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تأليف العلامة 
خلفان ين حمتل‌السای 
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سرس رالرئن ارم 


كتاب البيوع 


وسائر العقود كالرهن والاجارات 


آم لا ؟ 


الحواب + 

ان كان ذلك التوقيف صحيحا ثابتا ق حكم الشرع فبيعه باطن 
لا يصح آبدا سواء رضى الموقف عليهم أم لا » والله أعلم ٠‏ 

۲ مسألة: 

فى من مات عن سربة له حبلی فباعها آولاده من بعده » هل يثبت البيع 
آم لا يثبت ؟ 

الجواب” 

ان الحامل من سيدها لا يصح بیعها حتى تضع فان وضعته حيا 
ورث جزءا منها مع سائر الورثه و انعتقت يذلك فانه اذا اجتمع نسب 
ورق بطل آضعفهما وهو الرق » والله أعلم ٠‏ 

۲ مسالة: 

هل يجوز بيع شىء من آصول آموال الساجد اذا كان اضطرار هناك 
الى ذلك بمناسبة خر اب ؟ 

الحواب : 

نظرت فى هذا البحث وأقول : ان كان خراب هذا المسجد لا تكافء غلل 


.۰ ابه 


ما تكفى ثماره للمصالح الأخرى » والله اعلم . 


5 مس له : 


فيمن أوقف مالا للفقراء هل لهم بيعه وان كانوا لا ينتفعون بعلته 
ولو بقول شاذ ؟ وهل فرق بين ان كان لمطلق الفقراء أو لأناس مخصوصين » 
فان قلت : أن لهم بیسه ففی كم یتسم الثمن ؟ وهسل یستوی فيب 
الذکر والانثی آم یفضل عنها ؟ وان قلت أن بیعه لا يجوز فلم جاز بیع 
الوصية ؟ والله تعقب ذکرها بقوله : ( فمن بداله بعد ما سمعه ) الى 
آخره » فما الفرق دين أوصى أو آوقف ؟ وهل مزاد الوقف الا انتفاععم 
وطلب الأجر ؟ فمتى عدم الانتفاع من الغلة ببتی حشریا بلا فائدة » 
ويا معتی قول آپی اا رح حیث قال : سكل آبو عبيدة - رحمه الله 
وأنا جالس عنده عمن جعل أرضه أو داره أو ؛ کا من هاله خا ف 
سبیل الله قال : کان این عباس یقول : ائما کان الحبس ف رة 
سور الا فلا تراك یه النساء تت الكرا قن الح ١‏ التو 
من شرح النيل » والحیس هو وقف الال » وآقول ان باع رجل هذا الال 
الموقف بتأویل كلام ابن عباس ورأى أنفع لهم بيعه عن ذهابه فهمل 
تقولون بنقض هذا البيع ؟ أو أن البيع تام بعد ما وقع ولا رجسوع 
فيه و الفاعل يستغفر الله ؟ تفضل بالجواب ٠‏ 


الحواب* 


لا يجوز بيع الموقوف على الصحيح المعتمد عندنا علی الاظنلاق 
ولا عبرة بالشاذ » وبعض العلماء يرى الجواز ان كان لمخصوصين وام يقل 
الموقف ولذراريهم أو لمن جاء يعدهم وتحو ذلك مما يفيد العموم 
والدوام » والصحيح المنع لأن ايقاف الشىء لغة حبسه ومنعه عن جريانه 


وتبدیل لما قال وفعل والفرق بين الوقف والوصية ظاهر لا يخفى عند 
أدنى تأمل فان الوصية تمليك من الموصى للموصى له لأنه يقول : أوصيت 
بهذا الشىء له وق الوقف بقول : أوقفته عليه » فالوقف بقتضی اباحه 
التصرف فى الغلل والمنافع دون الأصل ويكون للموج ود الحاضر وان 
سسوخد » ولا كذاك. الوصیه 4 والتىدىل ف الوصیه دتصرف. ان وحوه 
عير البيع آمامتی عدم الانتفاع من الوقف ولم برج عوده فأجاز دعهن 
العلماء ببعه » وذلك أن بعض العلماء براعى المقاصد فى الأوقاف كما قلت 
فمتى عدمت المصلحة التى قصدها الموقف أجازوا بيعه » وبعضهم پراءی 
تنزل سورة النساء الى آخره فيحمل على ما اذا كان الموقف بستغرق 
امال أو يزيد على ثلثه فيضر بالفرائض لأن الایقاف ف حكم الايصاء » 
فكما لا يجوز له الابصاء بزائد على الثلث فكذلك الوقف لانه وصبه > 


والله علم ۰ 
6 - مس ألة : 


فيمن رهن من ماله ثلاث نخلات ولم يوقف السترهن عليها ولم 
بقيضها الا أنه وقت الغلة بأخذ من الراهن شعئا معلوما كل سنة تمضی 
فمضت ثلاثون سنة ثم آراد الغير من ذلك البيع عند الراهن. فاتفقا على 
أن بعطيه ثلث دراهمه وأن يتأجل فى الباقی الى مدة معلومة والراهن 
لا يدرى أن ماله تأرم فلما أخذ الدراهم التى اتفقوا على تسليمها قال 
المسترهن أن مالك تآرم قاما أن تسلم الدراهم كلها أو.تترك الال لى » 
ما وجه الحق ف هذه المسآلة ؟ 


الجواب؟ 
لا يحل الممسترهن من أن يأخذ دراهم معينة سنوية عن غلة النخل 


ست. A‏ سب 


المرهونة ولا تمرا معینا وذلك ربا وهو حرام محض واذا قبل الرتهن 
شيا من دراهمه على فكاك الرهن فقد اننك الرهن بذلك وما بقی له 
الابقية دراهمه » والله اعلم ٠‏ 


ومضى من وقت المكاتية شهر آن زمانا ثم أنكر اسنشعد العئد > هل يجب 
عليه شىء من الأجرة فيما مضى من المدة ؟ 


الحواب؟ 

لا أدرى ما معنى قولك أنكر ؟ فان كنت تعنى أنه أنكر وقوع العقد 
أصلا فهنالك بينهما الأحكام » وان كنت تعنى أنه ترك الأرض وتبراً منها 
فهنالك اختلف الفقهاء غنما یلزمه بعضهم آلزمه الأحرة تماما » ویعصهم 
آلزمه قسط الدة التی تصرف فبها الأرض وبعض فصل ف ذلك بینما اذا 
ترك اختیارا وبینما اذا آلجاته الى الترك ضرورة مكلا » فقالوا ف الأول 
بلزمه الكل وق الثانی قسط العمل » وترجع الق وال الى الحاکم البتلی 
بذلك والله أعام ۰ 

۷ س مسالة : 

هل يجوز لبائع الأرض بالخيار أن يقتعدها من المشترى آم لا ؟ 


الحواب* 


آما اقتعاد رض البيعة بالخیار لب‌اکمها غذلك جائز اذا لم بك 
بینهما شرط فى آول عقد البیم على أنه یقتعدها منه » فلا يجوز ذلك مع 
الشرط غانه یکون ربا وکون القعد بحب ودراهم فذلك مما یختلف الفقهاء 
مجوازه » آجازه بعض ومنعه آخرون » وأما بعد موت البائع المكتعد فقيل : 
ينفسخ القعد » وقيل : باق الى تمام مدته ووارثه فيه بمقامه وليس للبائع 


E تر‎ 


أن یبیم لرجل آخر ما كان باعه قبل ذلك على ما وصفت ‏ والبيع الأول هو 
الثايت بعد الصفقة ولو لم يكتب الصك » هذا ما علمناه من آثار المسلمين 


فى رجل أباح لابنه أن يرهن ماله على من أراد من الناس اباحة له 
وتفويضا منه له فى حباته على سبيل الاعانة » والاين رهن المال » وهلك 
الرجل والرهن باق ف الال فعلى من تسليم الرهون به ؟ 


الجوات. 

تمن الرهن على جميع الورثة كل على قدر منابه من الارث لأنه من 
تصرفات الهالك فى حياته وهو السئول عنه غدا ان كان آثر يماله بعض 
وارئیه على بعض والله أعام ۰ 

فيمن باع نصف ماله بالخيار » والمال يحتاج الى زجر وسماد 
واصلاح وهذا النصف مشاع غير معين فلما حان وقت الغلة جاء المشترى 
يطلب نصف الغلة فقال البائع : غرمت على الال كذا وكذا وأنت لم تساعدنى 
فى المغرم فادفع لى نصف المغرم وأدفع لك نصف الغلة ٠‏ فأبى عن ذلك هل 


الحواب؟ 

يقتسمان الخسر كما يقتسمان الغلة ولا يحتاج ذلك الى شرط عند 
عقد البيع » نعم على البائع أن يطالب الشتری بالمحاملة فى وقتعا ويعارفه 
فیما يحتاج اليه المال من اصلاح فان أبى عليه حينئذ فيقيم الحجه عليه 
الحاكم وهو يلزمه ذلك » وأما ان صرف على المال من غير معارفة شريكه 
عد متبرعا فى الحكم والله تعالى أعلم ٠‏ 


: مسالة‎ ٠ 

فى رجل له مال یستغله فى حياته مدة ثلاثين سنة ثم مات واستغل 
المال المذكور أولاده من بعده ثم ادعاه أحد كيف الحكم فى ذلك ؟ . " 

الجسواب* ۱ 


کل آولی وأحق بما فى يده ولا پخرجه الحکم عنه الا بشاهدین عداين 
أو عدل وعدلتين يشهدون أن الشىء المدعى وأنه فى بد المدعى عليه ساطل 6 
أو يقر هو له أنه له » ولا ينتقل عنه الا بآحد هذين الوجهين والله أعلم ٠‏ 


۱ س مسالة : 

ف مسترهن الدابة فهلكت كيف الحنکم فيها اذا تنازع الراهن 
وا لمرتهن ؟ 

الجواب 7 


تیان نود اس موی 9 


والله ألم ۰ 


1۳ مسالة . 
فيمن آعطی رجلا دراهم لیتجر بها على أن یکون له ثلث فائدة ثلثها 


من آعطی رجلا دزاهم للمضارية بجزء من الربح کنصف أو ثلث أو 
ربع فذلك جائز ولا مانع من الصحبه » وانما المنوع أن ن یکون له عدد مغين 
كخمسين أو ماكة لأن هذا آمر مجهول لعله لا بحصل غبها قيها ربح الى هذا 


جد حت 


القدر الا أن كنت تريد بقولك للتاجر ثلث فائدة ثلثها أى الدراهم بشرط 
أن تكون المرابحة فى ثلث الدراهم فذلك غير جائز. الا أن اتجر التاجر ف 
جات الدراهم على حدة فيشاطره فى ربح الثلث الذکور فهذا الجاكز مما 

فیمن هلك وترك مالا فيه بيع خيار فهل تصح قسمته بين الورثه عاى 
ما فيه من البيع الخيارى قبل فكاكه ؟ وان قسم على هذه الصفه فأراد يعدن 
الورثة نقض القسمهة هل له ذلك ؟ 


الحواب: 

لا يصح قسم الال المبيع بالخيار قبل فكاكه من بيعه لأنه معلون 
مكتوبة ف أوراق فطلب آهل الحقوق حقوقهم من الورثه فقام آخوه وباع 
من الال ما يكفى لقضاء الحقوق » ما تقول فى هذا البيع آهو ثابت آم 
باطسل؟ 


الحواب* 


ان ترك الهالك أيتاما فلا يقخى من آموالهم من الحقوق الا ما ثبت 
بحكم شرعى وکل من آتلف شيئًا من آموال اليتامى لم يآذن به الشرع فهو 


ضامن له وعليه التوبه من ذلك » وكذا لا يصح بيع شىء من آموالهم مغير 


وی من قبل الهالك أو وكيل لورثته من الامام العدل أو السلطان العادل 


نت 15 — 


أحد من المذكورين فجماعة المسلمين الصلحاء يقيمون وكيلا للأيتام یبیسع 
من أموالهم لقضاء ما ثبت من الحقوق عليهم شرعا » ولا يوكلوا فى ذلك 
الا الثقة العدل فى دينه العارف بأثمان ما باع واشتری » وما قضى وذلك 
يلزم الكل وجوبا عليهم من جميع ما ذكرناه » ولا يسعهم ف دين 
الله وحكمه الا ذلك والله أعلم وبه العون والتوفيق ولا حول ولا قوة 
الابالله العلى العظيم ٠‏ 


۱6 ل مسأة : 
فىمن اشترى مالا وحازه ویعد مده حفر انسان معساا فيه فأنكر 


علیه المشترى » فقال صاحب المغسل » ان هذا المغسل مسجد فقال المشترى 
لم يستثته البائع ولم يخبرنى به ما يلزم البائع فى ذلك ؟ 


الحجواب: 

اذا كان البائع لم يخبر الشتری بذلك المغسل أنه خارج عن ماله وأنه 
للمسجد » ولم يكون المشترى يعلمه بنفسه من قبل فى حالة البيع للمشترى 
أن يقوم على البائع بآن برجم اليه قيمة ذلك المغسل بما تقومه به العدول 
أو يقيله فى بيعه ويرجع له دراهمه ولا محيص له عن ذلك » والخيار ف 
ذلك للمشتری بای الوجهين اختار كان له ذلك والله أعلم ٠‏ 


15 مسألة : 
للمشترى الأول شفعة فبه ؟ وهل هذا البيع الأخير ثابت ولو لم يرفسع 
الخيجار منه؟ 

الحكواب: 

آما شراء الال بالخيار فلا يوجب لشتریه شفعة فيه أن لم يكن. له 


3 ۳۲ 


فيه سيب مخر من أسباب الشفعة غير نفس الشراء بالخيار » ولكن بیع 
أصل المال بالقطع لا يثيت ولا يصح عندى قبل فكاكه من بيعه الخيارى 
لأنه معلول به ولا يصح بيع المعلول قبل زوال علته والله أعلم ٠‏ 

7 مسألة : 

فى مال بيع الخيار فآصابه ضرر بتخريب المطر وضياع فى الأفلاج 
بكسر التراب على من ترى غرم الاصلاح ؟ آهسو على البائع أم على 
المشترى؟ 

الجواب: 

فى ذلك اختلاف مين العلماء والذى یعجبتی من أقوالهم فى مثل هذه 
المسألة أن يكون جميع ما يحتاج اليه الال المبيع بالخيار أو بالاقالة يخرج 
من غلة المال المبيع » وليس ان يآخذ الغلة الا ما فضل من اصلاح المال 
والله أعام ۰ 

1 مساألة : 

فى نخلة مباعة بالخيار وهی فى حفرة معلومة فسقطت النخلة بریح 
أو غيره ثم نيتت بموضعها صرمه فلمن تكون الصرمة النابتة بذلك الموضع 
آمی للبائم آم للمشتری ؟ ۱ 

الحواب: 

ان كانت الصرمة المذكورة نبتت ف الأرض التى تحوزها النخلة 
المرهونة المبتة فهى للمرتهن لأنها نبتت فى أرضه وان كانت خارجة عن 
حدود المرهونة أى عن الأرض التى يحكم بها شرعا لتلك النخلة فهى للراهن 
وذلك كله فى الرهن الراد به البيع الخيارى المصطلح عليه عند العمانيين ء 
والا فالرهن الشرعى له آحکام آخری غير ذلك والله آعلم ٠‏ 


بصتت. رو يجت 


8 سس مسألة : 

فى البیم بالاقالة ومات البائع ثم باع وارث البائع الهالك ذلك الال 
بالقطع لرجل آخر » هل يتم هذا البيع الأخير من قبل رفع البيع الأول 
و ى ۰ a‏ ؟ 


الحواب: 
لأن الشىء اذا باعه لغيره فقد انتقل عن ملكه بذلك البيع ولو كان اقاليا » 
فاذا باعه بيعا آخر فقد باع مال غيره ولا بثبت بيعه لال غيره فهذا بيع 
باطل حتى يسلم صاحبه للمشترى دراهمه ويفك منه الال والله أعلم ٠‏ 


۰ مسألة : 


ف مدرسة احتاجت الى اصلاح لخرابها واصلاح خراب وقوفاتها 
فاستعرق اصلداحها نقرسا غلل ثلاث سنوات لکونها كبيرة محتمله علی 
محال وساحات وباستغراق غلل آموالها فى اصلاح الذکور يتعطل التعلیم 
مدة هذه السنوات فهل يجوز اكتراؤها بالدر اهم أو الدنانیر أو غیرها لیدفع 
ما يتحصل من کرائها فى اصلاحها ؟ آم لا يجوز ؟ وهل فرق بين كرائهف 
لمجالس دينية أو لمصلحة دنيوية وبين کرائها لوضع أمتعة أو سكنى ؟ 


الحواب : 


على هذه الصفة لا باس باكرائها ليقوم الكراء بشطر من مصالح 
المتعلمين فيما بعد » لكن يجب أن تكرى لتستعمل فى الأمور الدينية كأن 
تجعل مصلى أو مجلس تدريس أو قضاء أو افتاء أو مناظرة أو مؤتمر 
دینی أو دنيوى ترجى منه مصلحه عامه للمسلمين أو ما يقرب من ذلك من 
معالى الأمور » ولا يجوز أن تكرى أن بوضع فيها النجاسات والمستقذرات 
أو لمن يعمل فيها المعاصى لأن مجالس العلم يجب أن تجعل وترفع وتصان 


— 0 


عن كل مستقذر طبعا وشرعا فان فى ذلك نوع استهانة واستخفاف بالعلم 
۱ - مسالة : 


9۳ 
فلا شىء عليهما اف ذلك لا سيما وقد تد قال ذلك بعد تام الت وافتراق 
الشدی وآما عقد البدل فهو ثابث علیهما مقالا لازما 5 شرعا ان , كان صحيحا 
ولیس لأحدهما نقضه الا أن تراضیا معا على فسخه فلهمًا ذلك والله آعلم» 


فى السترهن صوغا من آخر وتباطاً عليه بفدائه وکان الراهن مرتحلا 
صل وقطسم ؟ 

الحواب : 

ليس للمسترهن بيع مزهونة بنفسه ولكن ان كان ممن تناله الحجة 

2 رجل باع ماله بالخيار والمشترى ولاه رجلا غيره وف ذلك. البييع 
فساد ثم ان المشترى الأخير وهو المستولى هذا المال نقض بيعه » والمشترى 
الأول نقض على صاحب الأصل فماذا ترى فى رجوع الغلة اذا كان أصل 


٦ 


البيع فاسدا واذا كان ثابتا فهل عليهما رجوع فيما مفى اذا نقض بعضهما 
ايء 


الجواب: 


كان البيع فاسدا من أصله فالغلة مرجعها الى البائع الأول وهو 
رب الأصل وعليه كل ما صرف على الال من غرم » وان كان العقد صحیحا 
فالغلة للمشترى وعليه غرمه » وان نقض البيع ففى رجوع العله قولان 
مبنيان على تمام البيع بالعقد الأول » وايقافه الى تمام المدة » فعلى الأول: 
لا رجوع مطلقا وهو مختار شيخنا السالمى ‏ رحمه الله وعلى 
الثانى پلزم الرجوع » وبعض العلماء زاد.قولا ثالثا وهو أنه يلزمه الرجوع 
ان وقع النقض من قبل المشترى لا ان وقع من قبل البائع » والله أعلم ٠‏ 


ف الال المبيع بالخيار أو الاقالة لمن يكون صرمه أهو للبائع أم 
۳ 


الكواب : 

فالذى نحفظه من الاثر عن أولى العلم واليصر أن صرم المال المبيع 
بالخيار ان كان وقت البيع مدركا فهو للبائع ولیس للمشتری فيه شىء » 
وان كان لم يدرك وأدرك بعد البيع فللمشترى ما يفضل من فسل ان 
احتاج الى قسل وليس للبائع منعه عن أخذ ما يفضل من فسل الال » هذا 
الذى تخرج عليه أكثر الفتاوى من أصحاينا أهل عمان وفبه لد آخر ن 
واللهآاعلم ۰ 

۰ - مسالة : 


ف الال البیع بالاقالة » هل لوکیل هذا المال البتاع الغير منه آم عليه 
اظهار الوكالة و الصك ؟ 


- ۷۷ 


الجواب : 


فان كانت الاقاله للیائم فقط فااشترى لیس له غير هو ولا وکیله . 
و آما وكيل البائم فتعتبر وکالته وینظر فیها ان كانت متضمنه لنقض البيع 
كان له ذلك والا خلا فلیعرض وکالته على حکام المسلمين فما رآوه له فهو 
له والله اعلم ۰ 

15" مسألة : 

فيمن اشتری مالا بالاقاله وهو يشرب من فلج معلوم وعلى الفلج 
مجری سيل هل تری على آلشتری ما ینوبه من آجرة الخدمة اذا کیس» 


الحواب 4 

لا أحفظ فى خدمة الصاروج ثسیتا على الخصوص » والذی نحفظه ۴ 
خدمه الأفلاج عموما أن ما كان من خدمة كبس ورجيع ف السواقى فغرمه 
علا الشتری بالخيار وما كان بدعا فعلى صاحب الأصل والصاروج عندى 
بعضا يقول يخلاف هذا والله أعلم ٠‏ 

فى المال الشتری بالاقالة وأراد الباگم أن يسور الال بجدار غخاف 
المشترى أن يقع عليه ضرر وخاصة اذا ركب له بابا فهل له منعه لأن هذا 
بيع القطع و الاصل وما بقى للبائع الا الاقالة فيه ؟ 


)١(‏ قوله البدع بالباء الموحدة والدال المهملة بعدها عين مهملة يراد بها 
خدمة زائدة على الأصل عرف عمانی عام 1 ه , 
(م ۲ _ فصل الخطاب د ۲ ) 


E E 
الحواب‎ 
ان المال المبيع بالاقاله حكمه للمشترى ولیس للبائع أن بحدث فيه‎ 


ین مير ينا احدرى أن اال تة ان معن ال هول انه بوه 
ف الا باذنه ورضاه وأما دون ذلك فاا » و الله آعلم ۰ 


۸ - مسألة : 


بنفسه آم ليس له ذلك الا باقامة وکیل فيما یری بيعه صلاحا له ؟ 


الجواب : 
آقول بذلك ولا يبين لی معناه » والله أعلم ٠‏ 


مسألة : 

فى مال موقوف يسقى بالزجر فهل يجوز لقابضه أن ببيعه ویشتری 
بثمنه مالا بسقی بنهر بدلا عن ذلك الال لأن السقی بالزجر فيه مشقة کنبرة 
الزاجحرة؟ 

الحواآاب : 

لا تحب له تبدیل الوقوف يبيع ولا غيره و ابقاژه على حاله و خسر ه 
من غلله آولی وأحق وأسلم من خطر البیم » ولیس للموقوف علیهم الا ما 
بفضل عن خسر الال والسلامة أسلم من دخول الشبهات. ونحب للاخوان 


۱۹ ك2 
۰ ل مسألة : 


فى بیع الأعمى للأموال وغيرها بغير وکیل هل يثبت آم لا ؟ فان کان له 
النقض فما القول فى الغلل ان اشتغل الشتری سنة أو أكثر ؟ وهل يثبت 
توكيل كل وكيل ف بيع الأعمى كان ثقة أو غير ثقة ؟ بين لنا وجه الدق ف 
هذه المسألة ٠‏ 


الجواب : 


قد اختلف الفقهاء فى بيع الأعمى وشرائه بغير وكيل » آجازه بعضهم 
وآثبته بشرط أن يقر أنه عارف بما باع واشترى » ولم يجز ذلك آخرون 
وهو قول الأكثر » وعلى القول بعدم الجواز فمتى ما رد البائع كان له 
غلته وعلیه خسر الال طالت المدة أو قصرت واسنثنوا من ذلك بيع المياه 
والأنهار فقد آجازوه من الأعمى ونحو ذلك مما لا يحتاج الى نظر بالبصر 


واللهأعلم ء 
۱ ل مسالة : 


وفيمن باع ماله الفلانى لرجل وبعد مدة جاء من يدعى نخلة فى ذلك 
المال فقال الشتری انى اشتریته من فلان ولم بسنثن لى منه نخلة ولا 
غيرها فهل له التمسك بنخلته ويكون خصمه المشترى فيها آم یرجم على 
ال ا 


الحواب 


ان أقر له بائع الال بالنخلة المدعاة أنها له وصدقه ااشتری كان 
الخيار للمشترى ان شاء نقض البيع لأنها عيب فيه وان شاء أخذ قيمة 
النخله المذكورة من الباكع » وان لم يقر فعلیه البينة أن 'له نخلة هناك وعلى 
النئئة تحديدها ¿ فان قامت البينة صحت على ذلك كان للم نر ئ الخبار 


لظ 1 ٠‏ الل 


آیضا كالصورة الأولى والا فللمدعى اليمين على بائع الال انه لا حق له 
فى ماله » وللمشترى أن لا يصدق البائع فى اقراره الا ان صح بينته 


٠ واللهوأعام‎ 


9 ل مسألة : 


غیمن ادعی آنه اشتری مالا بالخیار لدة ست سنوات وبقی هدا 
الال فى بد البائع لم یقبضه مدعی الشراء » وبعد تمام الدة جاء مدعی 
الشراء يطلب ماله من صاحبه » فأجاب صاحب الال قائلا : نعم حررت 
لك صکا منذ ست سنوات فى هذا الال ولكن صرت كالأمين فيه الى أن ترده 
لى لكونك لم تدقع الثمن ولم يخرج الال عن يدى وام يكن اك فيه تصرف 
بوجه ما كيف الحكم بينهما فى ذلك ؟ 


الحواب , 


الذى أراه على هذه الصفة التى ذكرت آنه ان أقر البائع أنه باع له 
المال وتقاررا على انعقاد البيع معا وانما اختلفا فى تسليم الثمن فقط خالقول 
فى ذلك قول البائع أنه لم يقبض الثنمن حيث كان المبيع ف يده فعلى البائع 
المشترى أنه أدى الثمن وله اليمين على البائع أنه ما قيض منه لأن صحه 
ألبيع انما هى بالعقد لا بكتابه الصك قبل أن يتم بشمادة الشهود القبولن 
الذين هم حجة على البائم ف اقراره أنه باع وان لم يصح اقراره بالبيع 
لا بشهادة ولا بصك مقبول وماله فى بده فلا حجة لمدعى الشراء عليه دون 
حصحة الصك أو الشهادة العادلة أنه باع له والله أعلم ٠‏ 


واذا باع رجل ماله بالاقاله للبائع فاستغل المشترى ذلك الال تلك 
المدة ثم استقال البائع والنخل مثمرة مؤيرة فتنازعا فى الغلة وترافعا الى 


- ۲۱ 


الحاکم فحکم بالغله من فدى آی بائم امال بناء على الحدیث : « من باع 
نخلا قد آبرت » هل تری هذا الحکم موفقا للحق والصواب آم تراه 
خارجا عن داثرة الحق ویجوز رده » نرجو الجواب ولك الاجر والثواب ٠‏ 


الحواب 


ان العمل قديما وحديثا فى عمان وغيرها على أن من فك نخلا من 
البیم الاقالی أن غلتها تكون لصاحبها الذی فکها ما لم ترطب آو تتلون 
غیصح پیعها استقلالا وتجب زکاتها على من آدرکت ف ملکه فحيائذ 
يستحقها الذی فكت منه آمها لأنها دخلت ملکه وصح له بیعها اذ خوطب 
باخراج الزكاة عنها » آما قبل ذلك فهی تبع لامها تدور معها حیث دارت » 
هذا الذی اعتبره العلماء الأقدمون وعملوا به حتی زمان قريب فى أيامنا 
هذه رآی بعض العارفین أن التأبير یخرج غلة البیم بالاقالة عن الفادى 
ویجلعها ملكا للمشتری الذی فك النخل منه » فأشاروا بذاك على الامام 
وفوض الیهم العمل بمقتضی ما رآوه محتجین فى ذلك بحدیث آبی سعید 
الخدری : « من باع نخلا قد آبرت فثمرتها للبائم » الا أن یشترطها البتاع 
مع أنهم رأوا حديث الاقالة بيع الى آخره ظنوا أن هذه الاقالة هى الذکور ة 
فى الحديث أو أنهم قاسوها عليها وهو قياس لا م لوجود الفارق اذ . 
الاقالة المذكورة فى الحديث المسماة بيعا هى اقالة النادم فى بيعه وهى 
اختيارية لا تجب على المقيل ولا للمقال وانما تبنى على التراضی منهما 
وطيب النفس فكما أن البيع انما ينعقد برضا المتبايعين معا مع جواز 
أمرهما » فكذلك اقالة النادم فيه لا تكون الا.بحصول الرضا والتفويض > 
فلهذا سميت بيعا ف الحديث وأجرى عليها أحكام البیم وهذه اقالة 
مشروطة ف بيع الخيار لا يجد المشترى محيصا عنها ولا ملجأ خلا يصح 


أن تقاس على تلك ولان الال المبيع هنا لم يخرج عن ملك بائعه خروجٍا 


کے ا .یات 


کنیا بل بقى له فيه بعض ملك ولم يدخل ملك المشترى دخولا كليا » آلا ترى 
أنه ممنوع عن تصرف فيه فلو أراد أن يقلع نخلا أو شجرا منه آو يحدث 
بناء ونحوه فبه أو بهدم لكان للبائع منعه من ذلك » فآبن هذه من تلك » 
فللبيع القطمی واقالة النادم فيه حکم ولهذه الاقالة الشروطة اللازمة 
حکم آخر هذا ما عندی وآراه الحق والصواب فى هذه المسألة ولا آخطیء 
من قال بغيره ولا آبریء نفسی من الخطأ أو الزلل ولکن کل تعبد أن یقول 
ویعمل يما آداه اليه نظره و اجنهاده لأن السالة مسألة نظر ورآی ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلى العظیم » وصلی الله على رسوله سیدنا محمد 
و آله وصحبه وسلم تسلیما ٠‏ 


فيمن باع بالاقاله ثم آتی للمشتری بعد سنه والدة باقية فقال له : 
آحول لك دراهمك عند فلان وتفك مالی » فقبل وحضر من عليه الحق وقبل 
الشتری ذلك » ثم لم بسلم المحال عليه الحق ورجع الشتری على البائع 
قائلا أنه لم يسلم لی ولا أقيل عنده ورجع الى ماله » فهل قتوله الحو اله 
اطلاق للمال من بیع الاقالة أم لا ينطلق المبيع الا يتسليم المال للبائع عند 
قو له در اهم الحواله أو تسلیمه الصك وعدم تسليمه لهما ؟ نرج و 
التواب ۰ 


: الجواب‎ ٠ 
: اذا قال البائع للمشترى : فك مالى وخذ دراهمك من فلان فقال‎ 
فككت وقبلت دراهمى عند فلان أو قال : فك مالى وأعطنى فى الدراهم‎ 
وسع كذا وكذا » وقال : قبلت » فقد انفسخ البيع يذلك وصارت الدر اهم‎ 
فى ذمة البائم أو فى ذمة الحال عليه » وأما ان لم یود المحال عليه ورجع‎ 
المحال على المحيل فقال أكثر الفقهاء له الرجوع ما لم يقل قبلت مالى‎ 


تا 0 الك 


رجوع له حينئذ بعد ذلك والله أعلم ٠‏ 


- مسألة : 

فيمن باع مالا بالخيار الى خمس سنين وشرط على المشترى آن 
لبس له غلة فى هذه المدة ولا له آن يقبض الال الايعد تمامها فهل هذا 
شرط ثابت وليس للمشترى غلة ولو أراد نقضه ؟ أم باطل وله النقض ؟ 


الجواب : 

ان اتفقا على ذلك عن تراض منهما فهو جائز وهما على شرطهما حتى 
المدة ضشدفعة وغلته الي من دصبر البه وذلك کالقول ف المأرهون:وااله 
أعلم () ۰ 

: ع مسسألة‎ ٦ 

فيمن باع مالا بالخيار مثلا بألف قرش واشترط هو والمشترى أنه 
أن أراد أن يفك نصف ماله ویدفم نصف الثمن فله ذلك » فهل هذا شرط 
ثابت وله أن يفك ما وقع عليه الشرط آم لا ولا جبر علی. المشترى أن يقبل 
الا کل ماله ؟ 


الحواب : 


أعنلم. 


(۱) وهو آشبه بمن يقول ان البيع موقوف حتى فى المدة حتى تنقضى . 


۳ وس 
۷ ل مسألة : 


فيمن مات وترك آولادا بعضهم بالغ والاکثر غير بلغ فحضرا آحد من 
الجماعة وباع آثاث البیت على آخی الأيتام » والهالك ترك سفینه وباعوها 
على هذا الأخ أيضا واجتمع للأيتام دراهم عند أخيهم وکتب لهم مالا 
نيع الاقالة الى بعض السنین ثم آراد نقض البیع ولم یقبل البائعون منه 
ذلك وترافع الكل الى الحاكم فهل بيع سهم الایتام من الأثاث و السفینه 
نايك آم لا لانهم لم وم پأمر حاکم آم یکنی بیع جماعتهم ؟ 


الحواب ۰ 


ان آمر آموال الیتامی والغياب الى الحکام ولا .تقوم به الجماعة الا 
عند عدمهم فان باعت وتصرفت مع وجود الحاکم العدل دون آمره فالأكثر 
على بطلان ذلك . وأقول ان كان الجماعة المتولون لذلك ثقاة أمناء ولم 
بسترابوا ق شیء ما دخلوا فیه ولا سیما ان کانوا من آولیاء الیت واولیا 
أيتامه ففعلهم ماض ولا نقض ف ذلك من المشترى منهم والله أعلم ۰ 


۸ - مسألة : 


فيمن نزل ببلدة يريد السعى لنفسه وعياله » ولم ير بتلك الب لدة 
شعاد سوى التجارة » ولم تكن معاملة آهل تلك البلدة الا بالربا كأن يعطوا . 
ماكة قرش نقدا بزيادة عشرة قروش نقدا ء ولم يكن عنده دراهم يشترى 
بها ولا ما یاکله ولا ما پسافر به عن تلك البلدة ایصح له هذا لاض‌طرار 
العمل بهذا التجر الحرام آم كيف یصنم من ابتلی يذلك ؟ 


الحواب 8 


ان المعاملة بالربا حرام لا تحل لأحد اختيارا ولا اضطرارا والاه 
سبحانه ما حرم على عباده شیا الا وأغناهم عنه یجنسنه من: المحللات 


0( شنت 


الطبية ان الله حكيم » ولیس من مقتضیات الحکمه الالهیه أن يحرم على 
أحد ما لم یتنان عنه بشیء من مثله فلیتق الله هذا الرجل پاجتتاب محارمه 
لیجعل له من آمره مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ومسأله الاضطرار 
الى آکل المبتة ونحوها هی على غير هذه القاعدة وانما ذلك لجائم أفخى به 
م سي وی رم ی و 
لية مان لم یجد الراك من مال الغير احتیالا أو : غصيا ویعتتد الضمان 
و الىدل فى القدر الذى يبلغه مأمنه ونجاته » و الله آعلم ٠‏ 


۹ س مسألة : 


فى الاجارات » الوجودة فى آثار السلمین أن من اسستاجر دابة أو 
عبدا يجوز له أن یژاجره غيره بزائد والفائدة له » وبعض یشترط ف الجواز 
اذا جعل على الدایه زیاده ما مل آکاف آو مردعه 4 وق العند اذا آعانه 
بشىء من آداة العمل » وأطلق القول بذلك أطلاقا أى لم يقولوا باذن 
صاحب الدابة آو سید العبد .و الأعمال تختلف ثم لم یتعرضوا لضمان 
الستاجر الأول ولا الآخر اذا ضاعت الدابة والعبد » وق نفسی من هذا 


الجواب :+ ' 


ان الموجود فى المسألة من اكترى دابه أو عبدا أو دارا فاا يجوز له 
آن یکریه غیره الا باذن ربه » فان عل فالزيادة ارب الشی» » وقیل : 
الزيادة للمکتری الأول ان زاد شيكا فى الدابة أو الدار ونحو ذلك من عنده 
كما ذكرت » وقيل : له ولو لم یزد شيكا » فالأقوال الثلاثة كلها موجودة 
فى النيل وشرحه . والانعون مطلقا يرون ذلك تصرفا منه ف مك الغير 
بغير أذن » والمانعون بدون أن يزيد شیثا فى الکتری يقولون ذلك کربح 
مالم يضمن لأن الاجارات كالبيوع فان زاد كان الربح فى مقابلة زيادته » 


EE‏ ۱ مت 


شین والله اعام 
۶ - مسالة : 


فيمن أوقف مالا للفقراء هل لهم ببعه أن کانوا لا بنتفعون بعلنه ؟ 


الحواب : 
| هذه المسألة سيقت فى هذا الكتاب مع جوابها ص 5 مسألة 4 ] 


: مسالة‎ 5١ 


التلقى ؟ وهل هذا النهی يوجب تحريما آم كراهة ؟ 


الحواب : 


اختلف العلماء فى مفهوم هذا الذمى ما هو » فقال قوم : ان المقصود 
دالنهى عن ذلك رعاية رفع الضرر عن آهل الأسواق لكلا بنفرد التلقی بشراء 
السلعة رخيصة دون نظر أنه من أرباب الأسواق » وقالوا : انه لا يجوز 
أن يشترى أحد سلعة حتى تدخل السوق » وهذا اذا كان التلقى قرديا » 
وان تلقاها من بعيد فلا بلس به وحددوا القرب فى ذلك بسته أميال وقال 
مؤلاء : انه اذا وقع جاز الشراء بشرط أن بشرك المشترى التلتی أصحابه 
فى السلعة التى اشتراها ان طلبوا منه ذلك » ولا يتميز برخصها دونهم » 
وكأن هوّلاء فهموا هذه العلة من النهى فقط فان ارتفعت بائستراك الراغب 
فى السلعة زال المحذور » وهذا هو قول مالك بن آنس امام آهل الدینه 
النورة ومن تبعه » وقال آخرون : ان المقصود بالذمى انما هو لأجل البائع 


عجن 75257 نيت 


لكلا ینبنه المتلقى لأن البائم يجهل سعر البلد » وقالوا : اذا وقع البيع 
عاى هذاه الصفة قرب التلمة بالخيان !ذا تخل الله وعرق» مسر او 
الذى قصده » ان شاء أتم البيع وان شاء رده » وهذا المذهب يروى عن 
الشافعى وأصحابه » وهو نص ف حديث أبى هريرة الثابت عن رسول 


شیگا فاشتراه فصاحبه بالخيار » اذا أتى السوق » خرح الحديث مسلم 
وغيره » قلت : لا مانع من کون عله النهی مقصودا بها المصلحة العامة فى 
جانب البائع ا وآرباب الأسواق وغيرهم وان لم تدل بذلك 
الروايات الواردة فى هذا الباب فان فى بعضها اثسارة الى ذلك كقوله 
صلی الله علیه وسلم - : « ذروا الناس يرزق يعضهم من بعض » 
ونحو ذلك واختلفوا أبضا فى حد آول التلتی و آخره » فاما آوله خالاکثر 
أنه الخروج من السوق المقصود ف البيع آما نفس السوق فمن تلقى شيك 
من السلع فيه من أسفله الى أعلاه فلا بأس بذلك » وقيل : من باب داره » 
وقيل : من باب البلد ما لم يخرج عن العمارة لا باس » والاول أصح 
وأحوط فى رعابة انتفاء العلة » وق الأبعد » قبل : ان سار مبلا فهو منثقی» 
'وقبل : مبلين » وقيل : ستة أميال وهو فرسخان » وقيل : حده ان سافر 
مسافة القصر » وكذلك اختلفوا فى نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
بيع الحاضر للبادى على أقوال كثيرة » ومعنى الحديثين مثقارب وکلاهما 


يهم منه رعاية مصالح العامة » والله أعلم ٠‏ 
۲ بت مسألة : 


الحق عن زيد من حق له على عمرو وأخذ بقية حقه من زيد » فمن 


— ۲۸ مت 
الجواب : 


فى مثل هذا بجری الاختلاف والذی أراه أن هذه الصورة لا تجوز 
أصلا ان كانت الوضيعة عن غير من عليه لأن هذا من بيع الدين بالدین 
صريحا ومن بيع ما ف الذمم بحاضر ومن بيع نقد ف الذمة بنقد حاضر 
مقبوض وهذا كله لا يجوز » وهو من باب الريا » وانما وردت الأحاديث 
فى وضع بعض الدين والحط منه عمن هو عليه فى ذمته » كقوله ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ : « تعجلوا وحطوا » وق مثل هذا آيضا قد ورد 
الخلاف » فان بعضهم براه مقصورا على أولئك المخاطبين وآنه رخصة لهم 
لأجل الاجلاء » والقصة فى بنى النضير معروفة » وبعضهم أجرى الحكم ف 
الكل على هذا النمط ورأى الحكم عاما » واختلفوا فى حكم الوضیعه هل 
تحل ان حطت عنه آم ترجع الى من حطها لأنه انما حطها اضطرارا 
لا اختبارا » وأما ف بيوع الاقالات فانی لا أرى جواز بيع المبيع بالاقالة 
ما دامت المدة باقية لأنه معلول بشرط الأجل وبيع المعلول لا يجوز » هذ! 


ما عندی والله اعسلم ۰ 
€ مسر ]له 7 


واذا وقع غلاء وضدق ف العيشه وقبضت الحكومة على البضائع من 
مطعوم وملدوس وغير ذلك فلا تبيح لأحد شراء شىء دون رخصة منم 
ومن أباحت له أعطته ورقة للتاجر فيها رخصة الشراء فهل لهذا المعطى 
الرخصه ان اکتفل عما فيها أن يبيعها لآخر بربح أو بير وبح ومشتريها 
هو الذى يذهب الى التاجر يشترى منه ما أبيح فى تلك الورقة آم هذا 
لايجوز ؟ وهل هو من بيع الربا آم لا ؟ 


الحواب : 


يعجينى فى مثل هذا أن يوكل صاحبه آولا ف ابتياع الساعة ى“ 


5 ۲۸ — 


ويعطيه ثمنها وورقة الاباحة » فاذا اشتراها له بالوكالة وقيضها من 
التاحر دفعها الى من هى له وهنالك ان آراد أ ن سابعه ایاها باعها له على 
ما بتفقان عليه من الثمن واما أن سبايعه تلك الورقة ولا يدرى أيتحصل 
منها على شیء آم لا فلا أرى هذا الوجه من الحق فى شىء والله أعلم ٠‏ 

۳ مسألة‎ e 55 

فى الأثر فى باب من لا تقبل شهادته : ولا تقبل شهادة من یجربها 
الى نفسه نفعا » فلا تقبل شهادة الأجير للمستأجر » هنا البحث فهل هذا 
الکلام على اطلاقه وعمومة أم رد شهادة الأجير مخصوص فما أستو حر 
خبه 6 9 ما عدا ذلك فتقیل فبه ا اد 0 ذلك اذا كان 
تاج ا لستآجر ه رید أن الخوف له ۴ هنا شهادته مقبولة أو 
مردود وق المسلك : 

موادم لار الت اخ 

هل قلت جاء اختلاف الأث ر 

وهكذا فى الأثر كما قدمنا لم نجد نصا أن شهادة الأجير لا تقبل 

خيما استؤجر فيه الا كتاب كشف المحذرات فى فقه الامام أحمد بن 


الحواب ۰ 

ان شهادة الأجير لمستأجره لا تقيل عند هم مطلقا وذلك من باب جر 
النفع ومن باب شهادة ذى الحنة كما فى الحديث وهو من يحن اليه بالطبع 
لأن الأجير يحب من يؤّجره على عمل وذلك الاستتجار نفع له وهو محتاج 
اليه والعله الیل بالطبع الى حب من ينفعه ويسدى اليه معروفا ولو كان 
يعناكه غلا تجوز شهادة البيدار فى عمل الأرض والنخل مثلا لرب الأرض 
والنخل فى كل ما نوزع فيه من جميع المخاصمات لا فيما يتعلق بالبيدارة 
خاصه لأن العلة عامة وهی الحب لرب العمل والرغبة فى التقرب والتودد 
اليه فافهم ذلك ویالله التوفيق » و الله أعلم ۰ 


00 4ن بت 


0 ب مسألة : 


هل من فارق مينما اذا استأجر زيد هذه الدار سنة مكذا وبینما اذا 
استأجرها كل سنة بكذا أم الصورتان سيان » فاذا دخلت السنة الثانیه 
والدار فى يد المؤتجر كان ايجارها ايجار السنة الأولى أم ف الصورة 
الأولى ايجار المثل على الستأجر لأن الايجار انعقد على سنة فقط ومضت 
فيلزم عقد ثان للسنة الثانية مثلا فحينئذ فارق ؟ 


الخواب 5 


فرق بين الصورتين فان الاستثجار على أن كل سنة بكذا فالأجرة 
هى جارية على العقد الأول ما لم يفسخه أحدهما » وان عقدها على سنة 
بكذا فعند تمام السنة يستحق أجرة تلك السنة فقط » فان بقيت الدار ف 
يده بلا تجديد غانما عليه أجرة مثل تلك الدار فى ذلك الوقت والبلد بنظر 
العدول لا على ما اتفقنا عليه فى العقد الأول فافهم ذلك » والله أعلم ٠‏ 


1 مسألة : 


ورد النهی عن بيع ما لم تقيض وربح ما لم تضمن فول هذا النهى 
يدل على فساد المنهى عنه آم لا ؟ وهل هذا النهى فى المقتات ويصير ما ثم 
يؤكل من جميع المبيعات غير داخل فيه آم هو فى جميع البیعات ؟ وهل 
يكون ربح ما لم يضمن حراما ويصير آكله عليه تباعة وضمان وان قيل ان 
عليه ضمانا خلمن يكون ؟ آللبائم عليه أو للمشترى منها وللفقراء ؟ صرح لى 
ذلك تصریحا والله يؤّجرك ٠‏ 


الحدآاب : 


وردت عدة آحادیث ناهية عن د بيع ما لم تقبض وربح ما لم تضمن 
منها خاصه ومنها عامه » واذا ورد نهى من الشار ع فقد اختلف الفقهاء 


۳ (۰ 


والأصوليون فيما يدل عليه » منهم من قال : يدل النهى على فساد المنهى 
RT‏ اد سيا في » ومنهم من فصل ف ذلك فقال : 

e‏ الشىء لذاته أى لذات النهى عنه دل على فساده 
وتحريمه » وان كان النهى عنه لصفه فيه عارضه فلا یدل على فساده » 
يووا عا الو بيع ما لم تقبض وريح ما لم تضمن 
خقد اختلف الفقهاء ء فى ذلك اختلافا كثيرا أعنى فى محال النهى على حسب 
اختلاف الأحاديث والروابات فى ذلك اطلاقا وتقسيدا فمن ذلك الاختلاف 
ذكر الامام ابن رشد ف البدایه والنهاية سبعة أقوال فى اشتراط القبضص 
فى المبيع حتى يكون جائزا بيعه حلالا ربحه فقال : « الأول يشترط القبض 
فى الطعام الربوی فقط » الثانى فى الطعام كله مطلقا » الثالث ف الطعام 
المكيل والموزون » الرابع فى كل شىء منقول من طعام وغيره » الخامس ى 
كل شىء مطلقا » السادس ف الکیل والمزون من كل شیء كان طعاما أو غيره» 
السايع فى المكيل والموزون والمعدود من كل شىء » انتهى » ولكل قول من 
هذه الأقوال استد لال واحتجاج لا نطيل بذکرها واذا لزم الضمان ف 
الربح فهو لم آخذ منه » والله أعلم ٠‏ 


هل يجوز بيع السرية الحامل وما حكم الولد ان آجزت البيع ؟ 


الحواتج م 


ان ولد ای ا ار بع 
ن الحمل من غبره جاز بیعها وییعه معها وجاز استثناؤه فى البیع » 


ی 
٥‏ ب مسألة : 


شين باع خن نهاك معلوم بالخيار ثم باع جمیعه لاخر. صلا وکان 


کک ل ا ل 


فى المال فضل ماء فرفم الشتری الثانى الفضلة عن الال وقال لشستری 


الحواتب ,: 


ان الشتری بالخيار له ما وقع عليه واتفقا عليه هو والبائم فان كان 
بايعه نصف الال ومعه من الماء نصف أو ربع أو أقل أو أكثر أو آثار معينة 
قله ما وقع د البیم » وان کان پایمه علی شرب مملوم علی آد معروف 
فليس له الا ذلك » وکذلك ان بایعه يشريه ثم شرط من فضلة الاء نصفا 
او ثلثا أو ربعا فله ما شرط له واتفقا عليه ووقع عليه صك البیم والله آعلم 
ومنه العون والتوفیق ٠‏ 


: مسألة‎ - ٩ 
مدة الأجل أو فرق بين الدر اهم والسلف ؟‎ 
4 الحواب‎ 


لا تصح الاحالة فى الدين قبل حلول اجله لان الاحالة بيع عند 
الاکثر فیکون ذلك من بيع الدين بالدین ومن بيع ما فى الذمم » ومن بيع 
ما لم تقبض وکلیا مناه من الشارع » ورخصوا ف احالة الدین بعد حلوله 
لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم : « من آحیل على ملی فلیحتل » وأما السلف 
فلا یحال حتی یقبض لان باب السلف آضیق آبواب البیوع كلها » و الله 


و 
۰ . مس له : 


فى رجل آمر رجلا بحفر مورد على السبيل وآن یوجر من بسقى 


ی ۷ کے 


الناس عليه منه » وأرسل اليه دراهم يشترى بها مالا وماء تنفذ غلته 
للساقى فاستغرق الساقى دراهم تزيد عن غلة ذلك الال والماء فكتب اليه 
يرسل له ما آنفذه فى مشاهرة الساقى فاجابه بأن بع الال والماء وخذ 
قيمته عن حتك الذى أنفذته ف انفاق الساقى وأنا أوصيت للساقى يمال 
آخر بعد موتى خهل يجوز بيع هذا الال والماء ؟ وهل ترى هذه البكر وقفا 
آم ملكا ؟ والصفة هذه أخدنا يرحمك الله تعالى ٠‏ 


الحجواب * 


پا فى هذه الصفة نة كون اا والاء ملكا لذلك الرجل 


المذكور عندكم بأنه جعل ذلك وقفا ۷ يكتب بخطه حال كونه ار أو 
بشهد على ذلك من تصح وتقبل شهادته فحينكذ بنتقل ذلك الحكم الأول 
عن آصله » وآما دون ذلك فلا » وله التصرف ف ماله وملکه بآمر وتوکنل 
ونحوه یما آراد من وجوه التصرفات والعلم عند الله سبحانه وتعالی ۰ 


1 مسألة : 


ومن جوابه : سلام على الشيخ الفاضل طالب العلم المجتهد فى طلبه 
سالم بن حمد بن سليمان الحارثى جعله الله ممن آراد حرث الاخرة أما 
نيد انك طلبت منی تحقیق مسالة النواط وجواز بيعي بسكة الذهب 
والفضة وقد رأيت جواب الامام القطب فى ذلك وترخیصه واحتجابه بتاك 
الآدله التی ذکر ها » فاعلم آرشدك الله غانا ف هذه الممسآلة مع شيخنا 
السالمى والامام محمد بن عبد ولا آقول الا کہا 
قالا » ولا آری الترخيص ف ذلك لأن الورقة نفسها وان لم تكن من جنس 
المعدن القريب فقد تقربت اليه ودخلت فيه واجتمعت به بجامع الصرفية 

(م ۳ فصل الخطاب ج ۲ ) 


۳ 


ولأنه يبدل منها لا محالة وبدل الشیء هو مثله وحكمه حكمه » وقد سألنئ 
الشيخ أحمد بن حمدون عن هذه المسألة من زنجبار فکتبت له بالنم ولا 
أرى الا هذا والله أعلم » وأما تحقيق مسألة الزكاة فقولى فيها قول الامام 
أبى يعقوب ومذهبى مذهبه والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله ودركاته + 


۲ مسألة : 


فيمن باع مالا مماء آثارا معدودة ثمانية من بادة معلومه ثم ظهر 
الماء نصف المعدود فنقضه البائم هل ينتقض البيع بذلك ؟ 


الجواب : 

لعلك آردت اذا آراد الشتری النقض فعلطت وذکرت البائع بدله 
لان البائع هنا ما عليه غرر ولا ضرر لانه باع ثمانیه ولیس له الا أريعة 
وائما الغرر علی الشتری وهو الذی ینبنی أن ینقض فان آراد الف ل 
ذلك واذا ثبت ف البیم نقض لأحد البيعين ولم ينقض فهنالك اختلفوا فى 


۳ - مسألة : 


فيمن أتى الى صائغ وقال له : صغ لى الصوغ الفلانی فذهب الصوع 
فقال صاحیه للصاكغ زن صوغك لأدفع لك عن فضتك بدلا » واعرف مزك 
واجمعه آدفعه اليك جمیعا » فقال الصائغ : لا آقبل بدل فضتى فضة وانما 
آنا آشتری منك سته مثاقیل بریال مثلا وأبيعك خمسه مثاقبل بریال وعليك 
الژ » فهل للصائغ هذا التحکم جائز اذا لم بقع شرط بینهما ؟ نرجو الجو ایه 
متعنا الله بحیاتکم وز ادنا من برکاتکم ۰ 


الجواب : 
لا يلزم الصائغ قبول فضة عن فضته لأن الفضة تختلف جودة ورداءة 


تم ۳۵ ست 


وام بان ينهو تقد و و و طالب ERC‏ 
امعد ی ماوت ساي 


مساألة : 


فيمن باع نصيبه من مال مشاع كنصف أو ريع بمعلوم الثمن. وسلم 
الشتری نصفه وبقى النصف الاخر فى ذمته الى أجل فهلك المشترى 
فطالى البائع ورئته ق الياقى على مور توم فقالوا كفا E‏ ننقض ذلك الشراء 
هل لهم ذلك ؟ 


الحواب ۳ 


ان بيع الشاع مختلف فى شوته وص حته والترجیح بين الأقوال 
محتاج الى النظر ف الأدلة » وهذا آمر شروطه غير متوفرة » لكن یعجبنی 
هنا أن ليس للورثة غير ونقض لا آبرمه موروثهم ولم يغيره ولم ينقضه 
حتى مات فليس لهم ما كان له هو ف حياته لأنهم وارئون ما تركه الميت 
وقد ترك ذلك الال ميراثا لهم وترك بقیه الثمن دينا ف ذمته فعليوم قضاؤه 
من مال الميت والله أعلم ٠‏ 


ل م سمألة : 


قال القطب ‏ رضوان الله عليه ف هميانه : « ودخل ف الربا الماء 
بالماء کمن يبدل ماء طیبا بماء غير طيب آو طيب بطيب أو مر بمر ویتلف أو 
يغيب أحد الماكين ولو فى ماء قبل حضور الآخر » ويكون بتأخير لأجل أو 
بدون أجل بزيادة من بائع أو من مشتر أو بلا زيادة الا أن كان قرضا 
فلا ربا فى القرض ولو زاد عند القضاء فى العدد أو فى الجودة الا أن 
اشترط الزيادة فى العقد ولا ربا اذا حضرا معا ولو كانت الزيادة » وقل : 


بت ۳۹ بت 


ان كانت الزيادة فربا ولو حضرا » وهذان قولان ف الذهب وقولان آیضا 
خارجه » اه ٠‏ آقول : ما تقول فى هذا وأهل الأنهار يض طرون الى هذا 
ويتعاملون به ؟ وهل فى اذهب قول : ان الربا لا یتعدی الأصناف 
المنصوصة وعليه فيخرج الا» بالماء » تفضل بتحقيق المسألة ٠‏ 


الحو أب : 


قيما عندی أن کارم القطب لیس ف مياه الأنهار والعيون التی بسقى 
بها النخل والشجر وتباع بالاثار ونحوها فهذه لا تتضبط بكمية وقدر 
معلوم ولا تفارقها الجهالة على حال وتدخلها جمیم علل الربا والمناهى 
البيوعية » وانما رخص العلماء فيها للضرورة وعموم الياوى > وهم 
يتعاملون فيها بائواع التصرفات والتنقيلات والتمليكات الالية فى عهده 
- صلی الله عليه وسلم ‏ ويقرهم ولا ينكر عليهم » وانما آراد المياه 
المتنقلة بالأوانى ف أبدى الناس المستعملة للغسل والشرب ونحو ذلك > 
هذا ما يظهر لی من كلامه وهو كما قال والمسألة توجد عن غيره أيضا ف 
فروع الفقه والله أعلم ٠‏ 

5 . مسالة : 

ومن عنده آمانة أها ترکها صاحیها عنده واخذ من الوّتمن ریایی 
وغاب صاحبها » وآخذ الأمين يطلبه ويسأل عنه وهی تسوى قيمة كبيرة 
فلم يجده والأمانة حملها فى جيبه » ولا كان فى الطریق نزل واشتری شب 
من تاجر وآخرج الخيطة التی فیها الأمانة ودراهمه ليوف التاجر » ولا 
ذهب ذکر أنه نسی الخريطة يما فیها فرجم ولم یجدها أو آنها سقطت و هو 
لا يدرى فول تراها رهنا ذهب بما فيه أو تراه آمینا والأمين غير ضامن أو 
تراه ضامنا لخطئه والخطاً مضمون أقدنا عما بلزمه هيما بیته وبين الله ٠‏ 


الحو أب : 


ان الاعمال علی نیاتها شن وعلیها تجری آحکامها » والبیوع وما 


۳Y — 


بلتحق بها محتاجة الى نيات وعقود كذلك » فان كان هذا قبض الذهب على 
أنه رهن بتلك الریابی ان کان حلیا شیا سسبیل الرهن علی اتفاقهما » 
وف تلفه ما قيل فى الرهن من الاحکام » وان قبضه على طریق الامانه 
وأعطاه الربابى قرضا مثلا ففیها أحكام الأمانة » وى الأمانة اف 
نقلعا الأمين عن موضعها آو تصرف غیها بوجه قیل : یضمنها آن تلفت طلقا > 
وقمل : ان قصد بذلك المحافظة والصيانة فلا ضمان والله ل 


بالخيار لی أجنبى أو قريب پلا وکال من ره نان حبر الشسترى أحد 
الال لا الحاكم ولا الحماعة آتراه اما وتری للمشتری حقا ان طالب 
بعد ذلك وتبة الفادی بفديه لصاحيه آفدنا جزاك الله خيرا كثيرا ٠‏ 

[ ١ : الجواب‎ 

آما فى الحكم فلا يحكم له بذلك لأنه مال غيره وف ذلك تحويل ملك 
الى غير مالكه والمالك جعله بيد المشترى کالامانه وليس للمشترى أن سنلم 
ما جعله ريه بيده الى غير ريه » فان فعل وقع ف الال تضییم أو جحد 
و خيانة كان وا را وف ورس پوت اذا کان الغاگی 
یا ی ارس ورس الى الحاکم ۵ 
دون ذلك خالال دکون ف ضمانه ار ن ضاع شىء منه » وان لم یضنم حتی 
وصل ربه وقامت من فعله مصلحة لرب الال سلم من الضمان » ان شاء 
الله » وأما الاثم فذلك الى نيته والله أعلم  »‏ . 


عت جفنالة + 


و لا بينة لأحدهما ae‏ 


ل ۳۸ سب 


ان كان الکراء على حمل شیء على دابة أو رأس سار به مسافة أو 
على ركوب الى موضع ۰۰۰ » فآما ان اتفقا على أن الكراء الى البلد 
الفلانى لكن اختلفا ف مواضع اليلد ومحلاته الى أى موضع منها فان 
العلماء قالوا ق ذلك : ان كان للراكب أو صاحب الحمل فى ذلك البلد منزل 
غالحكم الى منزله » وان لم يكن منزل فالى سوق البلد ؛ فان لم يكن سوق 
فقبل : الى وسط البلد » وقيل : الى أوله » وقيل الى آخره » وقيل : الى 
السجد الجامع » وقيل : الى أعلى مسجد ف البلد » والاحب عندى من 
هذه الأقوال ان لم له منزل فالى السوق والا فالى وسط البلد » لأن 
الوسط واردة فيه سنن أنه مستحسن فى جميع الأمور » وأما ان تخالفا 
فى : هل الى البلد الفلانى أو اليلد الفلانى مما يختلفان قربا وبعدا كمسكد 
ومطرح مثلا أو كمطرح وبوشر ففى ذلك خلاف ف الأثر لا يخفى لثلك » 
والذى أختاره من ذلك أن يحكم بثبوت الكراء الى الموضع الأقرب قطعا 
لأنه اتفقا عليه » ويعطى المكترى قسط ذلك الموضع من الأجرة بحسب 
المسافة بين الموضعين على نظر العدول » وما بقى من الأجرة ان لم تكن 
بينة لمدعى الأبعد حلف أنه كاراه الى الأبعد وحلف الثانی أنه اكترى منه 
الى الأقرب » وقسما تلك البقية نصفين » هذا ما أختاره وأعمل به فى 
التضية قیاسا على تعارض البینتین آو الدلیلین حیث لا عاضد لاحدهما 
من خارج والله أعلم ٠‏ 


مس له : 
واذا تخالفا فى كمية الأجرة قلة وكثرة » كيف الحکم بینهما ؟ 


وأما ان تخالفا ف کمیه الأحرة قله وكثرة فان كان الأجير لم يشرع 
العمل بطل العقد » وعقدا عقدا غيره ان شاءا على ما اتفقا » وان دخل 


۹ — 


القول قول الأجير ف كميتها مع يمينه » هذا اختيارى على اختلاف ف الاثر 
۳ ا 


۰ ب مس له : 


وان تخالفا فى الأجرة هل هی من النقدین أو من السروض أو من 
آجناس التاع الکیل و الوزون » كيف الحکم ف ذلك ؟ 


التول فى ذلك قول من قال انها من النقود أيا كان منهما » لأن النقود 
هى الاصل ف العاملات » وان قال آحدهما : عروض ‏ وقال الاخر مكيل 
أو موزون کذا وکذا مکیالا وکذا وکذا منا » فمن یقول بالکیل أو الوزون 
له التول فى ذلك لأنه أقرب الى النقدین واکثر استعمالا فى العاوضات ء 
وان اختلفا هل هی مکیل أو موزون فالقول لن یقول موزون اذا اختلفت 
الاهیه لأن الوزن هو الاصل والکیل طاریء بعده » وان اتفقا فى الماهية 
واختلفا كيلا ووزئا رجم ذلك الى العرف والعادة فى ذلك البلد لأن العادة 
محكمة ما لم يعارضها دليل شرعى » وان كان عرف عام ف شىء وعرف 
خاص لقوم تدم فیهم العرف الخاص بهم على المسرف الام همکذا فى 
قواعد الأصول » والله آعلم ٠‏ 


۱ س مسسألة : 


واذا رجم الکتری أو الکری ماذا بازم كلا لصاحبه ویح‌کم به 
عليمبهة؟ 


الحوابي : 
أما رجوع المكرى أو المكترى ففى ذلك خلاف أيضا یبنی على خلافهم 


و ب 


فى عقدة الأجرة » هل هو لازم كسائر العقود أو جائز غير لازم ؟ فمن قال 
بلزومه بقول : اذا عقداه لزم المكترى اتمام العمل ويجير عليه حكما اذا 
تخلف يدون مانم رب ولزم المؤجر تخلیه العمل له ودفع الاجرة ويجبر 
على ذلك » ومن قال : ان العقد جائز لا واجب قال : يجوز لأحدهما 
الرجوع ود ب ما عمل ما لم يكن ىف الرجوع والترك ضرر 
على أحدهما » فان كان لزم الاخر رفع الضرر عن صاحبه » وقبل : ان 
دخل ف العمل لزمه اتمامه » وقيل : ان قام البعير ونحوه من مبرکه 
بالحمل وجب الكراء ولزمه الایصال وهو معنى قولهم : « اذا التقت 
العرى وجب الكراء » » وذلك كله يبنى على عدم لزوم العتد » والتول 
ار O‏ البيع فیجبر هذا بالاتمام وهذا 
بالدفع فان رجع الأجير وأبى عن الاتمام فلا شی له » كما يجير الباكع 
رن المبيع وااشتری على دفع الثمن وان كان الرجوع لامر سم‌او ی 
من الأجرة بقدر ما عمل والله أعلم ۰ ۱ 


۲ مس له : 

اذا أصاب الدابة مانع عن الحمل ؛ كيف الحكم فى ذلك ؟ 
ال 

اذا أضاب الدأية اب من 74 'الحمل فاكترى ا الشرط 
۳ مسالة : 


یب رتاو البیم لا يتم الا بحضور الثمن كله فهل 
هذا شر ط جائز ویثبت البیم ؟ 


عات 


رت شيئا واشترط أن اتمام البیم یکون بحضور ۰ فله 
سور وات 


6 س مسألة : 
فى الحلی اذا سقط من ید الصائغ فعطب هل يضمنه ؟ 


| لوا : 

فى الحلى اذا سقط من يد الصائغ فضاع فعليه ضمانه لعموم حديث 
« من آخذ الاجرة على شىء فهو له ضامن ما خلى الراعى اذا غلب » 
ولا سما ف العامل هید ۵ ولا تتعرى المسألة عن الخلاف لكن هذا هو 
آو ادعی کل أنه سقط من بد صاحبه ولا ستة لأحدهما تحالفا و اقتسما 
ضمانه » هذا ان لم یتقاررا أو وجدت بينة على ذلك » فمن كان فى يده 
أولا هو المدعى انتقاله الى صاحبه وعليه البينة أنه سقط من عند. الآخر 
و عند الاخر اليمين أنه ما وصله من عنده ولا سقط من بده » هذا ما آراه 
ارو الدلیلین یی الخصمان واقتسما والله ۷ 
وصلى الله على سبدنا محمد وعلی اله وضحية وا و سول بط گرا 
عابي ير 


ak ا‎ 


حت ۱ حت 


وان كان عليه فأين يض هه ولهم جنسيات كثيرة للشركة ؟ وان كان ف 
الديك هل له القعود فى السكن أو الفص اختلاسا ؟ والمستشفى الذى فيه 
وان فعل هل عليه ضمان طالت المدة أو قصرت ؟ 


الحواب 8 
نعم لا بحل استعمال آموال الناس بلا اذن ورضا ولو مشرکین 


فعل فعليه الضمان والاثم لرب المركب » وعليه أن يبحث عنه فان لم 
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ومن جوابه » وأما ما يؤخذ فى الأسواق من البضائم المبيعة فيها 
فذلك مجعول لقعادة الأرض ؛ أرض السوق ان كانت الأرض وحدها 
أو هى مع البناء لبيت مال المسلمين فذلك المأخوذ حكمه لبيت المال » وان 
كانت آرض السوق أو بناؤه ملكا لأحد فهو لذلك المالك » ومصرفه يتفرغ . 
على هذين الأصلين فى جمیع أحكامه » والله أعلم ۰ 


۷ مسألة : 

فى قسمة أموال مشاعه اشتركت معها مبوعات اقالیه ف القسم 
فهل تصح القسمه على هذا آم لا ؟ ولك الأحر والسلام ٠‏ 

الحواب : 


لا يصح قسم المبيعات الاقالية من أصول ولا عروض » كما لا يصح 
سعها قبل انقضاء مده الاقاله سواء كان المكتسمون هم البائعين لغيرهم 


{۳ 


العلول كما لا يصح بيعه لأن حكم القسم كحكم البيع كما قال شيخنا 
السالی ق جوهره : 


والتسسم کالبیسم لديهم حکسا 
فا يصح ثم صح شنم 
انتهى » والله آعلم ٠‏ 


۸ مسالة : 
البائع لأن لها تآثيرا ف ليئنها » ولا كذلك الامه ما صفة هذا التأثير 
وما الفرق بینهما ؟ 

الحواب : 

انك لم تبين حال الولد المذكور » هل هو حنين فى البطن أو منفصل 
عن أمه بالولادة فان كان مولودا قلا آعلم أن آحدا یحکم به للمشتر ی 
دون اشتراطه ایاه وأما الجنن ف البطن فالفرق بين اليهدمة والانسان 
ماشیا یتبمها حیث تذهب ولا يبل الارضاع من غیرها ولو مات جوعا 
الا أن جیء باين فعروه اباه ولا كذلك ولد الانسان فانه لا تمبیز له ف 
تلك الحال فهو فى أمه وغيرها من النساء على سواء فى حقه » بقل 
الارضاع ممن كانت وريما قبل عن غير آمه أكثر ويخالف البهيمة ق 
آمور منها اليراث اذا أعتق أو اعتقت أمه » ومنها النسب فى لحوقه » ومنها 
الك فهو بالعتق يصير مالكا بعد أن كان مملوكا وغير ذلك » والله أعلم ٠‏ 
سنة للمشترى » ما وجهه ؟ والغلل تتفاوت وريما لا تثمر النخلة 
والشحرة آقدنا ٠‏ 


4{ س 
الم آب 


وجهه أنه أفسد مال غيره بغير حق فعليه ضمانه وذلك کمن ضربه 
آمه غيره فألقت جنينا ميتا فعليه ثمنه الا أن هذا الغرم مقدر فى الشرع » 
منهم من قال : غرة ولد الأمة كغرة جنين الحرة مقدر من ثمنها كما هناك 
كان مقدرا من ديتها » ومنهم من يقول ثمنه ما أنقص قيمة أمه بنظر 
العدول وهذا ضمان لم يقدره الشرع فيرجع الى تقويم العدول ونظ رهم 
وان وقع تخالف فى ذلك ففيه التحاكم والتحالف كما فى الضمانات المجهولة 
القدر وذاك كثير فى الأحكام » والله أعلم ٠‏ 


۰ مسألة : 


قال العلماء : من باع نخله مثمرة فثمرتها » قيل : للبائع » وقيل : 
للمشترى ما لم تطب » وقيل : له ولو طابت » ما وجه هذه الأقوال وکیف 
الجمع بين الأحاديث أفدنا بتحقیق ف المقام. معول » عليه موضح لاذدلة 


نونره و 


الخلاف ف هذه المسألة هو موجود كما 57 غمن قال. : | : أن الذمرة 
المشترى ما لم تطب وتدرك استدلوا باحادیث النعی عن بيع الثمار قبل 
بدو صلاحها ۶ فقالوا : هذه لا یجوز يدها استعادلة ۶ وما لا یجنوز بیع 
لا يجوز استثناژه فهی تابعة لامها » وهی کجزء منها مثل السعف ونحوه 
حتی اذا آدرکت وجاز بيعها فحینگذ آدرکت وهى ف:ملك البائم فهی له 
الا أن يشترطها آلشستری » وبسه قال الأوزاعى والعلقمى وأبو حنيفة » 
وروى عن مالك أنها للمشترى ولا يجوز للبائع شرطها » وقال أبو حنيفة : 


حى للبائع قبل التأبير وبعده ولو طابت أى استصحايا لأصلها والصحيح 
ف ذلك ما عله جمهون العلياء: انیا أن سيعت النفلة قل الثانين فالثيرة 
للمشترى تبعا لأصلها عملا بمذیوم حديث أبى سعيد الخدرى : « من 
باع فخلا موّیر | خثمرته للبائع ال" آن بشترط البتاع » » وان كان البيع 
بعد التأبير فهى للبائم الا أن يشترطها المبتاع أى الشتری عملا بمنطوقه 
وقد روى هذا الحديث أيضا عن ابن عمر وعبادة بن الحصامت » 


و الله أعلم ٠‏ 


و 


تكملة البيوع 


۱ مسالة: 

آما العارية فان حکمها كالأمانة لا يضمنها المستعير الا ان استعملها 
ذلك وعلی مدعیه البينة » وآما الرهون فان قصر فيه ضمنه » وان تلف 
ما قصر ء والله اعلم ٠‏ 


واذا باع الو الد مال ولده وأكل ثمنه وقام الولد بطالب باه ق ضمان 
ما آتلفه له » فهل عليه ضمان ذلك لولده ویجیره الحاكم أن برده اليه ؟ 


الخواب ۳ 


ان كان الوالد باع مال ولده محتاجا لثمنه لفقره والولد مستغن عنه 
جاز بيعه ولا تبعه عليه ولا ضمان » وان لم يكن محتاجا بل غنيا والولد 


۳ مس له : 


هل لوکیل الیتیم بيع مال اليتيم لغير نفقه أو دين واجب عليه ۰ 


1 هك 


له ذلك ؟ عرفنا دما تراه جز اك الله خيرا ٠‏ 


الجواب 5 


الأولى ترك أصول الأيتام على حالها لاتباع الا لاضطرار نفقة 
لهم أو دين عليهم لا يدرك له وفاء الا ببيع الأصول أما ما يعتل مه 
هذا الوكيل فهو ضعيف لأن الال المستقبل لا يدرك علمه الا الله ولم يكلف 
الله العباد بمقتضاه فهذا لا ینبعی أن يعتبر بل لا يجوز والاسلم ترك 
آمو ال الأيتام على حالها بكل حال » و الله أعلم ٠‏ 


۶6 ام سألة : 


سآلتك عن وجه القول ومعنی التعليل فى أن ولد الناقة والبقرة 
فم ينيب ابه من الخو انات اه الد ى تارف ل شرف اه فهو 
للبائع اذا دبعت آمه اذا لم بشترط آحدهما الولد وهو مولود ثم رأبته 
المسآلة نصا فى الجزء الرايع من شرح النيل صحيفة ۲۱۱ فتفضل حققما 


بعبارءة واضحة ٠‏ 


الضوات 


رابت المسألة فى شرح النیل كما ذکرت » والذی بظهر لى أن القائلین 
بذلك یعللون هذا القول بأن محللات اللين انما بقصد شاریهن الانتفاع 
بلبنهن غالبا وللارضاع تآثير قوی ف زيادة اللبن وغزارته وصحه مزاجه4 
فاذا لم يكن ولدها معها ریما غار لینها أو ضعف أو تغير مزاجه فلذلك علل 
الصنف الحکم بتوله ان كان برضع وعلل الشسارح بحلبة اللبن وهذا 
تقول والأشهر فى الأثر خلافه » وهو أن الولد النفصل عن أمه للبائع 
مطلقا ما لم يدخله البائع ف البیم أو يشترطه الشتری مع أمه فانظر 


8ش سب 
السطر الأول من صحيفة ۲۱۳ من الجزء الذکور تجد المصنف والشار ح 
قد صرحا معا بأن الولد للبائم مع عدم الشرط هو الذى صدرا به المسألة 
Vo‏ مسألة : 
فيمن جعل عنه أمينا. بقتعد له بيتا من أمين صاحب البيت ثم جاء 
صاحبه بريد فسخ العقد فأبلغ أمبنه أمين القنعد » فقال المقتعد اذا 
درس >ذا مخ اده ولم يصلكم مفتاحه اكسر القفل منه » فمضت تاك الده 


ولم يتجاسر آمين القعد على كسر القفل فبقی البيت مقفولا مدة فعلى من 
قعده ؟ آفدنا للرشد وأنت المأجور وعليك السلام الجزيل ٠‏ 


الحو أب ۱ 


أخيما أرى أن فتح القفل أو كسره يلزم القتعد ان كان هو القاخل 
فما دام قفله فى البيت فعليه قعده على ما سبق » والله أعلم ٠.‏ 


4/ا ‏ مسالة : 


ومن باع مال ابنته الصغيرة وهو مشترك وتوف المشترى قبل قيض 
وقسم ذهل للبائع رد المال لامنته آم لا ؟ آفدنا وأنت الملأجور وعليك 


الحواب : 


بوجد و وی ین وعدم : تابه بدون قيض ولا سیم ف 
N‏ والله علم والسلام عليك 


— 4)۹ — 


۷۷ سامسألة: 


فى رجل وكله جماعة المسلمين فى تركة هالك وورثته بنت صلب يتيمه 
وأولاد عم غياب وعلى الهالك أطلاب كثيرة ولم يخلف نقودا فقام هذا 
الوصل دصرف من هذه الترکه حتى أوق الأطلاب كلها » فما الذى بيجب 
له من العناء اذا لم تقررواله شیا معلوما ؟ تفضل حدلنا بتصريح 
الجواب ی ذاك ء 


أن نعقد التوکیل عليه بدون تقریر آجرة وهو ممن یعرف أنه 
لا یعمل بدونها فطلبها فهنالك یجب أن یحضر العدول الامناء وینظروا فق 
قدر ما تعناه من آمور تلك التركة ویقدروا له على قدر عناگه فیها وليتحروا 
العدل والانصاف بين الطرفین ولیجتهدوا جهدهم فى ذلك ابتغاء ما عند 
الله فهنالك بسددوا ویوفقوا ان شاء الله » ( والذین جاهدوا فينا لنهدینهم 
سبلنا وان الله لمع الحسنین ) ۰ 


وما تقدیر آجرة قاسمی الأموال بين الشرکاء وبعض الشرکاء أيتام ؟ 


الحوات ۰ 
بقدر لهم العدول قدر ما تعنوا فى القسمة ویکون ذلك على رءوس 
من الأكثر » ویقدرون لهم عناء مثلهم فى ذلك العمل بغير ميل ولا حيف » 
رجلان تقايضا بمالين فاخذ كل منهما ماله الذى قوبض به وتصرف 
(م 1 فصل الخطاب ج ۲ ) 


فيه مدة » ثم أدعى أحدهما الجهماله وطلب نقض القياض » هل تسمم 
دعواه ؟ وهل فى ذلك مدة حتى لا بدرك أحدهما بعدهأ النقض ؟ 


| لج‌واب 5 


ان القياض نوع من البيوع لحديث عنه ‏ صلی الله عليه وسلم : 
۷ البيع بيع والاحالة بيع » والقياض بيع هه » الى آخره » واذا ته 
الناقضة أى التى بثبت بها النقض نظر الحاكم فى ذلك فان صحت دعواه 
بالبينة العادلة أن فى مبيعه عيبا يوجب نقض البيع كان له نقذسه طالت 
المدة أو قصرت ما لم يخرج ذلك الشىء عن ملكه موجه من الوحدوه » 
فاذ | أخرجه عن ملكه ای غيره لم تقبل دعواه فيه » وان كان ذاك 
العيب الذى بدعية بمکن حدوثه عنده بعد البيع أو معد التیاض ۰ 
أنه آیضا بينة ال فیسه قبل البیم ولم پحسدث عیه العیب معه بعسد 


البیع » والله أعلم ۰ 
A*‏ نت مساألة 7 


القاضى بنقضه فكيف القول فى ثمنه حيث آتلفه الصبى » فهل يخرج من 
ماله الباقى آم لا يجبر على الثمن التلف ؟ 


الحواب ت 


ان بيع الصبى لا يصح وهو رد ويحكم على من اشترى منه برد 
المبيع فان كان الثمن باقیا بعينه ق يد الصبى رد لربه ء وان كان آتلفه 
فلا يصيب ذلك شیئا فى مال الصبى لأنه بنفسه جعله فى بده اختيارا 
ولیس هذا من خطئه أو عمده فيجعل على عاقلته فى قول وق ماله ف قول 


د :بت 


بصورة ما أكله بفمه أو ركبه بفرجه » بل هذا المشترى بنفسه ضیم ماله 
حيث وضعه ف يد من یمنعه الشرع من وضعه عنده فان الصبى لاا يصح 
أن بقيض ما هو له فكيف بشتری من عنده » فان کان باقیارد عليه 
وان آتلفه الصبی وذلك باضاعة معطیه له وقد ذهب والسلام ٠‏ 


بالخیار آم لیس له ذلك الا باذن من رب الال ۰ 


الحواب ل 


ان الوكيل سواء كان وكيلا ليتيم أو غائب أو فى مال موقوف أو لحر 
بالغ عاقل حاضر له أن يتصرف ف الوکل فيه على حسب ما یفتضنه 
ذلك التوكيل وما فوض اليه فيه ولیس له زيادة تصرف عما دقتضیه توكيله 
فما رسم له هناك فلیاته ومالا فلا » فانظروا ما حواه صك التوكيل 
و علیه العمل » و الله أعلم ٠‏ 


: مسألة‎ AY 


فيمن باع مال یتیم وهو غير محتاج لبيعه ولا لنفقته أو غير ذلك 
والدراهم تركت تحت يد المشترى » ثم بلغ اليتيم صاحب المال رشده 
وطالب ف ماله وسفع حصة اخوته وشركائه من المشترى وذلك بعد مضی 
عشر سذوات فهل له ذلك وهل يعطى الشفعة ؟ 


الحو أب 5 


لا بحل بيع آموال الیتامی الا اضطرار لاجل مطعم آو ملیس أو تحوه 
أو دين على موروثهم » ودون ذلك لا يصح البيع ولا پنعقد ولا يكون 
البيع لما ذكرنا الا بوكيل من حاكم ثقة أمين » والله أعلم چ 


— ۵۲ مت 


۲۳ مسالة : 


لم تذكر على التی ذکرت فى النص ؟ ورأيت ق الأثر حكاية الاجماع ف 


تعدیها ۰ 


الک وآب 


ان قياس الأصناف التی لم تذکر فى الأحاديث على ما ذکرت فيها 
هو أمر شائع ذائع فيه الخلاف من عهد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
وف عصر التابعين وهلم جرا الى يومنا هذا تحكيه العلماء فى أسفارهم كما 
ولعل ما حكاه ذلك الآأثر من صور ه الاجماع بالاتفاق وكذا العکس فینمعی 


: مسالة‎ ٤ 

فيمن اقترض قرضا من بلد هل عليه رده فيه آم لا ؟ 

ومن اقترض قرضامن غير بلده فان كان المقرض يعرفه غرييا 
حسن فنة ابصاله الى بلد المقرض لأنه فعل معروفا فعليه أن یکافاه 
عالعروف ولا یکلفه عناء الوصول بخلاف الدین » والله آعلم ۰ 

Ao‏ اة 


فيمن باع مالا لأحد آقاربه دون علمه ومضت مدة تسم سنين ثم 
انتقل هذا الال مالبمع لثان ثم لثالث ثم طلب صاحب ماله هذا ؟ 
بالده نم تم طلد ١:‏ 


و 


الجواب : 


بیع الاتسان ملك غیره دون آمر الالك آو توکیله ياه لایسح ولا یثبت 
ولو أنتقل الى ماكة آلف شار أو بزیدون 4 و الله اعلم ۰ 


هل يباع. البيت والأثواب الفاضلة من ستر العورة والعيد المدير فى 
الدين اذا لم يجد صاحبه a‏ ؟ وهل ذو الدين. یمنم من 
التزویج ولو بواحدة ؟ وهل یت شترى له كفن ان لم يعلم رضاء الديان 
بذلك ؟ واذا أثمت ذو الدین لأحد الدیان ما یمنعه من التصرف ف المأبت 
ولم يكن عنده الا ذلك وعلیه دين لآخرين » آیحاصصون الثبت له فى ذلك 
آم يأخذ حقه وما فضل فهو بینهم ؟ 


الحواب : 


اما العید الدیر وفاضل آل ان قیبیمه ربه ف قضاء دینه » وأما السست 
فان كان يفضل عن قدر حاجته فکذلك » والافلا » والذی عليه دیون 
للناس ففى حجره من التزویج تردد والا ظهر حوازه أن خاف العنت > 
وان ماتت فله أن یکفن من ماله بثوب واحد ولو لم برض الغرماء » ومن 
آثیت سا لأحد غرماکه غذاك العريم أحق بالشت أن كان اثب‌اته قبل 
أن يحجر عليه الحكم أو العرماء فيآخذ منه حقه وان فضل فيقيته 
تلغرماء وما اثباته بعد الحجر فباطل » والله أعلم ۰ 


۷ - مسألة : 


ما تول ق يق لين بل يست مه ولي له وای ی 


يشمن ذلك نخمل ذوات غلة ؟ 


وه د 


ان أمر اليتامى والعیاب ونحوهم يرجع الى حاكم المسلمين وقضاتهم 
خبلغوهم ذلك وهم الناظرون فيما لهم وعليهم ء والله آعلم ٠‏ 


4 مس ألة : 


رجل باع لرجل مالا بالاقالة » وأراد المشترى أن يحيل البيع لآخر 
بعد أن استغله وعلى أن برجم الأول الغلة للمشترى الآخر تراضيا على 
ذلك » هل تحل الغلة للمشترى الآخر أم هی حرام عليه ؟ وكذا ان اتفقوا 
ف الثمن أن يسقط عنه بعض الدراهم » هل يكون الاسقاط أعنى المسقط 
لبائع الأصل الأول أو للثانی الولی » بين لنا ذلك ولك الأجر ۰ 


مقول 58 بالاتالة لا تجوز فيه الاحالة و التولية لبتساع آخر 


۳۳ مدة الاقالة لأنه معلول بشرط الاقاله » وبیع العلول لا يصح > 
والتی آنتم تسمونها احاله هی تولیه لعه وعرفا والتولیه بيع على الصحیح 
كما ورد به الحدیث نصا ؛ وآنا بهذا آخذ وعلیه آعتمد أن شاء الله » 
خاذا بطلت التولية فى ذلك البیع الاقالی بطلت الشروط 0 التی اتفقوا 
علبها بل هی باطله ولو صح البيع. لأن ذلك من أكل آموال الناس بالباطل 
فهو حرام بنص الکتاب العزیز » والله آعلم ٠‏ 


: مسالة‎ ٩ 


فى رجل باع آربعه آموال بشربها من ماء واحد » والاء البیم معها 
لم يكف الكل وبقی واحد منها لا يشرب والباگم لایجد غير هذا الماء 


اذ ذاك » ثم آل اليه ماء فهل لهذا المشترى توفير الماء للقاصر شربه 
من الأموال آم لا يلزم البائع شىء للمشترى ؟ 


هذا يحتاج الى نظر فى الشروط المقررة بين البائع والمشترى فى صت 
البیم فيكون الحكم على مقتضی الشروط المقررة ولا يمكن أن بحكم فيها 
من بعد فلیحضر الصك الی القاضی وهو یحکم بینهما » والله آعلم ۰ 


: مسألة‎ ٩ + 


الجماعة آحل الواصل من بدية ینالونك هل تری باسا فه بیع ماء من 
خلجهم آثار متفرقة آوحی بها للفلج وذلك لقضاء دين على الفلج میلعه 
ا مق 1 1[ 1[ ن قر ا ا 
وهی الخابورة المعروفة » الا أنهم برون الصلاح ف بقاع المجتمع وبيع 
التفرق الوحی به لأنه قد اختص به آناس قابضون له وعلی طول الده 
یندمج فى مائهم ولا يكاد يتميز وثانيا من ف بده الاء لا يفكه لأنه قد ربط 
عليه ماءه وتخريج قعده من بده صعب ؛ كذا بقولون و البیع لوفاء هذا 
الحق آمر لايد منه ۰ 


, الجوآت : 


الصلاح ولا بأس بذلك ان شاء الله ٠‏ 


ف الفلج اذا كان دورأنه هما نينا علی لد وعشرين یوما وفس4 
اليتيم والائب والوقف فقام كبير البلد على أهل البلاد على قابه عن 


نشت. :185 بس 


معتاده على سبعة الأيام فرضى من رضی من له المصلحة ف قلب مائه » 
وكره من لا مصلحة له فى ذلك بالضرر الذى يقع عليه » لأنه مْن له الأثر 
والأثران والثلاثة برجم الى ثلث مائه ويتضرر ولا يكاد ينتفع بمائه سقيا 
لاله » وكذلك فى بيعه وقعده ينقص من عنده وهل يصح لن لا يرضى بذاك 
أن يعطى ماء هذا لهذا وهكذا ؟ وهل يصح لن له مال فى الفلج بأخذ 
ماء غيره وبترك مائه على غير رضاء من الإخذ والتارك ؟ وهل يصح 
تبدیل ماء من لا يملك آمره لغير مصلحة من بادة أخرى » أفدنى مفصلا 
عن ذلك كله أن السالة داعية رأينا هذا الفعل غير جائز لخالفته لما فى 
آثار المسلمين والمسألة موجودة فى قاموس الشريعة ولبات الاثار ومنهاج 
العصر » ولا أرجع فأجبناه : ان كانت تلك الفتاوى حفظا من أثر 
للنظر مع ورود الأثر الذى يؤيده الكتاب المبين وسنه النبی الأمين ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ ونهينا المسألة اليك ونرجو منك ایضاحها ٠‏ 


الحواب : 


انى لا أحفظ هذه المسألة نصا من الأثر » والذى تقتضيه قواعند 
الشريعة الاسلامية ويشير اليه الكتاب العزيز والسنة الطاهرة النيرة أن 
مثل هذا التبديل بعد أن مضت عليه مثات السنين وتناقله خلف عن سلف 
لا يجوز الا عن تراض واباحة بعد تشساور من جميع مسلاك الفلج لقوله 
_ صلى الله عليه وسلم ‏ : « لا يحل مال امرىء مستلم الا عن طيب 
نفس » » فان هذا فيه نزع ملك عن مالكه وتمليكه آخر .» وهذا لا بصوز 
بدون اذن بخلاف ما اذا رأى الجباه الثقات من أرباب الفلج مصلحة ف 
حفره أو نزع الرجيع منه فآبى بعضهم مكابرة ومعائدة فهذا مخل جواز 
الجبر على المصالح » وأنت تقول : تحفظ السالة عن صاحب القاموس 
واللباب والمنهاج وكفى بو لاء حجة بينة » والله أعلم ٠‏ 


سل ۰۵۷ سب 


۲ - مسألة : 
وتضررت النخل مكسر الوادی للخلج فهل يلزم الشترین حصه الفلج ام 
تلزم الباش_بع ؟ 

الخواب : 

ما دامت الدة للبيع باقیه فمصالح البیم كلها تنفذ من غله الال البیم 
فمن كانت عنده عليه المغرم عليه غرمه وله غنمه و الله آعلم ٠‏ 

۳ س مسألة : 

هل تری بسا فیما یسمونه رخصة من السلطان فى شراء سيارة مثلا 
لفلان يبيعها لغيره على ما يتفقان من الثمن ؟ 

الجواب : 


وأما رخصة السلطان ق شراء السيارات هذا شىء لا آعرفه ووجدت 
الله يقول : ( واحل الله البیم وحرم الربا ) وما آحله الله لا يحرمه 
مخلوق » ومن جهة آخری ان البيع والشراء عرض ولا يجوز بيع الاعراض 
الا على قول قلیل لأهل عمان کبیم طلاق زوجته وکبیم شرط الاقالة ف 
الأموال فهذا ضعیف جدا » وانما بصدق ف الأجساد دون الأعراض 


والله آء م۰ 
85 مسألة : 


هل تری بسا ف العالجة بالدم وه من هذا نیسیب فی مذا ؟ وان 
آجزته هل آخذ ثمنه لن أخذ منه ؟ 


له 


سس OA‏ سب 
وأما اجازة بیع الدم فاد آری جوازه مسد » ومالا" تجوز ببعه 
لان الملك لا يجوز عليه » ومن اشترى شيئا أو تصرف فيه بهدیه ونحوها 
فقد ملكه فهذا لا يجوز البتة وانما يفعله من لاخلاق لهم ف الآخرة ء 


والله اعلم ٠‏ 


۰ س مس له : . 


ها مه ھا ا ا مر سا ماه 
ما اشترته من آمها 4 ثم باعت چمیع مالعا لزوجها ا ات ينه رن 
۲1 ا تنج باه جع ما سوی الحلة کر و e‏ ابم 


اف ۳ 


ن قالت انها باعت جمیع ما كان لها من الال الا الجلبة الفلانية لم 
تدخل فى ی فهذا یکنی ولم یخرج من البیم الا الجلبة الذكورة ویسمی 
بيع رمته ولا نقض فيه والله آعلم ٠‏ 


_ 0 — 


کتاب ال 5 


: مسالة‎ ١ 
فيمن باع مالا لأجنبى وللمال شسفعاء فشفعة آحدهم فصالحه‎ 
المشترى على اعطاء جزء منه ومائتی قرش مثا فرخى الشفيع وتنازل عن‎ 
مشفوعه وصار الملشفوع للمشترى » وف هذه الأثناء شفعة آخر فما يلزم‎ 
نیا اعد وی الشرعی » وهل فرق بینهما اذا كان المشترى‎ 
الأول شفيعا أو أجنبيا » بين لنا الوجه الواضح ق هذه المسألة وخذ بنا‎ 

الى الحق الذى لا مرية فيه ولا غبار عليه ٠‏ 


الحواب : 

آن الذى أراه فى هذه المسألة أن الحكم يختلف فيها من جهتين : 
الأولى أن المشترى ان كان له حق ف شفعة البیم فله أن يصالح فيه لأنه 
دخل ف ملكه بنفس العقد حيث انه لا منازع له فيه يستحقه منه » وان 
لم يكن شفيعا قيه فصلحه ذلك باطل كما لا يصح بيعه واعطاوّه ومطلق 
تملیکه اماه لغيره قبل أن يعلم أن لت وسراو وطادت 
ولا شفعة لسائر الشركاء هنا فى البي الأول »ون يطلب من كان له متهم 
الشفيع » وأما إن صالح هذا الشفيع قبل استحقاق الشفعة بالحكم 
فصلحه ذلك ترك اشفعته وتنازل عنها » ولسائر الشفعاء من شاء منهم 
أن يطلب شفعته ف المبيع ان كان المشترى أجنبيا » والله أعلم ٠‏ 


٠‏ یمن گم ب ی ا 


د ٦+‏ سب 


فى أحكام الشفعة خلاف كثير » والذى أختاره وأرتضيه ف مثل 
هذه المسألة أنه ان کار كان المبيع سينا واحدا وأحد الشاريين آسیاب شفعته 
مساوية لاسیاب شفعة الآخر فان هذا الاخر يعطى سهم الشرءدك الذى 
ليسه يشفيع بتقويم الثمن » ومن كان شقبعا فله سهمه ٠‏ وار ن كان المبيع 
أشياء متفرقة وهو لا يشفم فى كلها أعنى الشارى بل فى جأنب منها أعطى 
ما يشفعه وأخذ أى شفع هذا ما له فيه الشفعة » هكذا یعجبنی وفیها آقول» 
ولا يشفع الشارى سهم شريكه فى ذلك الشراء الذى اشتركا خبه وااله 
ألم ٠‏ 


جوابه : انه لا اشكال ف ذلك الجواب » لأن التقويم هناك بمعنی 
تقسيط الثمن وتوزيعه على الأسهم وجعل كل قسط منه بازاء ما يقابله من 
المقسوم مع أن قولى ان كان المبيع شيا واحدا أعم من قولی قطعة واحدة 
وذلك كما اذا كان أخوان وأخت ورئوا مالا تعصيبا فمن خمسة للأخت 
سوم ولکل آخ سهمان 6 آحد الأخوين سسهميه لأخبه وآجنبی خد.غعت 
الأخت سهم آخیها البائع ن آحد الشارین وهو الأخ شفیع آیضا خلها 
امهم ایا فقط ها" 9 هذا الأجنبى شارك فى السهمين بنصف أو 
ثلث أو ربغ أو ثلثين أو أكثر أو آقل فلهذه الأخت الشافعة ذلك الهم 
الذى هو نصيب الأجنبى باشتراك البيع ويحسب له قسطه من ثمن السهمین 
المبيعين » فان كان الال مقسوما بين الاخوة فيا ع أحد الأخوين نصيبه 
على الصورة التقدمة فینبغی أن يجعلوأ سهم الأجتبى الشفوع بازاء سهم 
الأخت الشافعة » وسهم الاخ الشتری بازاء سهمه الزروث لاجل المناسبة 
واللاءمة وکذا ان كانت الشفعة بالجوار یعطی کل من الشفيع الثانی 


والشفيع الشارك ف البیع من ذلك السهم المبيع ۳ ما ویوّلفه 


ی ۱ ت 


ویدفع عنه ضرر الشريك أو الجار ویجملوا لكل قسطا من الثمن على قدره 


قلت : آیها الشيخ ف كتابك سلك الدرر فى : « باب أخذ الشفعة 
وفوتها»: 
و مس تر ماه مالا وقد 


بح مر الشسفیم همن مرت ا 


شنفعه یم ااشتری آداء 


وسعه4 الان هنا كد E‏ , 
وان يشا من مشتريه الانی 

فا ]۶ ان a‏ تلز أن 
وه کذا آن کات تحار 3 | وزادوا 

ردو | حجميعا کت ان ونا ان فادو ا 
وقيل لا بوخ بااشفاعة 

بالشن الأول لو اد ولا 


حتی ری نس غفیعه قد اهملا 


وكيل من نود منة بتكلا 
فة اتيتفاذ لأخنه فافقوطما 


دين لنا وجه هذه المسألة من هذه الأبيات ٠‏ 


الحوات ۰ 


قد آفادك النظم أن ف المسالة قولين » الأول أن الشفیم لیس له أن 
يطلب شفعته الا من مشستريها ابتداء » ويدفع له ثمنها الشتراة به ویحکم 
عليه برد مبيعه الى شفيعه لأن بيعه غير منعقد أصلا لتعلق حق الشفيع ف 
ذلك المبيع فان من اشتری ما فيه لأحد ليس له أن يبيعه ولا يهبه ولا ينقله 
الى غيره بآى وجه من وجوه التمليك حتى يعلم أن الش_فيع ترك شفعته 
طبه نفسه بها فقد قالوا : من اشترى ما فيه شفعة للعير بلزمه ابلاغ 
شفيعه فأن طابت نفسه فليشهد عليه ثم ليتصرف بعد ذلك ان شاء کم 
شاء » فاذا عرفت هذا علمت أن القائلين ان للشفيع أن يطليها من الشتری 
الثانى » لكن ان فعل عليه دفع الزيادة على الثمن الى ذلك الشستری ثم 
يرجع يطلبها من الأول فهذا الالزام جعلوه كعقوية عليه حيث أنه أتى 
البيت من غير بابه قد سهل له الشرع وجه المطلب وقال له دونك ما تطلب 
خذ حقك من قريب قد حبسناه عليك مكانه لم ينتقل ولم يبعد عنك » ولو 
أمعده الشارى وفوتك أياه بزعمه فانا آبطلنا فعله وقبلنا قصده » فقال دو : 
لابد آنا أقطع له من مكان بعید لثلا يفوتنى فلا أدركه » قيل له : ان أبيت 
الا مرادك فزود فوق ما عليك ضعفه ثم عد الى ورائك فطالب صاحبك 
بحقك وتعن ف الطالبه والخصومه فربما مات المشترى الأول وريما أفلس 
بعد أكل ذلك الحرام » آنظر الى آسرار الأحكام الشرعية ودقاگقها » وأنه 
من أتى الأمر من غير بابه حرم الدخول ومن تعجله عوقب بالحرمان ٠‏ ۰ 
لله ما أكرم هذا الشرعا ۰۰ وما آتمه علينا نفعا + والله أعلم ٠‏ 


ا اك 
> ل مسألة : 


ما معنى هذه الأبيات الاتية وهی من السلك من « باب الحكم 2 
الشفعة » من كتاب الشفعه : 


وان يكن قد ادعی الغس فيع 

ناه وة یسم 
حلفه الشس_فیع ما کان اسر ان 

ان الم تكن بينه على الشرا 


ان ادعى البائم والشاری العدم 
وجاحد البيع يق ول ما وقلع 
من بعد ما كان الش فيع قد نزع 


ثبوت ذاك البيع حيث انتقلا 
ثم على النزع اذا مان کره 


من أ تر ی ولم ی كد عذره 


الحواب : 

قوله : « وان يكن قد ادعی الشفيع ٠٠٠‏ » البيت » معناه ان قال 
الشفيع لرجل آنت اشتريت مالى فيه شفعة من فلان ى الموضع الفلانى 
خقال المدعى عليه لم أشتره ولم يعلم ما عند اليائع من اقرار أو 
جحود للبيع أو كان غائهيا لا يدرى ما عنهه فهنا على 
الشسفیم البينة على ثبوت الشراء لذلك الشتری » فان بين 


4 


أخذ البیم وأدى ثمنه فهو له ما لم يعرف ما عنده البائع » فان 
ادعی الباتم عدم البیع وأنكر وقوعه كانت الدعوی بیشه وبين افيح 
وانقطعت عن المشترى وكذا الحكم أيضا ان عدم الشفيع البیته بحلف 
الشتری أنه ما اشتری ما فبه شفعة له وانقطعت دعواه » وأما ان اتفق 
البائع والمشترى على جحد البيع والشراء » فهنا يدعى أيضا الشفيع 
بالبينة على اثبات دعواه » فان شهدت بینته أن البيع من فلان لفلان قد 
وقع ف الال الفلانی وأن الشفيع قد أخذ شفعته بعد ثبوت البيع يما بيع 
به من الثمن من غیر تفریط منه فی اجل الشسنعة حکم له آیضا بالبیم 
والشفعه علیهما معا » وان عجز عن البينة فلا يمين له هنا على أحدهمف 
لأن الاصل عدم البیع ولأنه بدعى اثبات حق لغيره بدعواه الشراء لغيره 
وهذا هو معنى قوله : « وليس للشفيع قط من قسم (+e‏ الببت » وقوله : 
وجاحد البيع الى آخر الثبیات فقوله : من معد ما كان متعلق مجاحد لابوقع 


ثبوت البيع ثم يبين على النزع أيضا ولأنه واقع بعد البيع لأن النزع فرع 
الثبوت فلا يبنى الا على آصله وقوله وحلف معناه ان لم يجد الشفيع 
بينة على ثبوت البيع وطلب يمين البائع حلف له أنه ما باع الال الفلانى 
الذى لذلك الشفيع فيه شفعة لأحد وذلك حبث انفرد البائع بالا نكار 
لا حيث اتفقا عليه كما تقدم ولا آعلم أن أحدا يقول باليمين على الباشع 
ان اتفقا على جحود البيع ولا بينة تثبته بل ولا يسوغ ف النظر فلو ساغ 
ذلك لادعی کثبر على الناس بیع آمو الهم وطلیو | تحليفهم تعنتا و اهائه » 
0 ل مسألة : 


فیمن آراد شفعة من وكيل الشتری كيف یقول واذا كان البیم 
قطعا متفرقة آیدرك الشفیم جملة الأموال آم التی یشفعها فقط ؟ 

الخواب ۰ 

ان الألفاظ تختلف والمعنى واحد » فان قال : انتزعت شفعتى فى الال 


58 


الفلانی من يد الوكيل فلان بما اشتراه من الثمن فقد كفى وما أشبهه من 
لفظ فهو مثله » وان كا ن المبيع قطعا متفرقة يدرك الشفيع فى بعضها ففى 
ذلك اختلاف قبل بآخذ الذى بشفعه فقط تقومه العدول بثمنه »> و 
يقال له خذ الكل أودع الكل » و الله أعلم ٠‏ 


ل مسألة : 


فى أموال مبيعة صفقة واحدة بثمن واحد وهی قطع متفرقة غش‌فع 
بعضها ما المعمول والمعول عليه عندكم فى هذه المسألة من الأقوال ااوجودة 
فى الأثر وان كان نزع الشفعة قبل ايقاع صفقة البيع أى فى آثنائه فهل 
نزعه تام آم لا ؟ وان علم الحاكم بذلك فهل له أن ينبه الشفيع بأن يشفع 
مرة أخرى مع فرض أن نزعة القبلى غير تام ؟ 


الحواب : 

ف ذاك خلاف ویمجبنی أن کان الشفیم له سبب ا ا ف السکل 
شفع بعضا قیل له خذ الكل أو اترك الكل » وان لم تكن له شفعة الا فیما 
شفعه فليآخذه بتقویم العدول ولا شفعة قبل تمام عقد البیع لأنها فرع 
علی صحته وثبوته ولا یمجبنی للحاکم فتسح باب لاحد الخصوم دا 
الخصومة ولا قبلها والعلم عند الله والله أعلم ٠‏ 


فى الشتری مالا بالخیار ثم بيع بیعا آخر بيع القطع والأصل » هل 
للمشتری الأول شفعة فيه ؟ وهل هذا البیم الأخير ثابت ولو لم يرفع 
الخبار منه أولا ؟ 


(م ه فصل الخطاب ج ۲ ) 


ا سه 
الحوات ۳ 


أما شراء الال بالخيار فلا يوجب اشتريه شفعة فيه ان لم يكن له 
حب اخرون اسبلي الشفعة غير نفس الشراء بالخيار ولكن بيع أصل 
الال بالقطع لا ید يثبت ولا يصح عندى قبل فكاكه من بيعه الخيارى لأنه 
معلول به ولا یصح بیع العلول قبل زوال علته واللة غلم ۰ 


۸ س مسألة : 


نفسه منه حين عرض عليه البيع فاشتراه أجنبى واشترط على البائع آن 
يكتب فى صك البيع زيادة على الثمن المتفق بينهما » فهل على البائع فيم 
بينه وبين الله اثم وحرج أن وافق المشترى على ذلك مع أنه لو سكل عن 
الثمن لأخير بالحقيقة الواقعة خصوصا اذا وجيت فيه شفعة ؟ 


الحوات : 


لا يحل للبائع أن يكتب صك البيع بأكثر مما باع لأن ذلك تدليس على 
المئشترى أن شرك معه غيره فى ذلك المبيع فیری ذاك الشريك صك البیسع 
فدصدقه فددعه وکل ` هذه الأمور 26 مها زمادة تب ويي 
س 


أخذ الشفعة فهل تثبت له وان ثبتت هل له غلة السنين الماضية ٠‏ 


حت ۷ بعت 
الجحواب ۰ 


قد ورد الاختلاف ف الأثر فيمن علم ببيع شفعته فتأخر عن طلبها 
وانتزعها على الفور قيل : يجب الطلب على الفور فاذا توانى من غير عذر 
فقد فاتت شفعته حتى قالوا : ليس له أن يصلى الا فريضة خاف فوتها 
قبل النزع وهو قول آکثر الشارقه » وقيل : يؤجل ثلاثة أيام بعد العلم 
وهو لأكثر الغاربه من صحبنا وينقل عن أبن عباد » وقيل : سبعه أيام » 
وقبل : سنة » وقبل : سنتان » وقبل : ثلاث سنين » وأظنه مختار صاحب 
الایضاح » وقيل : لا وقت لذلك ولو طال الزمان ما لم يصرح بترکها أو 
تظور منه أمارات الترك والرضا لأنها حق له يطلبه متى شاء وتقادم 
الزمان لا بيبطل الحقوق » واذا حكم للشفيع بثبوت الشفعة فله غلتها 
المدركة بعد الحكم لا قبله فتلك للمشترى لأن المال فى ضمانه قبل ذلك 
والخراج بالضمان والبيع صحيح له قبل ثبوت الشفعة فهى تابعة لاصلیا 
الا غلة أدركت قبل البيع فاشترطها المبتاع مع الأصل فهی تتبعه والل4 


أعطلمء 
۱۰ ب مسألة : 


یوجد ف الایضاح فى باب دعاوی الشفيع والشتری ما نصه : « وان 
اختلف الشفیم والشتری ف مقدار الثمن فعلى الشتری البينة لأن عليه 
بیان ذلك ویجزیه الخبر لأن ذلك منه بیان شىء ثابت باتفاقهما لکن اختلاخهما 
فى التدار وان لم تكن البينة للمشتری فعلیه اليمين أيضا لأنه هو الذی 
باشر الفعل فان حلف فان شاء الشفيع آخذوا شاء ترك وصورة البحث فى 
هذه المسآلة أن لو قال المشترى اشتريت بمائتين والشفيع یقول بماكة 
فطالبنا المشترى البينة على ما يقول فآتى بصك المبيع كما یقول فهل يزاح 
اليمين عن الشتری هنا » واذا قال الشفيع مثلا ان الكاتب كتب كما قيل 
له وقد قالا » البائع والشتری على ذلك فان قلتم ان اليمين هنا على 
المشترى فسیب التهمه التی وجهها الشفيع » قلنا : أن هذه التهمه تونجد 


لظ ۸ ب 


حتى مع الشاهدين لأن الشاهدين يشهدان على ما مقوله اليائم والمشترى 
على ما آظهراه لهما اذ يمكن منهما أنهما تمالا على زيادة الثمن خلامرا 
فحينئذ لا فائدة فى شهادتیما ان لم نزح اليمين عن المشترى بصك البيع 
أو بشهادة الشاهدين اذا بقيت تهمة الشفيع على حالها » اذ كثيرا ما نرى 
أن القضاة لا يعتيرون صك البيع ویلزمون المشترى اليمين على ما يقول » 
وهل شهادة الشاهدين الا کصك البيع اذ بمكن معها المدالسة كما تمكن مع 
الصك آرجو الافادة ۰ 


الحوات ۰ 


ان كلام الايضاح حق صحيح ف نفسه وكذا بقول غيره لكن الساله 
هنا مفروضه فما اذا وجه الشفیع دعواه على المشترى فقط بآنه طلب 
زيادة على ما وقع عليه عقد البيع ف نفس الامر كما يشعر بذلك قوله : 
اختلف الشفيع والمشترى ولم يشرك البائع معهما فحينكذ عليه البینه 
وصك البيع وشهادة الشهود أو الشاهدين سواء فى ذلك لأن الصك اشم 
متام الشهادة ف جمیع الأحكام الالبه اذا كان معتيرا حکما » وعند عدم 
ااصك أو الشهود » فكذلك أيضا القول للمشتری مع یمینه لانه ال‌اشر 
للفعل » ودعواه فى شىء لیس هو ق بد خصمه انما هو فى بده فان حلف 
فالشفيع يآخذ أو بترك » هذا فیما بين الشفیم والشتری بنفسه آما اذا 
وحه الشفیع الدعوی على الشتری والبائع معا آنهما تواطئا على الزياده 
فى الثمن عما وقم عليه البیم وتمالئا على الشفیم بقصد نفویت حقه من 
الشفعه فهذه مسألة آخری ولها حکم آخر وهو أن اليمين علیهما معا آنهما 
ما آظهرا من الثمن الترر فى الصك الواقم عليه الاشهاد ف الظاهر فوق 
الذی آضمراه واتفتا عليه فیما بینهما فى نفس الامر أن هذه دعوی على 
مضمر مخفی ف القلوب لا تفيد فبه الشهادات ولا الصکوك » والیمین 
أقوى من شهادة العدلين على كل حال لانها أعنى الشهادة ظنية لا تفيد 
الا الظن لكن اعتبرها الشارع فى الأمور الظاهرة التى يمكن ابرازها للعيان» 
هذا ما ظهر لی من کلامهم والله أعلم ٠‏ 


۹ مس 
۰ ومن جوابه آبقاه الله تعالی : 


آما مسألة المرأة والشفعة فقولك اعترفت له أن لا حق لها فى الشفعه 
فهو كذلك لأنه يعد أن حکم الحاکم بثبوت الشفعة فى مشفوعها فالشفعه 
حدث لا يملك وانما ملكها الحاكم المشفوع وبقى الى الآن فى ملكها 
ما أخرجه عنها عقد آخر ولا غيره من وجوه الاخراجات المنقلة للمنك » 
وقولها ما بقى لى فى الشفعة حق ليس بشىء وأما قولك ان الله امتن على 
عباده بالبيع والشراء ولكل التصرف فيما فى يده ببیم ونحوه فهو كذاك » 
فلو أن الرجل قصدها فى مكانها وطلب منها أن تبيعه ذلك المشفوع بثمن 
معلوم معين برضاها واتفقوا على ذلك وتكاتيوا على بد أى الكاتب النقات 
لكان ذلك بیعا تاما ثابتا ولا کلام فيه » وکذا لو تعاقدوا على احالة أو هبه 
أو نحوها على التراضی وطیب الأنفس کل ذلك وجه جائز حلال » لکن لم 
يكن شىء من ذلك بل قصد الى الوالی وقال عنده ما قال وفعلوا ما .فعاوا 
مما هو مخالف للشرع ولا يرضاه الله ورسوله ومع ذلك لم يقع من المرأة 
عقد يخرج ملكها وینقله الى غيرها الى الان » والذی ذکرته من الصنیم 
عند الوالی كما ذکره القاخی ان صح ما قاله وآنهم همددوها وااله أعلم 
بذلك » وآما قولك لوردت فعل الوکیل وقالت آنا لا آرید الشسفعة غندم 
لوردت فعل وکیلها وطابت نفسها من الشفعه اختبارا بلا تهدید ولا اکراه 
من آحد غذلك جائز ولا کلام فيه لکن نحن هنا نصکم على ضمن کلام 
القاضى وليس ف كلامه ذلك بل نقيضه وینیغی اثبات اا 
فى القضية وفهمها فهما لتتم الفاكدة ٠‏ 


١‏ ت وة 


وهی ف الحقيقة جواب : وآما سوّالك عن سيب الخلاف الواقع بين 
الفقهاء من أهل الذهب بل بين مطلق الفقهاء فى الش فعة واستحقاق 


|ذث ۷ سس 


الشفیم اياها وفوتها عنه اذا تراخی فى الطلب فاعلم أنه لا یوجد فى هذه 
الأحكام نص من الکتاب أو السنة يعول عليه فلا يجوز خلافه بو توجد 
روایات متعارضة فى ظاهر الأمر ظنية الدلالة » وما كان کذلك فهو محل 
الرأى والاجتهاد » غذهب الشافعى وآبو حنيفة وآهل العراق الى آن 
آخذها يجب على الفور يعد العلم وامکان الطلب فان لم يطلب الشفیع مع 
وجود هذین الشرطین فانته وعد. تارکا حقه ومضععا له باختیاره » وآجلوا 
له فى ذلك ثلاثة آیام احتباطا » وعمدتهم ف ذلك ما روی عنه ‏ صلی الله 
علیه وسلم - : « الشفعة کحل العقال » وان التأخیر فیسه تعطیل لحق 
الشتری ومنم له عن التصرف بالاصلاح ونحوه فیما اشتراه » وذلك ضرر 
له والضرر ممنوع 2 الشرع » وذهب مالك وآهل الدینه الى آنها لا تفوت 
ولا تنقطع بالسكوت والتراخى محتجين لعلهم بقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ جار الدار أحق » قالوا : فاذا كان ذلك حقا فان الحق لا بيطله 
سكوت ساكت حتى يعلم باقراره أو مقراكن أحواله أنه سكت تاركا » 
واختلفت الرواية عن مالك فى مدة سكوته فروى أنه لا مدة فى ذلك ولو 
طال الزمان وروی أنه حد ذلك بسنة وروی أيضا أنه قال : ولو الى سبعة 
اعوام » وعلى هذا جرى اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم » ولا كان أصل فقه الفروع عند آصحابنا العمانيين منشوه من 
العراق لكون امامهم جابر بن زيد بصریا » وكذا أبو عبيدة فمن بعده » 
لهذا تری آکثر فتأویهم 2 الفروع موافقة لذهب العراقيين من قومنا وآما 
آصحاینا الغارية فان مذهب مالك أكثر انتشارا بالغرب وجل المغارية من 
غير الاباضية مالكية » فلذلك ساغ لأصحابنا متابعتهم فى فروع لته 
آلتی يرون حقها وترجیحها ولا مشاحة ولا مفارقة فى الأحكام النظرية 
الاجتهادية هكذا عندى والله أعلم بالصواب ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلی العظیم ۰ 

۲ - مساألة : 

ما تقول » آطال الله عمرك » فى مال لرجل ویشرب من بادة البدوة 
ویخرج مه وس مال كانيا ویخرج مته ویسقی مالا ثالثا وبیم المال 


ان ال 


التالث » فهل لصاحب الال الذی شرب آو لا من الیدو ه الشفعه ف ذلك 
امال المبيع آم لا ؟ جد علینا بالجواب ولك جزیل الفضل والثواب . 

الجواب : 

على هذه الصفة له الشفعة لأن الاشتراك ف الاء واقم بين الكل ونان 
مالكى المالين الأخيرين يساقيان صاحب البدوة معا فهؤلاء لا ينفك من 
أضرار كليهما ومشروعية الشفعة انما هی لأجل دفع الضرر بين الشركاء 

فى رجل اشتفع مالا توفرت فيه له أسباب شفعته » فصالحه المشترى 
بدراهم ورفض الشفيع شفعته وآخذ الدر اهم المحدودة من الشتری خهل 
تری هذه الدراهم حلالا للشفیم حیث آخذها عن شسفعته آم تحرم عليه 
ویلزم ردها من آخذها منه » وهل يجيره الحاکم بردها للمشتری ؟ 

الحوات : 

آراها حلالا لأنه صالح بها عن حق مالی ثابت له شرعا وهو استحقاقه 

وهل لقاطم البحر شفعة اذا رجم الى وطنه وطلبها أو طلبها فى 
سفره آم لا ؟ وما الذى عليه عملکم فى ذلك مع وجود الخلاف ؟ آفدنی ۰ 

الجواب : 

قد علمت الخلاف فى ذلك ويعجيتى أنه يدرك شفعته اذا طليها عند 
رجوعه أو سقره لأن الأسْفان لا ثفوت الخقوق » والله أعلم ۰ 


6 مسألة : 


فيمن اشترى بيتا بالاقالة ثم بيع بالقطع » هل شترى الاقالة فيه 
شفعه ؟ أم لا ؟ 


الحواب: 


بيع الاقالة لا يثبت شفعة فى ذلك المبيع لأن البيع الثانى لا يثبت 
ولا ينعقد قبل فكه من البيع الا قالى الأول » هكذا عند المحققين من العلماء 
ويه أقوال خلافا لما عليه عامة آهل زماننا قى عمان » والله الممستعان على 
ذهاب العلم وأهله » وهل سمعتم أن باقع الشىء لزيد له أن يبيعه مرة 
أخرى لعمرو ؛ وهذا لعمرى هو الجهل الصریح والعمى القبيح والتخليط 
بين أصول الأحكام وفروعها والله المستعان والله أعلم ٠‏ 


1" مسالة : 
هل لشتر ی الاقالة شفعة فى ما بيع بالقطع ؟ وهل اشترى التطم 


شفعه ف ما بيع بالاقالة ؟ وهل الباع بالاقالة يشفع بعضه بعضا ؟ 


الحواب: 

ان المبيع بالاقالة لا يصح بيعه للاخر قطعا ولا اقالة ما لم يفك من 
الأول » هذا هو التحقيق عندى فى هذه المسألة لأن العقد لا يبكون مرتين ف 
شىء واحد حتى بذك العقد الأول » والله أعلم ٠‏ 


۷ -- مسالة 0 
اذا بیع ماء عن مال ثم بیم ذلك الال » هل الاء یشفع السال » واذا 


بيع الال ثم الاء هل كذلك ؟ وهل الدلی بآسیاب متعددة أحق فى الشفعة 
من الدلی يسبب واحد آم. السابق منهما أحق بالشفعه من التأخر ؟ 


الحواب: 


من له أرض وماء فياع الارض دون الماء أو الماء دون الأرض ثم بيع 
الآخر معد الأول كما یفهم من لفظ سوّلك فلینظر الحاکم فان وجد آسیایا 
تقتضى الشفعة حكم بها والا فلا » والأمور تختلف فى مثل ذلك أما مكونهما 

کانا لمالك و احد فلا عبرة بذاك » والله أعلم ٠‏ 


۸ - مسألة : 

فى رجل باع مالا لولد من آولاده فقام آناس یطلبون الشفعة فى هذا 
المال هل لهم الشفعة فيه ؟ 

الجواب . 

فى ذلك خلاف » ویعجبنا أن لا شفعة فيه » والله أعلم ٠‏ 


38 مسألة : 


ف وجل له شركة ق بثر ژاجرة » وبیم شیء من الاصول التی تسقی 
9 البكر هل له شفعة فيه ؟ آرآیت أن كان هذا المبيع قطعة باعدة عما 
من الأرض ء والشركة التى تشرب من هذه البثر 00 


الجواب : 


و ی E E‏ 
۳ ارم و یرت ی ۱ 


TS 
: ب مسألة‎ ۰ 


فيما ورد من الأثر أن العائت الذى قطع البحر لا شفعه له ما لم يكن 
حاجا أو غازيا أو واليا'» وقد قال بعض آهل العلم ان له شفعته اذا آخذها 
فى غسته حيث كان عند العدول » هل هذا القول صحيح ؟ وهل غائب الكودت 
ومملكة ابن سعود كغائب زنجبار مثلا آم بينهما فرق فى ذلك ؟ قريما يعد 
غاكب الکویت والملکه متصلا بعمان وذلك منفصل أم ماذا ترى ؟ 


, الجواب؟ 


هذا القول الثانی صحیح عندی فان الشفعة حق للشفیم والحقوق 
لا تبطلها الأسفار » ولا آری فرقا بين سفر الحج والعزو وبين غير ذلك 
من الأسفار الباحة فله شفعته متی علم ببیم مشفوعه ٠‏ نغم ضفر الکویت 
وغيره على سواء ء والله أعلم ٠‏ . 


: س مسألة‎ ۲١ 


۳ 6 
اف کر 


۰ ۰ و‎ © 5007 ۰ 56 © © 05 8 2 
يدا‎ 1 ۱ 
۰ الجوات‎ 
۱ e, ٩۸ e ® 
0 ۳2 ۹ 
۹ 


ن الاوقاف لا تشفع السیعات حولها كما آنها لا تباع ختکون مسفوعة 
اور ولان الشفعه انما شرعت لرفع الضرر عن الشريك وعن الجار 
الملاصبق الالك خوفم تتراحم ابللاك هذه علل, مشروعياتها بوهی عللم ترفسم 

عن الأوقاف والجکم پرتفم بارتفاع عله فان الاك يدفعون, عن. آنتسهم 
و الأوقاف تدفع عنها الحکام » مزا ]له اعم : رب 


۲ ل مسألة : 


فى يتيم عنده وكيل فبيع مشفوعه للوكيل ولا بلغ اليتيم شفع المال 
غهل له الشفعة فبه ؟ 


الحواب . 


ن آمر الشنع قر آصول الگراضی والبیوت ونحو ذلك یحتاج الی 
الوقوف علیها والنظر فيها من حکام الشرع الشریف فاذا وقف الحاکم 
وحکم فيها بالشفعه لشخص معين وراه أحق بها من غيره فلا تشفع بعد 
ذلك الحكم طالت المدة أو قصرت والله أعلم ٠‏ 


هل یوجد ق الاثر قول أنه بوسع للشفيع فى طلب شفعته ثلاثة أيام 
أى لا یضره سکوته ق نفس الثلاث كبيع الصرة » وقد علمت مذهب 
المغارية ف توسيع الشفعه والامهال خيها ؟ فهل لنا معشر المشارقه التوسيع 
کذاك من علمائن-ا؟ 


الجواب . 


الشفعة فکما علمت الخلاف فیها ف التوسیم والتضییق وهو شائع 
ذائع » وعندی لا يضيق الأخذ بما ذکرت ولم آجد فى السنة ما يدل على 
هذا التضبیق الذی سلکه آصحاینا العمانبون فالله ۳ ما دون فده 
ومن حفظ حجة والله آعلم ٠‏ 


فيمن باع ماله بالأقالة حتى مضت مدتها فاستاصله البتاع ثم بعد 
مدة ماعه اكخر نقشعة اه هيو ون ادا الشفعة وشقيع مثالا 


كود ۱ ۱۷ ايت 


فمعزى البحث من هذه المسألة » هل لبائع الملل شفعة فيه معد ما أطلقه من 
بده آم له الحق أن يشفعه اذ لو آراده بالبيع من مشتريه فلا مانع من 
ذلك » بين لنا وجه الحق من هذه السألة والله يجازيك أحسن الجزاء ٠‏ 


الحكواب؟ 


۵ - مسألة : 


اذا كان للمال عدة شفعاء وقد سيق بأخذ الشفعه آقلهم دستیا فهل 
هو أحق بها من الأكثر سببا وان شفع الكل فى وقت واحد وهم متفاوتون 


ان سبق الى الشفعة أقلهم سببا ففى ذلك خلاف » قيل هو أحق أعنى 
السایق على حال الا إن كان غيره شريكا غير مقاسم خمقدم ذلك على الكل 
وقيل : أحق بها الأضر الأكثر أسبابا ومضرة ولو سبق غيره » وان شفع 
الكل ف وقت واحد وهم متفاوتون ف الاسباب فالخلاف السابق أيضا وان 
تساووا فى الاسباب اقتسموها بينهم والله أعلم ۰ 


5 مس له : 
هل تقوم حجة نزع الشفعة من الشفيع أو وكيله مع الثقة الأمين 


الواحد اذا لم يدرك حاکما ق بلده آم يلزمه ان آراد نزعها أن بقصد الحاكم 
ولو كان فى غير بلده ولا تقوم الحجة فيها يذلك الواهد 5 ٠‏ 


— YY — 


الحواب ؟ 


ان الأصل فى انتزاع الشفعة أن يكون من المشترى نفسه وان أبى 
تسليمها أشهد عليه شاهدين ثم قصد حاكما ليرفع عليه فليحاكمه وان لم 
يجد الا شاهدا واحدا كفى لأن القول قول الشفيع أنه ما قصر ولا توانى 
يعد أن صح عنده خبر البيع والله أعلم ٠‏ 


اذا باع الرجل نخلا أو دارا وهو ااشتری غاكيان فأآخذ ال اس فیم 
شتففته وه حاضر فق عاقة المبيع » هل هذه من باب شفعة الغائب المختلف 
الهواب”* 


ان هذه المسآلة من باب سفعة الحاضر لا الغائب لأن الشفيع فى بلد 
ما علم حالا فلا قاكل أن لا شفعة له بل له الشفعة » هذا ما عندى والعلم 
كله عند الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


مسألة : 


عن الزوجين اذا باع آحد هما لأجنبى مالا ځار اده الزوج الآخر وأراد 
الشفيع شفعته من أحق بذلك ؟ 


الحواب : 


ان سفعة ما باع آحد الزوجين وما باع أحد الأيوين للاخر فبها 
خلاف وكذآا اذا باع لأجنبى غار اده الشفیع والزوج الآخر 4 بمعضهم بقول: 


ی و فان وجد شىء من أسبايها کان الحكم له » وانا 
آختار الأول » و الله أعلم ۰ 


عن شفعة ما بيع بالاقالة متى يستحقها الشفيع ؟ حين العقد أو حين 
مضى المدة ؟ 


۰ ل مس ألَة : 


- 


عما قاله صاحب الورد البسام ف البیوع « ان کل ما ینتقل فلا پنتة 
وكل مالا منتقا فهو منتغا » ما معنی ذلك ؟ 

ان تفسير ذلك كالعروض النتقله فى أبدى الناس انك اذا عرفت 
عرضا منتقلا كسيف وخنجر مثلا لزيد فوجدته فى يد عمرو وقال : انه له 
وانه اشتراه من زيد أو وهبه له فلا تصدقه واحكم به آنه لزيد الا أن جاء 
ببیان أنه اشتراه منه أو وهبه اياه فهذا معنى کون النتقل لا بنتقل الا 


بحجه » وآما الأصول فانك اذا عرفت أصلا لزيد ثم رأيته ف يد عمرو 
بحوز ه ویتصرف ذبه تصرف المالك فى ملكه حتى مضت مدة الحمازة فاحکم 
به آنه له فهذا معنی کون غير النتقل بنتقل » والله أعلم ٠‏ 

فى بیتن ظهر کل واحد منهما ملاصق للوخر وق جدار آحدهما الملاصدق 


۷۹ 
للآخر مروق فهل لصاحب کل واحد من هذين البيتين شفعة ف الآخر ؟ 


على صفتك هذه أن كان اذا هدم أحد البيتين لم يكن على الثانى 
ضرر فالشقعة ف الضرة مرتفعة وما بقی بینهما الا الجوار عند ارتفاع 
المضرة والله أعلم ۰ 


۲ - مسألة : 


ما وجه الأقوال الوجودة فى الشفعة وتجدیدها ودلسل اختبار 
صحابنا الغاربة ثلاث سنوات وآصحاینا الشارقه کحل العقال » وهل على 
الجمیم عمل الیوم ؟ آعنی الأقوال غير الختارة کسبم أو لا تبطل الشفعة 
أصلا؟ 


ان غاد ف القفعة ورد عامه كين ها اوا دعا ۾ بت 
يجريها على عمومها والأولى حملها على العموم ما لم يردها مخصص »2 
والبحث عن المخصص واجب على من آراد العمل » وآنا الى الان لا أعلم 
اها مخصصا فاع علی عمومها وآقول السالة مل اجتهاد وآنا قاصر 
عن درجة الاجتهاد ومن اجتهد فعمل بقول من آقوال السلمین فلا يخطىء 
فيه أن كان من آهل الاجتهاد و الله آعلم بالصو اب ۰ 


انی كنت آقراً فى کتابکم السلك فى باب صرف الضار ص ۲۵۵ حیث 


تت.. A*‏ انح 


اما اذا کان غاا ولم 
وذاك كالسكوت منه عن طلب 
شفعته من معد ما البیع وجب 


الی آن قلت : 


ولا آری السکوت فى الجمد 
يطل الختسسوق پالشسفیع 


فقد فهمت من ذلك كأنك ساویت فى السکوت عن الحدث وق السکوت 
عن الشفعة فکلاهما حکم واحد آما ف السكوت فى ضرر الغسيل 
عبان الضان الى آن فقسو نان الف کته م وقد صحدت 
فى السكوت أن لا يضر المحدث لأن اليقين لا يزيله الا يقين مثله واستدلالهم 
بالرضا بسكوته هو أمر ظنى وکانك تشير الى أن الشفعة كذلك » معسدم 
رغبة الشفيع عن شفعته عن عدم مبادرته آمر ظنی وان أصحاينا المغاريه 
هو مذهبهم لأن الشفعة حق من الحقوق ولا تبطل الحقوق بمضى الوقت 
الا أن آصحابنا الشارقة مذهبیم آنها تفوت مع عدم طلبه اذا علم وتأولوا 
الحديث : « الشفعة كحل العقال » حتى قالوا : لا يصلى النافلة اذا علم 
بعد ما صلى الفريضة » فهل هذا الترخيص عند المغاربة فقط » وما يكون 
تأويلهم الحديث آم هذا الترخيص يوجد عن بعض آصحابنا » وما تراه 
ان شاء الله آفدنا به ٠‏ 


ان الشفعة لا یبطلها سکوت ربها ولو طال الدی حتی یقول لا آرید 
وعلی الشتری وجوبا ‏ وقیل : ندبا - أن یعرض على الشفيع وکذا 
البائع » لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « لا يحل لرجل أن يبيع شقصا 
من دار حتى يعرض على شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك فعدم الحل 


کے سس 


يشعر بالوجوب » ومنهم من يقول » بالندب ولو كان الشريك غائبا فانه 
ینتظر بها » هذا ما آراه آرجح مفهوما من الأحاديث وأقوال العلماء فى ذلك » 
وکذاك ق باب صرف الضار كان الجار اذا غرس غروسا وناقت علی 
جاره وسكت عن الانکار مداراة أو حياء آنه بلزمه ذلك حتی اذا رآی 
الضرر يشتد عليه والجار لا يرعوى ثم آنكر بعد ما آثمر النائف انا نسمعه 
ولا نقول تثبت عليه » هذا مختاری » وبعضهم یثبت الضرر بعد الالتمان > 
و الخلاف موجود فيه وق الشفعة » وهذا مذهب آصحاینا المغارية وسائر 
أهل اذاهب الاربعه وأما آهل عمان فلا یقولون بذلك مستدلین بالحدیث 
الذی ذکرته » والحدیث قال فيه الشوکانی انه ضعیف جدا لانه رواه 
محمد بن عبد الرحمن البیمانی ولفظ الحدیث : « لاشفعه لغائب ولا لصغير 
والشفعة كحل العقال » وق أسساده محمد بن عبد الرحمن بن البيمانى 
مناكير كثيرة » وقال الحافظ ان اسناده ضعدف جدا وضعفه أبن عدى وقال 
ابن حبان لا أصل له » وقال أبو زرعه منكر وقال البيهقى ليس بثابت وروی 
هذا الحدیث ابن حزم عن ابن عمر آیضا بلفظ : « الشفعة کحل العقال » 
فان قيدها مکانه ثبت حقه والا فلا لوم عليه والله أعلم ٠‏ 


۶ نت مس له * 


القاضی أو الشتری لینزع شفعته فکتب نزع شفعته بخط يده وآرسل 
الكتابة الى القاضی » فهل تثبت له الشفعة بهذا الوجه ؟ 


ان عرف الخط بقینا أو شهد به آمینا أنه خط لأن محكمة حکمه نطقه 
لأن القلم أحد اللسانين والله أعلم ٠‏ 


هه ۸ SAN‏ 
کتاب العط ایا 


۱ س مسألة : 


فیمن آعطی ولده مالا وکتب ذلك ف وصیته بلفظ آعطیت ولدی فلانة 


و لا رجعه فیه ؟ 


ان كان هذا الولد بالغا واستولی على هذا الال وحازه فى حياة و الده 
فذلك ثابت له ولا کلام » وکذا ان لم يبلغ وآحرزه له آحد آقربائه بأمر 
آبیسه » وأما ان لم يقع الاحراز والقبض فى حياة الوالد حتی مات 
والمال ف ده فانا ننزل قوله ذلك فى وصته منزله الوصبه من ضمان و ان 
كان لفظه الاعطاء فان قوله وبعد مماتى يكون وصية فحينئذ يحتاج الى 
النظر فى وصيته وألفاظها وحالة الكاتبين لها ف نظر آهل العلم فما رأوة 
كتابة غير حاضرة و الله أعلم ٠‏ 


فى رجل توق وترك ثلاثة آولاد ذكرين وبنتا » وواحد من آولاده 
تزوج له ف حياته والثانی آراد ژو اجه بعد مماته فقال اخوته لا نعطك من 
امال الذی ترکه آبونا الا ان كان لك ذلك بوجه الحكم » كيف الحکم فى 
E‏ 

الحواب 2 


كان الواجب على الوالد أن يوصى لكل من أولاده بمل ما أعطى 


— AF — 


أحدهم لوجوب التسوية والعدالة بين الأولاد فى العطية فان لم يوص لهم 
تعلق الضمان عليه ولا يلزم الورثة اعطاء آحد من ماله والله أعلم ٠‏ 


ذل نت الله لو ارت هالا أو لتقو الكو هيه د و اق كف 


ا ا لاز ی من ان عن ی 
العطتی فى حعاة المعطى » وأما اذا كانت بعد الموت فهى وصبة لا عطية 
ولا" تحوز الوصبة للوارث الا اذا كانت من ضمان لزمه ولا تجوز له فیما 
بینه وبين الله أن بفضل آحد آولاده على أحد بعطیه من غير حق لزمه 
ولو ثبتت بالحکم لأن العدل بين الگولاد واجب ف الحیا والمات والله 
اعسلم ۰ 

فيمن آعطی آحد آو لاده صوغا فنو لاه وتصرف ميه بلاس و عمره 
طول حاته فلما كان قرب مونه آمن ولده الثانی صوغا خر »> فلما توق 
العطی طلب الورثة صوغهم الأمانة من الولد فقال لأخيه هات الصوغ الذی 
عندك فقال : ذلك عطبه وقد صار ملکی ؟ فيل بلزمه رد العطية ف <م_41 
الميراث آم لا یلزمه والصواغ له ؟ 


ان كان الولد المعطى حرأ مالعأ أعطاه: و الده فقبص العطیه وآحرز ها 
وتصرف غنما تصرف امالك ف ملکه. قحا الط فاق ذلك له ولا سبیل 
للورثة عليه » وآما الأمين فیلزمه رد آمانته والله .اعلم ‏ ۰. . 


° س مسألة : 


فیمن آعطی من ماله آحدا قدرا معلوما وآشهد بذلك زوجته وولده 
لکن علق هذه العطبه بموته » هل تشت هذه العطیه بعد موته آم لا ؟ 


ان كان الشهود مشولین شرعا والمعطى قيض عطته فقد ىتت الحطده 
و الا فاا و الله آعلم ٠‏ 


اه مسألة 5 

ف اة ترمد أن خی آأولاة انها الذكرر خاصة س رمن الال 
و هو لا ء م آخت ولولدها الثالث منت وقد خحصت الذکور بالاعطاء دون 
الاناث فهل يسوغ ذلك آم لا ؟ 


الحواب : 

أقول ان كان آولاد آولادها المذكورون هم ورثتها فى وقت الاعطاء 
فلا يجوز ذلك بالنص لا بالقياس لأن حديث بشير بن سعد فى ش أن ولده 
التعمان دن يوقي ین ف اغطاء يي الورقة وون معن واو كان اا 
أولاد صلب وهؤلاء آولاد آولاد فالمراد بعدم الحواز ما هو أعم من ذلك 
وهو تخصيص مطلق الورثه بالعطية » وأيضا فان آولاد الأولاد بمنزلة 
أولاد الصلب عند عدمهم فى الميراث وف سائر الحقوق وقد سى النبی 
- صلى الله عليه وسلم ‏ تخصیص بعض الورثة بالاعطاء ظلما وجورا 
فدل أن ذلك لا بجوز » وأما ان كان وارثوها غيرهم فى ذلك الوقت فلا بأس 
باعطائهم فهم كغيرهم من سائر الأقارب ومن الأجانب أيضا يجوز للانسان 
أن بعطى ما شاء من ماله لن شاء ان صلحت النية وتعلقت بوجه صحيح من 
وجوه القربات والمعاونات لأن هنا ليس فيه أثره وتبديل لقسمة الله تعالى 
التى فرضها فى الميراث بين عباده » هذا قولى والله أعلم بالحق والصواب ٠‏ 


— AO بت‎ 


وق امرأة أعطت زوجها مالا نقودا أو آصولا فيقى عنده زمانا ثم 
عادت تطالبه بذك قائلة انما أعطبتك خوفا وتقبه ولیس ذلك عن طبمة 
نفس بل أكرهتنى على ذلك » فقال هو : بل لزمتك الاعطاء ولا أكرهتك 
عليه وانما هو عن رضاك وطيب نفسك » كيف الحكم فى هذا ؟ 


عليه البينة فى أكثر القول آنها أعطته مكرهة فان بينت على دعواها 
ردت عطيتها لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « ليس على مکروه عقد ولا 
عهد » وهو مذهب الربيع بن حبيب » وقيل : مضت عطیتها ولا تقبل بينتها 
لانها لو كانت كما تقول لرفعت حجتها الى الحاكم أو أشهدت الأمناء أنها 
أعطته عطية اکراه أو مدارة وکذا ان آبرآته من صدافها ثم عادت و ادعت 
ذلك فالقول فى هذا و احد والله أعلم ٠‏ 


۸ س مساألة : 


فيمن أعطى بعض أولاده دراهم معلومة للسعى والضاربة به 
واشترط علیهم نصف الریح الحاصل منها أن يكون له وأن يكون أصلها 
راجعا اليه فمضت مدة فوق عشرین سنه وهو يأخذ منهم نفقه لبیته بلاقید 
ولا حساب عليه لهم فيها حسب الاستطاعة ثم آراد والدهم أن يسترجع 
منهم دراهمه ونزع شركة المضارية ويسمح لهم يما اشترطه عليهم من 
الريح عفة منه لهم فى مقابلة ما بذلوه له من استمرار النفقة المأكورة 
ماضيا ومستقبلا ولا براه من ضعف المسعى وقله الدخل فهل عليه هن ' 
ضمان لأولاده الآخرين الذين لم يدخلوا فى هذا العمل بشیء أعنى اذا 
استرجع دراهمه من أولاده المضاربين وسمح لهم بالربح امش ترط آم 
لا ضمان عليه ولا عدل بلزمه » آرآیت اذا كان ذلك ملزمه مثلا أوائكك الأولاد 


— 7 مت 


العاملون ادخلوا فى رأس مال هذه التجارة بمعاملاتِ التجار والناس 
أضعافا من الدراهم فتزايد الربح بذلك فهل للوالد نصف ربح المجموع آم 
ربح ذراهمة فقط » وعلى كل فهل يلزم الوالد من الضمان لكل فرد مثل 
ما ناب من م 0 تا 0 ف او 0 0 دبل علیه ش 
ا آلا له ف مقاملة أولاده العاملين rh‏ 
;ااا 


ان هذا الرجل أعطى بعض أولاده دراهم للسعى مضارية واشترط 
عليهم. نصف رمحها أعنى: حصته من ربح دراهمه فقط دون ما أدخلوه فى 
التحارة پالعامله مع غيره 4 و اذا آحس نو | فکافآهم بنصبية من الریح 
الذکور فجائز ذلك ولا بأس عليه ولا تلزمه فى ذلك عدالة لأولاده الآخرين 
لا الذكور ولا الاناث لأن الانسان اذا أعطى من ماله أحدا من الاجانب 
معروفا أو مكافأة على معروف أو بد منه له كان ذلك له » فكيف بأولاده ؟ 
وکیك وهم محسنون اليه فاعطاهم مكافاة علی احسانهم شهذا لا باس به 
وانما المنوع تفضیل آحد الاولاد على الآخرين حیفا وأثرة وبغضا لاخرین 
من غير سبب صادر منهم یقتضی ذلك هد | هو آلمنوع وهو الجور الحجور » 
و جامد ی والعارضة فلا حتنى آنهم قالوا للوالد بفضل آحد 
أو لحم ق المركب والسلاح واللیس اذا كان ذلك لائقا محاله وآهلیته لأن 
آحوال الناس تختلف ف الکرم والشجاعة والهمم العالية والأفعال الجميلة 
كأن یکون آحهم سخیا جدا ویتحمل آمور الئاس ویحمل عنهم الكل 
والآخر خاملا لاهمة له فى ذلك » أو يكون آحدهم شحاعا مقداما یحتاج 
الى الخيل مثلا أو الى الابل والسلاح الطبب والاخر لبس كذلك » فللاب 
أن ينزل آولاده كلا فى منزلته وأن یعین كلا بما هو أهله لا على قصد المحاياة 
وام اثرة بلا حق فار ن الشرع الطهر يأمر نمعالی الأفعال ومكارم الأخلاق 
ویاأمر باعانة من كان كذلك ولا محاباة فى ذلك اذا كان هذا فى الأجانب ففى 


— AV — 


إلأقارب أولى ما نراه وما نجده عن العلماء المحققين » والعلم عند الله 


فى. الأثر تشديد على الامام والحاكم أن يقبل الهدية » وآلزموه ردها 
ن یا ود كان ا يقبلها ولكم ق رسول 


r 


وآما سؤالك عما ف الأثر من التشديد على الامام والحاكم ف قبول 
الهدايا فذلك كذلك » وقد وردت فى ذلك عدة أحاديث وق بعضها آنها من 
'الرشا » فمنهم من حملها على التحريم ومئهم من حملها على الكراهة 
الشديدة اذا لم یقصد الحاكم فى آخذها أن ن بحكم يجور أو ميل أو محاباة» 
و اما قولك كان صلى الله عليه وسلم. يقبل الهدايا وقوله. تعالى : 
( لقد كان اكم ف"رسول آسوة حسنة ) فذلك صحيح صدق الله ورس ونه 
وقنوله المدیه ذلك من خصائصه -- صلی الله عليه وسلم کما أن من 
خصاکصه حرمه الصدقة عليه لأن علة التحریم أو النهی فى قبولنا الهدایا 
متدومة ا اش وهو کرت اال ر الکو ن اأ وهو هى 11۴ 
عليه وسلم معصوم من ذلك فلا نشركه فى الحكم الذى اختص به كما 
لا نشركه فى العصمة والله أعلم ٠‏ 


۱ شریکین قرم طلب الشریلا من شریکه اعطاه سهمه وکرر ایب 
7 وألح وآلح واأرشل الناس فى طلب سهم شریکه فاعطاه ایاه حباء منه ومن 


— A^ لس‎ 


ومعاداة فهل له الغير على هذه الصفة والرجوع فى عطيته ؟ 


ان كان هذا الرم مشتركا غير مقسوم جاز الرجوع ف العطية لآن 
العطايا من شروطها القبض وهو غير ممكن ف الشسترك نعم لو كان 
الاشتراك بينهما فقط أعنى بين المعطى والمعطى لكان لامكان القبض وجه 
حیث کان الشترك ية العلى آما ين كان معهما شرکاء آخسرون غذلك 
غير ممکن و العطبه دون قيض واحراز لا تصح عند الاکثر لخير اعطاء 
الصديق النخل لابنته آم الومنین وهی قضية معروفة مشهورة ٠‏ 


: س مساألة‎ ١١ 


فى رجل أعطى أولاده قطعة نخل من ماله فى حياته الا أنهم لم 
يؤلهم اياها ولم بحرزوها بتصرف أو غيره حتى مات الأولاد والقطعة ميد 
آبیهم ومضت بدن عديدة ثم مات الوالد العطی ودرك ورثة آولاده » ولا 
هم الورثه بالقسمة فى ميراثه وطلبت الارملة نصییها من تلك القطعة آظهر 
آولاد الولاد الدعوی » أن جدنا آعطی آیانا هذه القطعة ولا تعطيك نصا 
منها » فهل ترى شيخنا بشت هذا الاعطاء ۱ 


الجواب : 


ان العطایا اذا لم یتبضعها السلتی حتی مات آو مات العطی غفی 
حکمها اختلاف بين الفقهاء كثير لكنه بلغنى من النقول الصحيحة أن آبا بكر 
الصدیق رخی الله عنه آعطی بنته عاتشه آم الومنین رضی الله عنها نخلا 
من آرض له ولم تقبضها آم الوّمنین حتی حضرت الصدیق الوفاة فسألته 
عنها فقال يا بنية انك لم تقيضيها قبل اليوم » يعنى يوم حضور الوفاة 


— A — 


- صلی الله عليه وسلم ‏ وعلى قوله أعتمد ٠‏ والله أعلم 
۲ - مسألة : 


ومعها جوابها : ان من أعطى ماله أحدا ليقوم بصلاحه بغلته فعليه 
يدرك » وان ترك الاصلاح قبل ذلك فله حصته من الغلة بحسب المدة التى 


أصلح الال فيها » والله أعلم ٠‏ 

۲ د مسألة : 

فيمن أعطى ولده نخله من ماله فقيضها الولد حتى مات المعطى: ثم 
خاصمه فيها الورثة قاگلین نجعلها فى مال| الموقوف 

الحواب : 


أن كان والده أعطاه النخله 2 حباته وحازها الولد ف حباه المعطى 
ولم ینتزعها منه حتى مات فهذه عطية جائزة وليس للورثه عليه فيها 
اعتراض » والله أعلم ٠‏ 


ل »68 ہے 
" کتاب الومسايا 
۱ س مسألة : 


1 من آوصی لورثه میت مثلا بما هو عن ضمان وکان بعض وارثیه مینا 
و ا فهل ع نصيب + وار تا بانهد امه E‏ 
لوا ؟ هل سه ا 


الحواب : 

ان كانت اللرضبة :من هعاق شمان ها دكي إن يكن وروت 
لا للوزثه فكل ورثته الذين: هم موجودون بعد موت موروتهم فلهم تحصو 
من تلك الوصیه کل بحسب نصیبه من ارث موروثه » فمن مات بعد مورونه 
غنصیبه لورثته » وأما من مات قبل هذا الوروث الوصی لورثته فليس من 
ورثته لأن الحکم على الشتق يؤذن بعلیته » هذا وان كانت ون ضمان ۰ 
الضمان هنا حكمه للموروث الأول فالوصية لك اكبوكن تزركنة ورنها بون ۶ 
خیا بعده » وأما ان لم تكن من مما فهئ لن كان حيا وقت الايضاء فهى 
كحندقة منه على أولكك المؤخودين من ورثة فلان والصدقة لا تكون عدوم 

وانما هی لكل موجود وقت الصدقه » هذا تحقيق المقام فى هذه المشتالة 

عندى والعلم عند الله سبحانه وتعالى والله أعلم 75 


۲ - مسألة : 

فيمن آوصی لأولاده ببيته وقفا مؤيدا ولن أراد أن يحتضن فيه آیام 
الخوف من آهل البلاد » فهل هذا فيه استناد على بر أى من جهه اشتر اك 
غر الأو لاد مع الأولاد ف الاحتصان بالست فتكون هذه الوصية ثادتئته» 
على قول من بری ثبوت الابصاء للأولاد اذا كان فيه استنادا على بر آم 
أن هذه الوصبة خالية من هذا الاستناد فيقال انها باطله ؟ 


كك 


| لحواب 9 


: الذى أراه أنه ان كان أوقفه وحيسه على هذه الحالة وأخرجه عن 
ملكه وهو حى فذلك جائز ثابت » وان ن كان أوصى يتنجيز هذا الابقاف 
انسیا هة اموت فهو باطل لأنه وصية لوارث وقوله ولمن أراد التحصن 
قت الخوف ما آراه الا حبله بريد أن بتوصل بها الى غرضه الفاسد لان 
تنجيز الایقاف فى الحياة حكمه حكم العطية والصدقة والله أعلم ٠‏ 


فى الوصى اذا زاد المؤتجر منه لحجة موصيه فوق ما تقاطعا عليه 
5 الأجرة وبعد ما آب من الحج فهل تلزم الزيادة ورئته أم هى تلزم 
فخي ؟ 


.. لا تلزم تلك الزيادة الورثة ف الحكم ولكن ان رأوه زاده لزيادة 
مصلحة فعلها للموهی کاتتانه ف الحجة ما لم يلزم من الأدعية وأنواع 
الفضاكل فحسن منهم ارو روات اوت الجر ی واوا وین ۳ 2 
زاده محاباة ومبلا فقط والله أعلم ٠‏ 


؟ س مسألة : 
ن كان للموصى ثلاثة آوصیاء مات أحدهم قبل المومى فقام أحد 


غنه مع وصييه. الآخرين فى انفاذ الوصية بدون أمر من حاكم ولا من 
الورثه فهل له حق من أجرة الأنفاذ المعينة للأؤصياء ؟ 


الحواب : 
لا حق له ف الأجرة الا ان آثروه لان فعله ذلك بعد شرعا والله 


أعلم . : 


ست ی 
ه ‏ م أالة : 
فيمن هلك وترك أولادا بلغا ويتامى وأوحى الى أخيه فقام مذا 
الوصى وأنفذ الوصية ببیم ما تركه من بيت ومال وحيوان وغير ذلك وقد 
وق الوصى الدیون التى على الهالك » وأنفق أولاد أخيه الدتامى فلما بلغوا 
قاموا على العم منكرين ذلك البيع كيف الحكم بينهم ؟ 


الجواب : 

ان کان هذا العم الذکور وصیا للهالك ف تنفید وصاباه وقضاء 
دبونه والقيام بمؤنة آولاده وكانت الوصابة اليه صحيحة مما یحکم الشرع 
بصحنها وششوتها كانت جميع تصرفاته فى مال الهالك صحيحة ثابتة وليس 
للورثة نكير عليه فى بيعه وتصرفه » وانفاذ ما أنفذه من حقوق على العااك » 
وعلیه آن دوقف البلغ على ما میج من ذلك 4 ونوقف ایضا الیتامی مدعك 
بلوغهم على تصرفاته وحسابانته وعلیهم تصديقه واحسان الظن به لأنه آمن 
لهم الا ذلك و الله‌آعلم ه. 

رجل مات عن زوجه وابنتین وقد أوصى لأخى زوجته بنصف دا له 
بشریطه أن یقوم بنفقة اینتنه الى حال بلوغهما ثم بعد سنه ماتت احد ی 
البنتين وبعد بمدة يسيرة مات آخو الزوجة الوصی له وعلیه دیون فقام 
ورثه الموصى ننکرون هذه الوصية » ویقال : ان الوصی له فى حیانه قام 
بنفقة البنتین خير قيام فما قولکم فى هذه الوصية آهی كابتة آم باطلة ؟ 


ان الذى عندی فى هذه الوصية آنها باطلة لا تثبت على هذه الصفة 
وذلك من ثادثه وجه 6 الأول 8 آنها بژيادة عن الئلتث وما كان كذلك وان 


Q۳ — 


كان فيها قول بالثبوت وترد الى ثلث الال ففيها قول بالبطلان » والوجه 
الثانی آنها ف مقابلة عوض دئیوی مل لا عن ضمان سالف متنضیط 
معلوم والثالث أن هذا العوض مجهول الكمية والكيفية والصفة وما كان 
كذلك لا يصح ما آراه و الله أعلم ٠‏ 

۷ - مسألة : 

فى رجل هلك وترك بنتا وابن أخ شقیق وأوصى الهالك بولاية بنتسه 
من بعده على رجل آجنبی فهل یکون تزویج الوصى للبنت هنا ماضیا مقدما 
علی الولی ؟ 

الحواب : 

اذا أوصى الهالك على رجل أن يلى تزويج بناته والمحافظة على 
ار لاذ كان فل الوصية: ف ها سا على فل ات ,ااا 
ألم ۰ 

قلت : هل يصح لابن الاخ أن یتزوجها قبل البلوغ مع خیارها 
آم لا ؟ 

الحوآأب : 

اذا رأى الوصی صلاحا لها بتزوجها بابن عمها واتفق على ذاك دو 
واياه جاز التزويج » واذا بلغت غلها نقضه ان شاءت » والله أعلم ٠‏ 

قلت : هل لابن الأخ أن ينكر الوصية ؟ 

الحوات : 

اذا كانت الوصية ثابتة شرعا على نهج الكتاب والسنة فليس لأحد 
أن بيطلها » وتبطيل الحق كتحقيق الباطل والله أعلم ٠‏ 

8 مسألة : 

فى وصى وقيم من قبل المبت على أولاده هل له أن یتجر بمال اليتيم 
اذا رآى المصلحة بذلك ؟ 


— وه - 


لا نحب له أن یتجر بمال الیتیم مخافه ضياع ماله وان كان لليتيم 
نقود فخاف وصيه أن تستهلکها الزكاة لأن الزكاة تجب فى النقود سنوية » 
فقد أجاز له بعض الفقهاء أن يتجر بها لكلا تأكلها الزكاة ويكون الربح 
لليتيم لا له وانما له أجرته على قدر عنائه » هذا اذا كان على هذا الوجه 


والله مظلع على ضماثر العباد والله یعلم الفسد من الصلح » والله آعلم + 
٠‏ س مس له : 


فيمن آوصی لابن ابنه أو ابن أخيه بنصیب أبيه أن لو كان حيا 
أو أوصى لهما يمثل نصيب أيوبهما أن لو كانا حبين » فيل الوصية بالنصب 
أو بمثل النصيب بالسواء ولا فرق آم قوله بالنصيب یعطی ف الحكم مثل 
الوارث وقوله بمئل النصيب يعطى أقل عن الوارث » وکیف القسمة مثلا 
حيا أو ترك الثلائة وأوصى لابن ابنه بنصيب أبيه أن لو كان حيا ؟ 


والله أعلم بالصواب آن الذى نفهمه من معانى الأثر عن أهل العلم 
والبصر أن لا فرق بين قول الموصى ينصيب أحد بنيه أو بمثل نصيب أحد 
بنیه أعنى بزيادة لفظة مثل من جهة الزيادة والنقصان فى الموصى به » بل 
الفرق هنا من جهة الثبوت » وأن بعض العلماء لا يرث ثبوت الوصية أصلا 
فى ما اذا قال بنصیب أحد بنبه الوارئين » قالوا : لأن نصبب الوارث 
لا يصح أن يوصى به لغيره آی آخذا بظاهر العبارة » ولكن الأكثر على 
ثبوت هذه الوصية لفهم المراد منها » ويجعلون زيادة نصيب كما ينوب 
آحدهم فوق ما صحت منه السالة » ولكن الفرق عندهم بینما اذا قال 
بتصیب أحد بنیه الوارئین وما اذا قال بنصیب ابنه الیت أن لو كان حيا 
فانهم قالوا فيمن ترك مثلا ثلاثة بنين وأوصى لرجل بنصیب أحدهم. آو! 


ك3 


بمتل نصب آحدهم خان مسالتیم من ثلاثه: فعندهم هنا يعطى الموصى له 
ثلث الال ثم یقسمون هم آعنی الأولاد ثلثی الال على ثلاثة اسهم لأن 
ليع ما بقی من الوصية وآما ان آوصی لهذا الرجل بمثل نصیب ولده الیت 
فها هنا تکون السالة من آربعة فیاخذ الموصى له ربع الال لأنه فى متام 
الولد البت فبتبين هذا فيما اذا ترکت زوجا وثلائة بنين وأوصت لابن 
بنها پتصیب آو بل نصیب آحد بتیها غان سدم السالة من سقة عشر 
لأن للزوج الربم أربعة آسهم ولکل أبن آربعه اسهم فیدفم للموصى له 
أربعة أسهم مثلهم آیضا فتقسم من عشرین تنزل أولا آربعه آسیم للموصی 
له فتبقى ستة عشر کحالها مع عدم الوصية فيأخذ الزوج آربعة أسهم ولکل 
أبن آربعة آسهم » وان كانت السألة بحالها وقال الوصی آوصیت له بمثل 
نصیب ولدی الیت أن لو كان حيا فهناهنا یقدر لها أربعة بنين وزوج فتکون 
المسألة من ستة عشر للزوج أربعة سهم ولکل ابن ثلاثه أسهم فیدفم له هذا 
ثلائه آسهم فوق أصل الساله فیکون قسمها من تسعه عشر للموصی له ثلائة 
آسهم ویقسم الورثه الباقی وهو سته عشر للزوج الریم أريعة سیم 
وتبقی اثنا عشر بين الاولاد الثلاثة لكل واحد آریعه اس هم فقد نثص 
الموصى له عن آحدهم بسهم وکل ما يآخذه فى الوجهين فهو فوق أصل 
المسألة لأنها وصية تخرج من رآس الال وذلك ان لم يكن مقدار الوصية 
قد جاوز الثلث وان جاوزه ردت الى الثلث » وان كانت معها وصايا آخر 
حاصصتها فى الثلث فافهم ذلك و الله أعلم ٠‏ 


: س مسألة‎ ١ 


والموصى لفقراء المسلمين عامه يوصية كدراهم مثلا وكان حيث مات 
الجواب : 


ان الموصى بوصية افقراء المسلمين أحق بوصيته جيرانه وآقاربه ان 


٩ — 


کانو | فقراء ثم آهل بلده ثم الأقرب فهم أحق من الشاسعين ان وجدوا 


مسالة : 


کیف ترتب قسمة و الأتربین ؟ 


الحواب : 

فى وصبه الأقردين خلاف بين العلماء » منهم من يقدم الأقرب 
فالأقرب كميراث الأرحام وهم أريع درجات الاولی درجة النيوة وهم 
آولاد الاولاد والثانية درجة الجدودة كالجدات والأجداد غير الوارثين 
و الثالثه درجة الأخوة وهم الاخوة والأخوات وأولادهم ما تناسلوأ 
والرائعة درجة الأعمام والعمات والأخوال والخالات » وكل درجة من 
هذه الدرجات يعطى الاعلی منها ضعف ما بعطاه من هو أسثل منه : وقبل: 
یعطون بالسویه » وقیل : کل درجات الأقربين بعسدوا أو قربوا تقسم 
الوصیه بينهم على سواء » والله اعلم ۰ 


۲ ب مسألة : 


فیمن آوصی بمال لاحد فمات الوصی له قبل الوصی فهل یثبت الوصی 
لورثه الموصى له ؟ 

الجواب : 

لا تثبت تلك الوصية وقد بطلت يموت الوصی له » والله أعلم ٠‏ 

1 مسألة : 


وآراد الوصى أن يوجر عنه بالقراءة 2 9 > هل جاز ذاك وأجزا هذا 
الوصى فعله ف التنفيذ ؟ 


سد ۹۷ 


الجواب : 


فى ذلك خلاف » قيل : لا يجوز الا القراءة على القبر وعليه جل 
المتقدمين من أصحاينا العمانيين » ومنهم من يرخص ف القراءة فى المسجد 
وينوى ثوابها للميت الموصى وعليه شيخنا السالمى رحمه الله تعالى » 


واللهأعلم ۰ 
٥‏ ے مسألة : 


فيمن أوصت على أو لاد ها فعك موتها يكفارة ولم تعبنها وعن أى 


۱ لوب : 


١‏ آن لم تمینها عن ای شی» وانها منلظة آو مرسلة فهی کفارة یمین 
مرسلة عتق رقبة آو اطعام عشرة مساکین فمن لم پجد فصیام ثلانة آیام » 
هذا فيما آحسب قول الاکثر » وبعضهم يجعلها منلظة عند عدم التعيين » 

فىمن آوصت ق مرضها لامر آه بثلاث نخلات من مالیا عن ضمان 


من بعد مضى سنوات بمرض آخر فقامت الموصى لها تطلب من الورثة ثلاث 
النخلات فمل لها ذلك على الورثة آم لا ؟ 


الحواب 8 
اذا صح رجوع الموصية عن وصتتها فى حیاتها فلها الرجوع ق 
الوصیه ولا يلزم الورثه لله‌وصاة شىء على هذه الصفة والله أعلم ۰ 
(م ۷ فصل الخطاب ج ۲ ) 


۸ - 
۷ - مسالة : 


ف قطعة مال حکم بها آحد من الأئمة آنها بيت مال وبقیت ف قبضة 
رجل یعمرها ویستغلها برهة من الزمن ثم آوصی بها متبرعا هل تثبت هذه 


التواب ۳ 


ان كان حکم بها امام عدل ثابتة امامته باجماع عالم بما يأتى ومایذر 
فحكمه على هذه الصفة ماض جائز تافذ » واذا ثبت الحکم فیها آنها بيت 
مال فلا يجوز تملکها بعد ذلك لأحد من الناس » وکذا لا يجوز الابصاء بها 
ولو تبرعا لان الایصاء تمليك للموصی له » وهذه لا يحل فيها التماك 
و التمليك » ولا یتبرع الانسان الا بمل که ابتفاء ثواب الله وطاعة له 
والایصاء بغير ملکه معصیه » والطاعه والمعصية لا تجتمعان لان ثواب 
الله سبحانه وتعالی لا يناله آحد بمعصية والله أعلم وبغیبه آحکم ولاحول 
ولا قوة الا بالله العلی العظیم ٠‏ 


۸ -مسالة : 

وق مال آوتفه مالکه بعد موته أن تفرق غلته على فقراء قبیله 
مخصوصة من آهل بلدة معينة » ویعد موت الموصى آنفذت هذه الوصية على 
ما أوصى به الوصی » وبعد مدة دخل تلك البلدة آناس من تلك القبيلة فهل 
تری لهم من غلة هذا الال ؟ وهل يدخلون ف الوصية آم تخص تلك 
الوصية بالساکنین الأصليين الوجودین هناك حين الوصية ؟ وهل من فرق 
بين قول الوصی من آهل بلدة کذا أو الساکنین بلدة کذا » وبين لى ما تراه 
سانا شافيا » ولك جزيل الشکر ۰ 


التوآت ۳ 
فیما أرى أن أن کل من سکن تلك البلدة من خقراء تلك القبيلة وصلی 


— ۹ — 


فيها وطنا كان له نصیب من الوقف الذکور لأن من سكن بلدا أو محلة كان 
من آهله ان وطنه ولا يلزم أن يكون أهله الموجودين فى وقت الايصاء أو ى 
حياة الموصى فقط لأن القرى والمواضع یتبدل ساكنوها على مرور الأيام 
هذه مكة المشرفة كانت لقريش فآين هم الآن عنها » والمدينة المنورة كانت 
للأنصار فآين هم الآن ؟ فكل من سكن البلدة المذكورة من فقراء القبيلة 
المذكورة ووطنها نال من الوقف المأكور دون الغريب الذى ليس يواطنها » 
ومن انتقل عنها ونقل وطنه فليس له نصيب من ذلك والله أعلم ٠‏ 


۹ - مساألة : 


فان حكم بواحد فالباقيان لا يرضيان الرق » كيف الحكم فى ذلك ؟ 


الجواب : 


ان كان أوصى بعتقهم عن واجب فلا اشکال فى السالة لأن الواجب 
من رأس الال أى من كله فيعتقون كلهم » وان لم يكن كذلك فهو محل 
الاشكال واعلم أن ها هنا قد اعتركت أقوال العلماء فمنهم من أبطل ذلك 
الايصاء بالكلية لخروجه على خلاف نهج الشرع » ومنهم من أثبته وحكم 
بعتق ثلث كل واحد من الثلاثة بعد تقويمهم بالعدول ویستسعی كل واحد 
منهم بثاثى ثمنه للورثة » وعلى هذا أكثر الأصحاب وآن الثلث الحرر يجر 
الثلثين الباقيين للتحرير فیعتق كه بالسريان » وأكثر قومنا لا يقولون 
بالسريان فى مثل هذا فيعتق الجزء اكحرر عندهم فقط فيرون التجزىء فى 
العتق وبروون أحاديث فى ذلك » وف المسألة قول آخر وهو أنه بروی عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى رجل أعتق ستة آعبد له ولا یملك غيرهم 
فقسمهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أثلاثا فاعتق اثنين وارق أربعة » فان 
صح هذا الحديث ولا ناسخ له فينيغى أن يعتمد وذلك أنه أقرع بينهم 


ل »وآ هه 
والعتق بعد القسمة فكان كثيرا ما يعمل بالقرعة فى الأمور الم كلة والله 
أعلمء٠‏ 
۳۰ جه مس له ۰ 
. هل يعمل بتقدیم الوصمة على الدين طق الایه آم الاجماع على 
غيره لأنه توجد آقوال فى تقدیمها ؟ 
الخواب : 


آما الوصية بالواجبات فهى کالدین كلها تخرج من کل الال » وأما 
بخيرها من التبرعات فذلك ف ثلث الال بعد خروج الدين والوصایا الواجبة 
ولا 5 قاتلا بتقدیم الوصایا على الدين » وأما تقديم الوصية فى القرآن 
الكريم فلا يقتضى تقديم اخراجها وانما النكتة فى ذلك حث الورثة على انفاذ 
الوصایا کیلا یضنوا بها من حیث آنه لا مطالب بها » بخلاف الدین خأریابه 
بطالبون به وأو تقتضی الاباحه فى التضائفین لا تقتضی الترتیب والله 
آعلم ۰ 


۱ - مسسبألة : 


الوضية وتخرج من امال آم لا؟ 


الح وب ۰ 


فى هذا اختلاف الاثر » بعض آبطلها نظرا الى مقتضی اللفظ ومنهبم 


چت ۰۱ س 


ها قصد بوصيته الا اخراجها من ماله » يعلم ذلك بدلالة الحال وهی أصدق 


الو الآخر فمل يصح فعله ان لم يرض الاخر ويتمم له فعله آم لا ؟ 
وان لم يتمم الوصى الاخر وتمم الوارث فهل يكفى أم لا ؟ 


الحوات 8 


فعل أحد الوضيين اذا لم يجزه له شريكه فهو جائز فى النصف فقط 
والنصف الآخر انفاذه على شريكه ولا يصح فعل وارث الوصى مادام 
الوك هنا فاد مات الوهى حار انفساة واركة خفته وبا وارت ات 
فلا دخل له هنا الا اذا تعذر الانفاذ من الأوصياء جاز اذن انفاذ ورثة 
المبت بل لزمهم ذلك » والله أعلم ٠‏ 


۳ مس األة : 

تال السائل : سئل امام السلمین غالب بن علی عمن آوقف تخا 
أو غيره لأولاده الذكور وأولادهم وما تناسلوا الذکور منهم دون الاثاث 
تم انقرضوا ولم سق الا الاناث فهل یرجم لورثه الموقف أو هو ليدت 

الحوآت ۰ 


سيخ محغة نة حبس سر بن الاب شب 


س ٣ء‏ س 


لا باع أصلها ولا يورث ولا يوهب هذا من بعض حديث مسلم » وف 
رو ایه البخارم : تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره 
فثبت بهذا الحدیث أن الحبس آحد آنواع الصدقة وثبت أن الراجم ف 
آخرج ذلك الال صدقة وآنه مات وهو صدقة فيعيد أن يرجع اليه بعد 
موته لأنه خرج عن أحكام الدنیا من تملك وغيره فلا یستحق شيئًا منها 
ولا يسوغ لوارثه الا ما ساغ له ولا برد علينا آن من آوقف ان يقرا 
القر آن على القبور یرجع الى و ارثه ان علم على رآی فان ذلك مبنی على 
ابطال الوصية من آصلها عند من قال به فالال عنده ما خرج عن ماك 
الوقف ولا كذلك مسأله الصال كما حررناه » بقى أن هذا الحایس حيس 
احقية الوارث به فتراحم فیه السلمون » وما كان مسبیله کذاك فأوای 
ما نقول انه لبيت المال والعلم عند الله فان كان وجد ف الأثر أنه آحق 
به الوارث فأنا ما قصدت مخالفته ولا مباراته ولكن قلت ذاك مجاراة 
ومذاكرة لينظر فيما قلت من العبد لله سعود بن سلیمان بن جمعة الکندی 
ميمه » نأمل من شیخنا أبقاه الله أن بعلق على هذه المسألة ما دظهر له 
جزاه الله خيرا كثيرا فى الدنبا والآخرة ٠‏ 


أما قوله ان الایقاف حبس فكذلك هما بمعنى واحد ls:‏ قوله ان 
الحبس أحد آنواع الصدقة واستدلاله على ذلك بقصة عمر فكذلك أيضا > 
وآما استدلاله بحدیث الراجع فى صدقته فهذا لا ينهض له دليلا على 
هذه القضية لأن الحديث يقتضى الوعيد والتقير للمتصدق عن الرجسوع 
فيما أخرجه عن ملكه طاعة فى سبيل ربه لأن العبد اذا عمل عملا لله فيجب 
عليه اخلاص ذلك العمل لله وان تتبعه نفسه بعد ذلك فان الله لا يقل 
الا ما كان خالصا له » خآّئنت اڏا آعطیت عيدا مثلك شيكا من مالك ثم 


سس ۱۳ لك 


انتزعته منه معد ذلك فقد استحققت بذاك آقبح درجات الوم و التوبیخ 
وسقطت من عیون الناس ونلت آقصی الرذالة فکیف اذا آقرضت ربك ثم 
استردته ما آقرضت وهو وعدك الرد ف وقت معلوم أن برد عليك مضاعفا » 
هذا مراد الحديث » وهو متناول ما لو كان الموقتف هو رجع ف توقیفه 
يرد ذلك الى ملكه » غلما مات وفعله ماض على ما فعل وقصد فقد تم 
أمره ومضى أجره » والذى وقع بعده من انقراض أرباب الوقف ذاك أمر 
آخر » والأولى ف ذلك أن يقال : ان الاصل محبس على حاله الى يوم 
للقيامة لأن تحويله عن ذلك تبديل وأن تكون الثلة حكيها حكم امال 
الجهول الأرياب ء وذلك بابه الفقراء » فان كان الباقون من ورثه المت 
فقراء فهم أحق برفده » أمك آباك ثم أدناك أدناك » والا فقراء بلده » 
هذا ما آراه » والله أعلم ٠‏ 


أنت خبير نيخنا بأحوال زنجبار وآهلها » فالأوقاف كلها ديد 
النصاری والبانيان وق ظاهر الأمر عليهم عيون من الحهكومة 
ویحاسبونهم » ويقومون بلوازم الوقف كلها وما كان بأبدى العرب أنفسهم 
بأكلونه ولا يسلمونه الى أهله » ولا تكاد تجد أمينا منهم » فاذا ايتلى 
اسان شىء من هه اقا واموال شام هل له ها آل 
الحكومة الانكليزية حسب القاعدة ولهم عادات فى الاموال ويأخذون 
شیگا معینا ویسلمون الى آهلها ما آرادوا آم ماذا يفعل هل تراه ضامنا ؟ 


اف دنا «٠‏ 


الحوات 


٠‏ اذا كانت بيده آمانة لغيره » لله أو للمخلوق فليس له أن بسلمها الى 
مشرك أو فاسق ليسا بأمينين لنا على شىء من آمور دیننا ودشسانا لأنهما 


أب 15 د 


,سلیت الأمانة من بده حكومة النصارى كرها بغير رضاه ولا يستطيع دفعا 
فسی آن یکون له عذر عند الله » وما تسلبه ال ره من اقات من 
من أبدى العرت فغالب آولئك القایضین الیوم غير أمناء ولا بستحقون 
لا سلط الله علیهم الأجانب » والله حكيم فى صنعه علیم بخلقه مطلع على 
الا بالله العلى العظیم ٠‏ 


۰۵ مسألة: ۱ 

واذا لم يكتب ف الوصية أن الحاضر من الوصبین يقوم مقام الغائب 
لوصية فهل يقوم آحدهما عن الآخر ؟ علمنا مما علمك الله ٠‏ 

الجواب : 
آحدهما أو غبته أو حضوره اه أيضا قالح كم فى ذلك آنهم ا شریکان ف 
الانفاذ وعلی کل منهما, نصفه » وعلی وارث امت منهما أن بكوم دقام 
N‏ و وم بروج ما نو 
وغير ذلك من كل ما عناه ای ما عنى ذلك ای ا 
الدنیا والآخرة والله أعلم ۰ ۱ 

5" مس ألة : 

ف أوقاف كثيرة د تحمعت لأكفان الموتى و یخی عليها الضياع 

ا الفقراء وان قيدت لبلد هل يصح تحويلها الى 


لب ۱0۵ — 
تست ۳ 


ل ار و ی یا ی 


والله أعلم ٠‏ 
۷ مسألة : 
فيمن أوصى بضمان لرجل فلم يعرف هل للوصی أن يفرقه على 
الفقراء آم پرده على الوارث ؟ 
الحدوآب : 


من أوصى لاحد بمال من ضمان له عليه فلم يعرف الموصى له فعلى 
الوصى أن يستفرغ جهده زمانا فى البحث عنه حتى اذا وقع الاياس من 
وجوده صار حكم ذلك حكم الأموال المجهولة الأرباب فيفرقه فى خقراء 
المسلمين ولااسيب للوارث فيه » والله أعلم ۰. 


۸ - مسألة : 
والا التائ بذلك . من السلمن والان الحاله هذه ۳ ترى ی فال مرجع 
هذه الوصية آفتنا ولك حزمل الثواب ۰ 

الجواب : 


آما اعزاز دولة المسلمين فلذلك وجهان الأول منهما وهو التبادر هنا 
وما يعضد جيوش المسلمين اذا قاموا الى جهاد عدوهم » وهذا الوجه 


161 حت 


فى وقتنا هذا متعذر مستحيل وحيث يستحيل هذا الوجه بقی الوجه 
الآخر وهو انفاق هذه الوصية فى طلبة العلم ان وجدوا وهم الطالیون 
المجتيدون بصدق الطلب فان العلم أقوى طرق ووسائل السعادة فى آمر 
الدين واعزازه بالعلماء العاملين وأين هم اليوم والله الستعان ولا حول 
ولاقوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 

4 -مسللة : 

فى امرأة جعلت آخاها وزوجها وصيين لها وأوصت لهما بمائة قرش 
لتعينهما والزوج فوض الاخ ف الانفاذ لكونه أمينا عنده فهل للزوج 
قسطه من الماكة الترش أم كلها للاخ المنفذ » وان كان للاخ المنفذ قسطه 
فقط فالباقى أبن مرجعه ؟ نرجو منك الجواب ولك الشكر ٠‏ 


الوا . 

ان حکم أجرة الانفاذ أن تکون بینهما نصفین ولو تکفل بالانفاذ 
آحدهما فیعد متبرعا بكفاية صاحبه فى الحکم الا أن عف شریکه عن سهمه 
وتركه لأخه اىثارا منه له به فذاك فل وهو من مكارم الأأخلاق 
ومحاسن الأفعال » والله أعلم ٠‏ 


: _مسالة‎ ٠ 
فيمن أخذ كفنا ليت من عند رجل صدقة وورثة المبت دفعوا قيمة‎ 
الكفن للرجل الاتی به فالى من يدفع هذه القيمة آم يتصدق بها على‎ 
الفؤقراء ؟ وهل فرق بينما اذا كان الكفن من صدقة وبينما اذا كان‎ 

من وقف ؟ 
الجسواب : 
اذا کفن الیت ق کفن اخذ له من وقف آو تصدق به طايه صدقة 


ل ۱.۱ ده 


لوجه الله تعالى فلا يجوز لأحد أن يأخذ عنه قيمة من مال الورثة ولا من 
مال غيرهم » ومن أخذ شیثا من أحد فعليه رده من أخذه منه ان كان 
موجودا وان مات قسل الرد فلورخته ولا ا بتفریقه علی الفقراء 
ولا غيرهم الا ان جهل ريه وتعذرت معرفته فسبیله سبیل الأموال 
آلجهو لات الأرداب » و الله آعلم ٠‏ 


: .مس له‎ ۱٩ 


یبن رف کا سكن جه مسا رز کات خن يميد برها 


الحواب : 


اعلم آنی وجدت العلماء یقولون ان آحکام الأوقاف منهم من پراعی 
فیها مقصد الوقف ومراده » ومنهم من پراعی فیها متتضی لفظه ومدلوله + 
فعلی الأول يتفرع جواز ما ذکرت اذا وقع اليأس من حفرها وعودتها 
كما كانت بغير ذلك وکانت الصلحة والنفم ببقاء البثر ظاهرین فهذا 
قصد الوقف من ایقافه الال » وعلی الثانی لا لأنه تبدیل لقتضی لفظه 
وأقول اللفظ فسر لبه العنی ان هم فهما واضحا جلیا » والله اعلم ۰ 


فيمن أوصى بوصیه فى ضمنها وبسهمه من البیت الفلانی و النخلتین 
الیسلی والنغال وهو الثمن بجمیم حدوده ومات الوصی والبیت كله له > 
كيف الحکم فى هذه المسألة هل البیت كله للموصى له أو الثمن منه ؟ 
وهل له النخلتان كلهما أو الثمن منهما أفدنا بجواب يشتمل على ما سألنا 


5 1 e 


۸ ب 


الحواب؟ 


فيما يظهر لى أن لفظ المومى هذا لا يدخل فيه غير الثمن من البیت 
والنخلتين فقط » ویمکن أن يكون وقت الايصاء له ف المذكور الثمن ثم 
اشترى الباقى بعد ذلك أو ملكه بعطية ونحوها » ويمكن أيضا أنه يعلم 
أن ليس له الا الثمن فى الحقيقة وانما استحوذ على الباقى ظلما أو شکا 
فى ملكه أو أخذه بشبهه ونحو ذلك هكذا أدى ؛ والله أعلم ٠‏ 


۳۳ مس مس ألة : 


كنت بحنتك عن جواز صرف ما آوصی به للأكفان للفقراء اذا اجتمعت 
یشتری بها أصول غلتها للأكفان وما الدلیل على جواز صرفها فى النقراء ؟ 


الحنوات + 

.ما آنا فلا آری ذلك مع استغناء الناس عن الائواب. للتکلفین اذ 
لا فائدة فى توفير العله وجمعها وترکها مخزونه ولا مصلحه فيها ولا نفع » 
واذا لم تكن مصلحه لم تكن فائدة ولا ثواب للموقف » فان عظم الثواب 
يترتب على عظم الصلحة وكثرة الفائدة والنفعة » وق اعطائها للفقراء 
وذوى البؤس و الحاجةه أعظم آجرا يكاد حتى عن التكفين لأن الحی أحوج 
الى :عرض الدنيا من الميت فلولا .أن الموصى عين لوصيته ذلك الوجه 
وعرفنا أن قصده به الأجر لقلنا ان تفريقها فى الفقراء من أول مرة 
أولى لكن فى ذلك تبدیل للفظه حبث تحصل له منه النفعة المطلودة » فلما 
امتنعت بقی القصد بحاله وهو طلب الأجر فأجرينا الحكم فى محل علته 
ولذلك شواهد من السنة » والله أعلم ٠‏ 


8 مسألة : 


فيمن أوصى لآخر بماله الفلانى » وف ذلك المال ساقية جائز وعلى 
المال جدار حائط على الال والساقية وبين الساقية والجدار عاضد نخ 
قد أحاط به الجدار أيضا لذلك الموصى » هل تراه داخلا فى الوصية 
ال نولا هه از له من الفائق ولا من اسان ود كمالك مال 
عل داود آفدنا ٠‏ 


الجواب . 


اذا كان على الصفة التی ذکرت فهل يدخل فى نحو البیم والایصاء 
لذن اسم الال الذکور بشمله أيضا فهو مصه ما لم بستثن منه » 


والله أعلم ٠‏ 


۳۵ حا فسا له * 


ومن آوحی بوصية لبنی فلان وبنیهم وعتبهم من بعدهم فهل یکون 
دين دبنی فلان وبنیهم على عدد الر ءوس أو بالأنصاف دين الایاء والأبناء 1 
' أوضح لنا ذلك مأجورا ولك الشكر وعليك السلام ٠‏ 


الحواب . 

أن كان العطف بالو او فهى دين الاباء والأمناء على عدد ر ءوسهم 
وكذا آعقابهم من بعدهم » والله أعلم ٠‏ 

۳۹ سس مسانة : 


من آوقف و قفا ق حباته على أخيه مادام حا ولاو لاده ون عده 
وآو لاد آو لاد الوقف وهكذا 8 وجدوا ومع عدمهم فبعود الوقف أسجد 


ب ۱۱۶ سس 


ومدرسه فمات الاخ ولا ولد له ولا ولد ولد للموقف فقبض وكيل 
المسجد والمدرسة الوقف واستعله سنين ثم حدت ولد لولد الوقف » هل 
يعود الوقف اليه ؟ آعنی الولد الصادث وقد كان معدوما حين استحق 
الجواب يما تراه والسلام ٠‏ 


الجحواب: 

انى لا أحفظ هذه المسألة عن آثر عن العلماء ولا ما يدل عليها ف 
السنة آما الذى یمبل اليه نظرى واجتهادى على مقتضى اللفظ الذى کتبته 
ف السوّال أن هذا الوقف يعود الى نسول الموقف متى وجدوا ف زمان 
من ذكور واناث ومتى ما فقدوا عاد الى المسجد والمدرسة مرة أخرى 
وهكذا دائما » هذا ما عندى وطالع الأثر فان وحدت خلافه فلا تعمل 
بجوابى هذا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


فيمن أوصى بوصية لفقراء المسلمين هل يعطى منها من يشرب 


مه 


الحواب: 


جائز أن تعطى لكل فقير مسلم ولو كان يعمل بالمعاصى ما لم تعلمه 
أن ذلك يقويه على العصیه بل ما لم ينو المعطى ذلك » وان وجد الفقير 
الأصلح فجعلها فى الأصلح أولى وأصلح » والله أعلم ٠‏ 


م54 مسألة : 


هل رخصة فخيما آوقف لأكفان الموتى أو تصرف غلته فى تعليم القر آن 


ل ۱۱۱ س 


الکریم اذا كان من مات کفنه آهله فعسى آنك تمد لنا رخصه زادك 
الله علما وفهما ؟ 


ال واب 7 

هذه الساله سآلنى عنها الشیخ سالم بن حمد بن سلیمان الحارثی 
فأجبته أن ما آوقف لتكفين الموتى اذا لم يحتاجوا اليه لذلك وبقیت الغلة 
زائدة نامية وهی معطلة فأرى أن تقسم الشاب على فقراء السلمین 
لیکتسی بها الحیاء حیث لم یحتج ال الأمسواك فانها بهذا الوجه 
لا تخر ج عن بابها الذی جعلها الموصى فيه والحی آشد احتیاجا للكسوة 
من الىت بخلاف صرفها فى تعلیم الاولاد القر آن فهذا أمعد من قتصد 
الموصى » ولأن الأولاد فيهم الغنی والفقر وهذا آمر آخص به الفقراء 
من الاغتیاء » هذا ما آراه » والله أعلم ٠‏ 


۵ مس له : 


فيمن آوقف ننه لأولاده الذكور لسکنهم ومصالحهم ولن آر اد من 
الناس أن بحتصن فيه أيام الخوف والحرب فمات الموقف ثم مات 
أولاده فطلب يعض ورثتهم كسمه دمحم و تمسك الاخرون بالوقفيه 


الجواب 7 

ان كان أصل التوقيف صحيحا مما يحكم بصحته وثبوته الشرع فهو 
بحاله ولا يجوز نقضه وتيديله » فانظروا فى أصل التوقيف ولا عبرة يمن 
یحمله الطمع على هدم ما شاده الشرع الشريف » والله أعلم 5 

5 - مسالة : 


١١5 — 


أن نكتب على هذه الصفة » ألا وان الأمراض تختلف فهل لنا أن نعمل 
على الطمأنينة آم الترك أسلم ؟ 


ان أحوج الناس الى الأيصاء ما کان ع الانسان فى حال امرض 

فليوص هنالك ولتکتبوا عليه وصاياه ما لم تعلموا تغيرا فى عقله يفضى به 
الى حون أن سراف أ دون ونکت أن تعلموه ان ن كان ممن لا يعلم أن 
للانسان أن بوصى بثلث ماله للتبرعات ووجوه البر فما دون ذلك لا فوق 
الثلث الا فى الواجبات فیجب الايصاء يها ولو زادت على كل ماله » وقد 
دخل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على سعد بن أبى وقاص ف مرض يعوده 
بمکه المشرفة فاستاذنه ق الایصاء بكل ماله فقال ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ لا » ثم قال : فيشطره أى نصفه » فقال ‏ صلی الله عليه 
وسلم : « انك ان تذر ورثتك آغنیاء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس » هكذا واجب الایصاء خاکتبوه عليهم وعلموهم مما علمكم الله ء 
والله اعلم ٠‏ 


قد اندفم الناس آهل بلادنا فى زماننا هذا على الكتابة فى توقيف 
بيوتهم وذلك ان امرژ ملك بيتا جاءنا يريد يكتبه وقفا لأولاده الذكور 
ولأولاد آولاده الذكور وما تناسلوا من الذكور ولبنات صلبه فقط » ونفهم 
منهم آنهم على طرائكق منهم من یخاف مكدة الوارث على أولاده لقلا 
یخرجهم شركاؤه من ذلك البیت ومنهم من قصده محض الحسد لكلا 
یباع فیشتریه رجل آجنبی من غير طائفته ومنمم من بلاحظ أن يكون 
بيته مقبضا لقبیلته ویوقفون لهذا التوقیف بعد موتهم وهلم جرا وانی 
آقول : هل یسعنا أن نأبى عن كتابة مثل هذا آرجو أن تعرفنی رأيك 
فى ذلك ۰ 


نت ۱۱۳ — 


ان توقیف الثصول على الأولاد مختلف فيه » وأكثر العلماء بثبوته 
ان كان هفستتد | على نوع من أنواع البر بعد انقراض الأو لاد > وقد فعلته 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ فاکتبوا ذلك ما لم يظهر لكم قصد 
الناس فیما خفى عليكم من آمورهم وكلوا بواطتهم الى الله ولا حون 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم + 


۲ س مساأالة: 


فى امرأة أوصت مصداقها الاجل من ضمان فهل هذه الوصية سبلها 
سبيل الاقرار فتنفذ من رأس الال أو من الثلث ؟ 


الحواب: 


ان الوصية المعلق حولها ببعد الموت هی وصية لا اقرار م ولكن 
اذا قال الموصى انها عن ضمان لزمه لن أوضى له به سواء كان.صداقا 
أو غيره » فالضمان حق واجب تضاژه ف الحياة والايصاء به ان تعذر 
القضاء » والوصایا بالحقوق الواجبة تخرج من جميع مال الهالك على 
القول الراجح عندنا كالدين لا من ثلث الوصايا فقط هذا ما نراه فى هذه 
المسآلة وعليه جمهور العلماء » والله أعلم ٠‏ 


0 
با و 1 
*؟ ۸ 


۱ : مساألة‎ ٤ 
وسئل عو موت آحد الٌتربین بعد موت الوصی وقبل انفاذ الوصية‎ 
هل يستحق ورئته نصيبه من الوصية ؟‎ 
> الجسواب‎ 
الذی آراه أن وصية الأقربين كسائر الوصایا يكون استحقاقها بموت‎ 
و‎ ۱ 


» 


— ١١5 


5 - مسألة : 


رجل آوصی بدراهم معينة كناراء السلمین کیف الوجه ف انفاذها ۲ 


العواب. 


یعجبنی أن تفرق بين فقراء بلده وآن يبدا بجپرانه الأقرب الى 
منزله فالأقرب الى أن تنفد الدراهم وهم الفقراء الذين لا نملك كل 
واحد منهم من الال ما يكفيه وعياله لقوت سنة كاملة سواء كان المال 
أصولا أو نقودا أو عروضا » وأن يعطى كل أهل بيت من دزاهم الوصية 
ما يكفيهم ليوم وليلة » وهكذا یعجبنی والا فغير هذا الترتيب فيه وجوه 
جائزة ان شاء الله » والله أعلم ٠‏ 


1 ب مس ألة : 


فى وصية الأقربين الى كم درجة تقسم ؟ وکم عدد الدرجات وهل 


١ 5 الحواب‎ 


ان قسمة الوصية على الأقربين فيها اختلاف كثير بين الفقهاء وبلغنى 
أن شيخنا عبد الله بن حميد السالمى يرخص أن تكون بين جميعهم على 
سواء » أما علماء المغرب فأكثر هم یتسمونها قسمة الميراث أى كميراث 
الأرحام فيحجبون هنا كما يحجبون هناك > ودرجاتهم أربع آولها آولاد 
الاو لاد الى آخر موجود منهم ثم الاخضوة و آولادهم الی آخرهم ثم 


ے0 حت 


الأجداد الأرئعة تم الأعمام والأخوال وأولادهم الى آخر هم وذلك كله 
بعد الوارئين » والعمل بكل وجه جائز لأنها صلة بعد الموت كصلة الاقارب 
فى الحياة وأما الترجيح بين الأقوال بالأدلة خلا قدرة لى عليه » 


والله اعلم ۰ 

1 مسألة : 

وف امراة اوصت بصداتها الاحل لزوجها من ضمان ازمها له فمسن 
أين مخرج ذلك من الثلث آم من رأس الال ؟ 

الحواب : 

أن الضمان واجب من الو اجیات مخرجها من رأس الال لا من الثلث ٠‏ 
والله اعلم ۰ 

۷ س مساألة : 


فى من أوصى بتوقیف قطعة من أمواله لأحد من آقاربه يستغلها هو 
ومن تناسل من أولاده من بعده وهكذا الى مالا نهاية من ضمان عليه 
له » فباع الموصى نخلة من القطعة بيع اقالة ثم مات فعلى من فداؤها ؟ 


الجواب : 


لا یازم الوركة شی» ل ميراثهم بعد موت الومی لان تصرف الوصی 
فیما آوصی به كله أو بعضه يعد رجوعا منه عن ایصائه بذلك الشی 
الذى تصرف فيه وسيقى الباقی بحاله » فالوقوف علیهم ان شاءوا خدوه 
وان شاءوا ترکوه بحاله لتاعه هکذا فیما عندی » والله اعلم ۰ 


لب ۱۱ سب 


ف امر اه آوصت لأحد آقاریها الذين لا برئونها بدر اهم آو ند 
ثم هلك الوصی له قبل موت الموصية قما الحكم فى مرجع هذا المومى به ؟ 


الحواب : 

اذا مات الموصى له قبل الموصى بطل الايصاء ورجع الموصى به الى 
الرضى الى ورك تمن وة الآ أا كان الايضساء من خان ف 
ذلك خلاف » قيل : تبقی الوصية بحالها فتكون لوارث الموصى له لأذها عن 
حق واجب » وقيل : بطلت أيضا فان شاء الموصى جددها للوارث مرة 
آخری » هكذا يوجد والعلم عند الله سبحانه وتعالى :٠‏ ۰ 

3 مسألة : 

ومن يوصى بصوم شهرين متتابعين كفارة الغشور احتياطا عن كل 
ما لزمه من الكفارات وعن كل ما ضيعه من فرائض دين الله التى تعبده 
بها » بين لنا واض حا ما الأصل والدليل ف ثبوت الوصية بصوم 
کقار 5 اون وا و الور واا اكد ا وکا و كلمو 
بها فى وصاياهم فهل وردت الآثار الصحيحة فى ذلك بينها لنا والأصل 
فيها واضحا صريحا فالمسألة عانية » البحث الثانى آصحابنا أثبتوا الوصية 
بالصوم فى أكثر الأقوال وعملوا بذلك فى وصاياهم فبين لنا هذه الاثار 
الواردة فى ثبوت الوصية بالصوم عن النبى ‏ صلی الله عليه وسلم _ 
المشتة لذلك فمرادنا أن تظهر لنا الحجة والبرهان والمثار فى المسألتين الذى 
عليه أصحاينا وعملوا به فیهما » هذا وسلام الله عليك أيها الشيخ 
الفقيه ف يوم ۷ شوال سنة ۱۳۸۰ کتبه العيد الذنب الفقير سيف 


ابن عبد العزيز محمد بيده ٠‏ 


ل ۱۱۷ — 


الجواب ۳ 


وعليك السلام آیها الشیخ سيف ورحمة الله وبرکاته ورحماته دعاء 
بذلك لك من آخيك العبد خلفان بن جمیل بيده » وبعد:فاقول جوابا 
على آبحائك هذه آما الایصاء بالصوم وبکفارات الغشور فلم أجد على 
ذلك دليلا خاصا فى السنة الا ما نعلمه من عمومات الترغيب ف الاكثار من 
فعل الحوطات والندویات قولا وعملا واعتقادا » وق الايصاء آبضا بذلك 
فما رغب فى فعله من الکلف فى حیاته برغب فى الایصاء بمثله بعد الوت 
زيادة على عمل الحياة لکلا ینقطع عمله يعد موته » وكذا الایبصاء 
بالکفارات علی حوطة عن تضبیع شیء من الفروضات كالصلاة والصوم 
ونحو ذلك فانه قل من یسلم من ذلك ومن عليه شىء معين من ذاك 
ومنع عن أدائه فى الحياة بوجه وجب عليه الايصاء به لأن الحقوق 
الواجبة يجب الايصاء بها على المختصر كانت للمخلوق أو للخالق 
سیحانه ٠‏ 


وأما قولهم كفارة الغشور فلعله مأخوذ من الغشمرة وهی 
الظلم كآنهم عنوا من كانت عليه مظالم مختلفة ولا يعرف أهلها ولا قدرها 
أو حقوق لله أو للخلق كذلك فان بعض الأصحاب من المغارية یقولون 
تلزم فى كل ذنب كفارة ولعلهم علموا دليلا خاصا من السنة غير ما ذكرت » 
ومن علم شيا فهو الحجة فيه » وأما الصوم ففى الأحاديث أن من مات 
وعليه صوم من رمضان ولم يقضه فليقضه عنه وليه » آما صوم 
النذر فيه الايصاء نصا واختلف العلماء فى جواز النيابة فى الصوم 
فبعضهم يقول : لا يصوم أحد عن آحد كما لا يصلى عنه » ومنهم من 
يقول غير ذلك » ولا یخفی على مثلك ذلك و الله آعلم ٠‏ ۱ 


ه مسالة : 
أن هذا الحق به سا من وو وي 


ل ۱۱۸ ب 


لهما هد ه الوصبة و هما وارثان ¢ وقد قال رسول الله جه مایم الله عليه 
وسلم : « لا وصية لوارث » بين لنا وجه ثبوت هذه الوصبة ٠‏ 


الجواب ۱ 


ان الوصی اذا آوصی لأحد يمال وقال انه عن ضمان عليه له ثدت 
الوصية له ولو كان وارثا لأن هذا حق واجب على الموصى يهلك بترکه 
لوجوب أداء الحقوق والأمانات الى أهلها فى الجملة » وأما نهيه 
- صلی الله عليه وسلم - عن الايصاء للوارث فذلك محله فى التبرعات 
على جهة الحاباة والايثار لا ى الحقوق الواجبة » والله أعلم » واعلم 
أن الانسان أعلم بحالة نفسه وان كان عليه حق لأحد فهو بوکل الى 
دینه وأمانته ولیس لنا أن نقول : من أبن جاء هذا الضمان وهذا الحق 
عليه فهو آعلم بنفسه فان كان قد كذب وزور وقصد الباطل فهو 
المسكول عن ذلك غدا » ونحن علينا ما ظهر » وما خفى فكل أمره الى الله 
وهو يعلم خائنه‌الاعین وما تخفى الصدور ‏ والله أعلم ۰ 


۱" ب مس له : 


فى رجل آوقف مالا معد موته وقد جزاً ذلك المال آجزاء » منه 
ما يفرق يوم تاسم الحج للفقراء » ومنه ما يشرى به أثواب بيض للكفن » 
فهل للفقراء بنتزعون ذلك المال الوقوف قىل موت موقفه آم ليس لهم 


التواب . 
ان كان توقیفا قد أوقفه فى حماته وآنفذه » لزمه أن بتخلی عنه 


لأهله وان كان أوصى أن يكون وقفا بعد موته فلا يد لأحد فيه قبل 
الوت » والله أعام ٠‏ 


۱۱۹ — 
o‏ ب مسالة : 


فيمن أوصى لأولاد آخته بمثل ميراث آمهم منه أن لو كانت آمهم حية 
هذا لفظ الوصبة > وهم ثلاثة ذكران وأنثى » فهل ترى بينهم آثلاثا 
الذكور والأنثى سواء آم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكل فريق 
من الخصوم يقول قولا وبعضهم ينقل عن الشيخ منصور قولا ؟ 


الحواب ۰ 


فیما آحسب أن الخلاف موجود ق هذه المسألة فى الأثر لكل فيها 
تظر » والذی آحبه وأرتضيه وأراه آقرب الى الحق وتقتضیه القواعد 
الشرعیه هو أن تکون هذه الوصیه بين الوصی لهم على حسب ميراثهم من 
آمهم للذکر مثل حظ الأنثيين » ذلك أن قوله بمثل میراث آمهم منسه يشير 
أنه بينهم کالیراث أن هذه العبسارة اشتقاقية » والحسکم على الشستق 
يؤذن بعلیته فكأنه قال : پرئون هذا من آمهم كما ترثه هی منه » هذا 
ما آراه وآختاره والله أعلم » وف السألة بحث آخر آنتم لم تذکروه 
وهو آنه هل فرق فى شوت هذه الوصية بين ما اذا مات ااوصی وأخته 
هذه ترثه لو كانت حبه وبين ما اذا مات وهو ان كانت حية لا ترثه فهنا 
فرق بين الصورتين على رآى بعض العلماء » فان بعضهم يقول ببطلان 
الوصية فى الصورة الثانية وهم الذين يقولون ان استحقاق الوصية یعتبر 
بوقت موت الموصى » وبعضهم يقول : يعتير بوقت الايصاء » فعلى 
هذا القول ان الوصية ثابتة فى الوجهين » والله أعلم ٠‏ 


* نفلت آلة‎ o 


اذا أراد حارس مال الوقف زيادة بناء مقام فيه فوق ما سبق ههل 
يصح دفع مصاریف الیناء من غله المال سواء اضطر الحارس الى ذلك 
أولم یضطر ؟ 


لب ©*15ا ل 


الحواب ۱ 


هذا يرجم .نظره الى وكيل الوقف القرر لنظر المصالح والرعاية فيه » 
فان رأى صلاحا للمال فى اخراج المصرف منه فعل والا فلا » والله أعلم ٠‏ 


ه مسالة:, 


رجل أوقف نخلة لأكفان الوتی » وبقى يخرج غلتها .فیما أوقفها له 
عدة سنوات والآن صار الناس لا يريدون كفنا من الوقف لوتاهم لوجود 
الدر اهم معهموتعطلت الغلة معه فهل يصح له أن ينقل هذا الوقف عن 
الکن الى عات أك مق وات الور و ازل اا کر أفيدونا 
عندکم نظر|وآثرا واخ الاجر 


الحواب : 

كثر البحث والسؤال فى هذا الزمان عن غلل وقوفات الأكفان ونحن 
رأينا فى ذلك أن كل ما استغنى عن الموتى لا بستغنی عنه الأحياء بل 
ربما كانوا أحوج اليه » فآقرب. مصرف فى ذلك الوجه أن يشترى بالغال 
ثياب وتفرق.على فقراء المسلمين الأحياء » يكتسون بها » وهذا نراه 
آقرب الى مقصود الموصى » هذا اذا كان الموصى ميتا فان كان حبا فالنظر 
فيه اليه یصرفه حیث شناء من وجوه البر ونحب له صرفه فیما قلناه 
والا فهو المخير ولا باس عليه ان شاء الله » والله أعلم ۰ 


0 سس مس له : 


عدن لوصى أن یمتق عنه عبد فلم یوجد نسواء غین دراهم أو لم یمین 
هل تعود هذه الوصية الى الوارث اذا عدم المملوك ؟ ا اا 


— ١5١ بت‎ 


الجواب : 

من أوصى أن يعتق عنه عبد فلم يوجد فان أيسوا من وجودهم 
ایاه كليا فارجو أن ha‏ سودي اوه بيدا 
جوع ار کی ا ی جره 7 طال الزمن » والله المستعان ٠‏ 

8 بح ماله : 

اذا اختلف الوصان قال أحدهما الشىء الفلانى من الوصية أنفذ 
وقال الاخر لا » فكيف الحكم بينهما ؟ 

الجواب : 

ان الأصل عدم الانفاذ ومن ادعی وقوع4 فعلب 4 البسان 6 
والله اعلم ۰ ۱ 

ه مس‌الة: 


فيمن آوصی أن ينفذ عنه ثلث ماله بعد موته ولم يعين له وجها من 
وجوه البر هل هذه الوصية ثابتة وفیم يكون انفاذ هذا الثلث ۲ 


الخواب : 
لا آری ثبوتها على هذه الصقه » و الله أعلم ۰ 
6 مسألة: 


EE EE‏ هن یی سام 


— ۱۲۲ د 


الى حال رجوعه بالوطن وقد توق الریض ف السفر هل یازمه الصرف 
فى حال رجوع مصاحبه ويكون فى ترکته وعلی الورثة تسلیمه آم لا ؟ 


الجو أب 8 


ان ذلك العرم على ما وصفت هو من تصرف المالك ف ماله لأنه 
المؤجر له وهی اما أجرة أو جعالة تشتمل على كل مصرف يحتاج اليه ذلك 
الأحير من وقت خروجه من وطنه الى حال عودته اليه فذلك دين عليه 
وعلی الوارئین قضاژه أو الاوصیاء فى جمله ما على الیت من دين هكذا 


عندی » والله اعسلم ۰ 
٥ه‏ مسالة : 


اذا تخالف الوصى والوارث ف تفريق طعام المساكين فالزوج الوارث 
يريد أن يفرق على فقراء بلدته التى ماتت فيها زوجته » والوصى يريد ف 
فقراء بلدتها التى نشأت فيها وولدت » وكذلك اختلفا فى الصيام » الزوج 
يريد أن يصوم بنفسه عن زوجته أو يوجر من یصوم عنها ممن يرافقه 
فى الأجرة » والوصی بريد غير ذلك ولو باکثر أجرا واذا كانت الوصبة 
لا تبلغ آکثر من ثلاثمائه وخمسین قرشا وآوصت أنفذها بمائه قرش آی 
أجرة باهظة خارجة عن الحد وعن المعتاد هل تثبت له هذه الائة القرش 
الموصى بها له آم له عفاء مثله ف ذلك الحيز ؟ بين لنا الحق ٠‏ 


الحواب ”7 
آما تفريق الكفارات فمن جهة الجواز فهى جائزة ف مطلق مساكين 


المسلمين حبث کانوا وآما الأحسن ففی بلدة الميت الموصى التی بسکنها 
وان كان يسكن ف بلدین فینبعی أن تقسم ف کلیهما وآما التأجير 


بت ۱۲۳ — 


للصوم فذلك من انفاذ الوصية والوصی هو أحق به أن یکون على 
اختیاره فان اختلف مع الوارث نظر الحاکم فى اختیار الأعدل وأمرهما 
أن يسلكا المحجة مع رفع الضرر عن الكل وآما أجرة الوصی فلا يعتبر 
فيها كثرة الميراث ولا كثرة الوصايا أعنى الموصى به وانما ذلك على قدر 
الشاق والتعب الذى يتجش مه الوصى يسبب الانفاذ ومع ذلك فان 
أجحرة الوصی محسوية على قدر الوصانا فتحاصص المال أن زادت 
الوصایا على الثلث » والثلث لا سبيل للوارث اليه فائه للميت وهو له 
الثلثان فقط » هكذا أقول » والله أعلم ٠‏ 


۰ مسألة : 


فیمن أوصى بدراهم أو بشىء من الال لقوم لم یجدهم الوصی بعد 
لبحث والتنتیش ماذا يمم اليس البتلی بهذه الوصیة وعلی من 
يضعها ؟ 
وجوده ولا يكلف الله نفسا الا وسعها » وقیل تبقی فى بد الوصی ا 


أن یجدر بها وعلیه أن یوصی بها والوصی بها عليه أن يوصى يها وهكذا 
الى أن بجد لها ريا ء والله أعلم ٠‏ 


فيمن أوصى لأحد من البائيان بشیء من المال من ضمان لزمه 
هذا هو فلان بن فلان أو أن فلانا مات وهؤلاء ورثته فاذا لم يقيل 
قولهم أو لم يجد من پدله عليهم ممن يقبل قوله فالى من تصير هذه 


س 158 س 


الدراهم حتى تنحط عن رقبة الوصى فيكون ما بينه وبين الله سالا من 
التدعه ؛ 


الجواب؟ 


ان الشهادات من .أهل كل ملة من الملل الست قيل على أهل ملتهم 
ومله الاسلام تقبل على الكل » وقيل : الشرك كلهم مله واحدة فتقبل 
شهادة النصارى على الیهود ر ان وکذا شهادة الجوس والصایئین 
3 آهل الأوثان فعلى هذا لم بكن على البانيان الشهداء من المسل ين 
حازت الشهادة من بعضهم على بعض ختقيل وبعمل بها هکذ ا الموجود عن 
العلماء والوصى على هذا يبرا اذا أنفذ الوصية يشسهاداتهم والعلم 
عند الله ستحانه ٠‏ 


فيمن أوصى لقوم بشىء من القروش من ضمان, لزمه بموروثهم 
خاتتسم الورثه تلك الدر اهم وفیهم آحد ممن له ف تلك الدر اهم سوم ده 
معهم وارث للهالك فکان نصیبه من ذلك الضمون ثمانية عشر بیسه وهو 
فى آفريقيا فهل يلزم الوصی ابلاغ تلك الحصة الى صاحبها أو یجزیه اذا 
اللا تر ره اذا لم يدرك من يبلنها صاحبها كوالدة ذلك 
الشخص أو اخوته أو أرحامه ماذا يصنع هذا المبتلى ٠‏ 


الحواب+ 


الذئ یعجبنی ف ذلك أن يكتب للمؤضى له معرفا له بسهمه مشتفهما 
له أين يضعه فان جاء خوابه فعلية العمل وان تعذر جوابه واذنه فى 
ذلك فان كان یوجد أحد ممن بلزمه عوله ق عمان وقد قررت عليه 
له نفقة فى ماله خلیدفعها الى الحاكم الذی قرز عليه النفقة وليجعلها 


.— ۱۳۲۵6 — 


الحاكم من الحساب الذى عيه » وان تعذر ذلك كله بقيت آمانة فى يد 


اليبو مااي امن نیب داوس كان فقيرا ؟ 


لوارث » فهم داخلون ف ¥ لك الم وم انیا تصرف الغلة يمن دب 
من الفقراء ممن ليس بوارث سواء كان قرییا للموصی أو يعيدا منه على 
نظر القائم بها فى الاستحقاق تقليلا وتکثیرا » والله أعلم ۳ 


5 ت بننمسسالة : ۱ 


أما القول الذى ذكرته فى وصية الأقربين فذلك يوجد ف الأثر لكن 
العمل على خلافه » ووجهه آنه كما أوصى الوصی لأقربيه بثیء مخص وص 
تعين ذلك الشىء أنه وصية ويسمى أيضا وصية قبل موت الوصی لأن 
الوصبه مصدر والصدر حدث و اقسع ولم مدق الا الانفاذ #۹ موت 
الوصی فترخصوا فى هذا الانفاذ قبل موته لضرورة حاجة الأقرب كما 
ترخصوا فى تقدیم الفطرة قبل وقتها لأجل حاجة الفقراء » ولان هذا 


نت ۱۲۲ ل 


صلة من آنواع الصلات الواجبة للاقارب والصلة تکفی متی وصلت » 
هذا ما یظهر لى و العلم عند الله ٠‏ 


6" مس ألة : 

فى رجل ده مال مسجد فقايض به وأخذ للمسجد مالا أضعف من 
ماله » قيمة مال المسجد يساوى تسعمائة قرش مثلا » وال مال المقايض 
به يساوى نصف هذه القيمة مثلا » فصح الغبن على السجد ٠‏ 


لحر حت ترك لير ل اللا وروا جد الو 
قول قليل وهاهنا غبن فاحش فنقول : على قوام الامر الذين هم حجة 
ف الاسلام أن يقوموا على من آخذ مال المسجد بالنكير احتسايا لله تعالى 
ويغيروا ذلك القياض فيؤجرون ان شاء الله » آما من باب الواجب ؤ 
معذورون من فعل غيرهم » هذا ما آراه اجتهادا منى فلا أحفظها من الأدر 
بعینها و العلم عند الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


هل يجوز القیاض بالال الموقوف ؟ 
لا يجوز ذلك » و الله أعلم ٠‏ 
فيمن آوقف مالا لأولاده ولم يكن الا بنت تستغل المال ثم ماتت 


وتركت ابنا زنيما » فهل له حق ق هذا الوقف فبأخذ ما كانت تأخذه 
أمه؟ 


حم 1117 "ند 


الحو أب ۶ 
.© ۰ . 


نعم يستحق هذا الولد ما كانت تستحقه أمه من الوقف لقوله 
صای الله عليه وسلم ‏ : « عصبة الزنيم عصبة آمه » فهو يعد من آولاد 
الوقف لأنه ابن ابنته تحقيقا ومن عصبته بحكم الحدیث ۰ 


۸ - مسألة : 


فى مسجد له نخل وقفت للفطرة تؤكل رطبا وما بقى يؤكل تمرا والآن 
انقلب الوقت واختلف الحال وامتتع الرجال عن المساجد الا قلین 
وليس أحد يأكل هذا التمر فهل يصح لنا بيع هذا التمر وناخذ به 
طعاما مثل الحلوى وغيرها من الأطعمة يأكله من بقى يصلى فى المسجد 
آم لا یصح تبديله ؟ 


يجوز بيع التمر الوقوف للأكل فى السجد ترغییا لصلاة الجماعة 
فيه عند تبدیل الاحوال وانقلاب رغبات الناس عن أكله تمرا فليبع ولیشتر 
بثمنه ما برغب الناس ف أكله كحلوى ونحوه ولا بس مذلك ان شاء الله 
لأن الأحكام الموكولة الى الاجتهاد تنقلب بانقلاب الأحوال والزمان » 


والله اعسلم ٠‏ 
869 مس له : 


فى امرأة آوقفت مالا بعد موتها للفقراء الأقربين وقد ترکت بنات 
غنیات وبنی اخوة فقراء » فمن تری الأحق بهذا الوقف ؟ البنات الغنیات 
أم بنو الاخوة الفقراء فان قلت للفتراء فمن آولی بقبضه آم تری رفعه 
فى ید آمین ثم اذا اتفق بعض آهل الوقف على بيعه فهل بشت ببعه 
ما لم يرض الكل ؟ نرجو الافادة ولك الشکر وسلام .الله عليك ٠‏ 


سب ۱۲۸ — 


أقول أن الابقاف من الانسان ليعض أملاكه انما محله زمن الحباة 
لا بعد الموت لأنه اذا مات انتقل ملكه للوارث ويبطل تصرفه فيه فلا 
توقيف له فيه حینثذ ولا مال له يوقفه أو يهبه آو يبيعه » فان وقح 
من أحد توقيف على هذه الحيثية آی بلفظ ما بعد الموت ۰۰ فاخيلف 
العلماء فيه » منهم من آبطله ورده الى الورثة ومنهم من جعله ی حسکم 
الوصية ورده الى ثلث الال ان وسعه والاحاصص الوصایا ف الثلث > 
فهم كأنه قال آوصیت أن يوقف عنی هذا المال بعد موتى » وعلی القول 
بثبوته فهو لأولاد الاخوة من ذكور وإناث على سواء فهم أح_ق به من 
البنات لأمرين الأول أنه جعل للفقراء والبنات غنيات على فرض السوال 
والثانى وصية والبنات وارثات والوصايا لا تنال الورثة » وأما من 
أحق بقبضه وانفاذه ؟ فان اتفق أربابه على آحندهم.جاز ذلك 
والا جعله الحاكم أو الصلحاء ف يد الأمين النتخب ولا يجوز بيعه ان 
صح توقیفه أصلا لأن البیم قاف افورظ اایفت ۸ الله أعلم .. 


۰ مسالة : 


فى مال أوقف نصف غلته لفطرة شهر رمضان لسجد معلوم والنصف 
الآخر لأكفان وقد آصبحت الأكفان لا سوال عنها فهل يصح تحويل 
نصف الأكفان لاصلاح ف المسجد المخصصة له الفطرة من شراء بسط 
أو تعمير أو يجعل جميع الغلة للفطرة ؟ 


لقد أكثر الناس ف سؤالنا عن مسألة وقف الأكفان وأنا أفتيهم اذا 
لم يحتج اليه ۰۰ لتكفين أموات المسلمين فليفرق على أحيائهم الفقراء 
للمسجد فلا آراه » والله‌آعلم ٠‏ ۱ 


| ۱۲۹ — 


فيمن قال : قد ضمنت فى آداء هذا الحق » وضمنت فى هذا الحق ع 
ويقصد فى ضمانته عن ذهاب الحق بيد القربة » هل فرق فى ذلك أو يلزم 
الضامن أداء الحق فى كلا اللفظين ؟ 

الجواب : 

لا فرق بين اللفظين وعلى هذا الضامن أداء الحق اذا لم يؤده القر > 
والله اعلم ٠‏ 


هل يجوز لوكيل المسجد أن یخص بالسقى قطعة من مال المسجد دون 
قطعة اذا لم يكف الماء لجميع أمواله لقصد الغلة لصلاحه » وان تلف 
شیء من آمواله بفعله ذاه كول علی الوك ل ضمان ؟ 


الخواب ۳ 


ان الوکیل اذا كان صالحا صادقا منصفا عارفا بأحوال ما وکل فيه 
فعلیه أن بتحری العدل والانصاف فى جميع ما وکل فيه ء وآن یفعل 
فيه من الصالح ما یفعله فى ماله الذی هو له ملك » فما جاز أن يفعله 
ق ماله من الصالح جاز أن یفعله فیما وکل فيه على الاطلاق و هذا عموم 
والحکم له ما لم يرد مخصص ولا تعلم مخصصا والعلم عند الله ٠‏ 


ف وکیل السحد اذا طلب منه آهل اليلد أن یعطیهم شیتا من مال 


(م ۹ ب فصل الخطاب ج ۲ ) 


حت 1559 سح 


ذلك أيجوز للوكيل أن يعطيهم على هذه الصفة اذا كان فى ماله سعة 


ولم تكن هناك سنة متقدمة ؟ 
الحواب؟ 


بجوز اذا کان ف الال سعه کاخیه 6 قوراف هل الصلاح أن اعطاءهم 
ذلك صلاح » و الله آعلم ٠‏ 


اذا كان السجد لا حد بینه وبين الال مقبه من سقی الماء فشکی 
كيف الحکم فى ذلك ؟ 


الحواب : 

ان للمساجد حريما ذراعان الى ثلاثة أذرع فان وجد هذا 
المسجد كذلك يلا حريم ولم يعلم ما سيب اسقاط الحريم بل وجد كذلك 
من قديم الزمان فيجب على صاحب الال أن يجعل له من الحريم ما يقيه 
وصول الماء الى جدرانه لعله كان له حريم فظلمه اياه يعض ملاك ذلك 
المال »فالوزر على من ظلم » والله أعلم ٠‏ 


Yo‏ ند هنين نا 


فى ماء موقوف ولم يعين لشىء مخصوص رنما غيرته الأيام والوصی 
معروف باسمه » فهل للحاكم أن يحكم به لورثته ؟ 


ب ۱۳۱ سب 
الحواب : 


اذا تعذرت معرفه الوقوف علیهم فیعجبنی أن برجم لورثه الوحی 
والله اعلم ۰ 

فى رجل آوصی بماله وعلیه لدی محضر من جيرانه » ومن بيذها 
عبن مالا لو احد من آو لاده سماله عن خدمته التى خدمها ق الخارج فان 
ثبت الوصية فيال يجب القیام بها لى محافظ الایتام کی یخلص 
ما لهم من الوصية ؟ 


۱ لحواب : 


اذا أوصى لأحد أولاده يمال معان عن خدمئه ۴ الخار ج وصحت 
الوصية بها له كان على وصیه انتاذها وتبلینها الى الوحی له وخروجیا 
من جميع الال لا من ثلثه لأنها عن ضمان لازم » والله أعلم ٠‏ 


۷ -- مس له ؛ 


هل لوکیل الایتام والأغياب أن يفك لنفسه من آموالهم البیعه بالخیار 
آم ليس له ذلك الا یادن من رب الال ؟ 


ان الوكيل سواء كان وکیلا ليتيم أو غائب أو فى مال موقوف أو لحر 
بالغ عاقل حاضر له أن يتصرف ف الموكل فيه على حسب ما بقتضیه ذاك 
التوكيل وما فوض اليه فيه وليس له زيادة تصرف عما یقتضیه نوکیله 
فما رسم له هناك فلیاته ومالا فلا فانظروا ما حواه صك التوكيل وعليه 
العمل » والله أعلم ٠‏ 


ل ۰۱۳۲ — 


۱ ب م سألة : 


.الجواب: 


ان هؤلاء المذكورين مع الزوج كلهم آرحام » وف توريث الأرحام 
مع آحد من الزوجين خلاف بين الفقهاء » وجل أصحاينا المغارية وه‌نهم 
صلی الله عليه وسلم ‏ : « ذو السهم أحق بالارث ممن لا سهم له ۹۹4 


ف امرأة هلکت وترکت هنتا وبنات هنين وآولاد عم لاب كيف القسمه 

الخواټ . 

أصلها من نه آسهم اله لنصف للينت كلائه ولینات الينين اسي 
الذكور وهو سهمان » والله أعلم ٠‏ 

فى رجل توق عن ثلاث بنات وابن أخ خالص »> كيف القسمة بينهم ؟ 


۷۳ 


آصلها وهو ثلاثة فللینات الثلتان ل اج 
و أحدة سهمان ولاین الاخ الياقى وهو سهم مضروب ف “ثلاثه فذلك تلامه 
فصار مجموع الكل تسعة آسهم » والله آعلم ۰ 
فى رجل هلك وترك این أخ خالص وبنت أخ وزوجه واخت خالصة 
الحواب : 


هذه آصلها من اثنى عشر وتعول الى ثلائه عشر للاخت الخالصة 
EE‏ 24 آسهم وللأخوات من الثم الثلث أرمعة أسهم وللزوجة الربع 
ثلاثة أسهم فذلك ثلاثة عشر ولا شىء للباقين » والله أعلم ٠‏ 


مسألة : 


فمن هلك وترك زوحه و آو لاد اخ خالص ذكرأ وأنثى وأخوات دن 


الحواب : 


ولاشىء للانثى » والله أعلم ۰ 


د ۱ عت 
فيمن هلك وترك آما وثشقيقة وأخا وثلاث أخوات أبوبيين ٠‏ 


الح و آب ۳۷ 


هه 


أصل الساله من سته وتصح من ثلاثين بضرب رءوس الأبویین وهم 
خمسة ف ستة » أصل الساله للأم من ذلك سهم مضروب في خمسة 
بخمسة وللشقيقة النصف ثلاثة أسهم مضروبة فى خمسة بخمسة عشر تبقى 
عشرة أسهم للأبويين لأنهم عصبة للذكر أربعة .أسهم ولكل أخت سهمان ٠‏ 


والله آعلم ٠‏ 


'امرأة هلکت وتزکت زوجا واخوة لام وآیناء اخوة لأب وهم آردصه 
هل یقننم سهم التعصيب بيثهم بالسوية آم على رءوس آباگهم على 
حدة وذلك كان كان لأحد الاخوة ابن واحد فقط وللثائى ثلاثة بين لذا 
الحق ف ذلك ۰ 


المسألة من ستة للزوج أسهم ثلاثة وهو النصف وللاخوة من الأم 
سهمان و هما الثلث ولأمناء الاخوة من الأب سهم وهو الياقى بكُسمونه 
بالسوية » وقيل : على ر ءوس آبائهم » والله أعلم ٠‏ 4 


قیمن هلك وترك بنتا وزوجتين وأخا وآختا شقيقين وأختا لأم كيف 
ا 4 فد $ 


ت 06 بت 


الحواتٍ؟ 
۱ ان هذه المسالة تسم من ستة عشي سهم للزوجتين الشن سهمان 
وذلك ستة آسهم ولا شىء للأخت من الم »و الله آعلم ۰ 

8 س مسألة ۰ 

ف آم وأب « 

ان هذه المسألة من ثلائه آسهم سهمان للاب. وسهم للام 4 
والله أعلم ٠‏ 

: ام سألة‎ ٠ 

فيمن هلکت وترکت بنتبن وزوجا وأخا وأختا من آم كيف قسمة 


الحواب ”7 


هذه الساله آصلها من اثنی عشر سهما لقام الریم من الثلثين 4 ولکن 
is‏ الرد ردت الى ثمانية » ومنها تصح لأن الرد لا ينال يا 
معو بو رزوی الي ولا شىء لاخوة الأم وم وحود 
الأولاد ٠‏ 5 


۱۱ تم تنس ۵1 2 0 


— ۳۹ — 


وللخال الشقيق ات 

]7 > مسألة : 
الميراث؟ 

الح وان ؟ 

أن الميراث لاخبه الأموى ولیس لأولاد أخبه نی ۶ هنا ولو کان آبو هم 
خالصا »والله اعلم ٠‏ 

“81 مسألة : 

الحوات؟ 


هذه ك خلاثه ۳ ی و هو الثلث ۳ ۳ 


6 ب مسألة : 


ود وو ی ی تا ا د 


الحواب 7 
لا يخفى علیکم ما جاء من الاختلاف فى ميراث الزنیم » والذی 


۳Y — 


أتحرى فيه العدل من ذلك أن يكون لأمه نصییها فقط وهو الثلث هنا 
فاننا لو نزلناها منزلة الأب ففجورها لا يزيدها حظا فى الميراث » والباقى 
6 مسألة: 
الحواب: 
الال كله للجد ولا شىء للاخوة ف مذهب آصحاینا وأما عند قومنا 


فيورثونهم مع الجد وهم على مراتب عندهم ليس هذا محل ذكرها وهو 
مذهب زيد بن ثابت » والله أغلم ۰ 


۲1 مسسألة : 


e 
A 


17 مسألة : 
الحواب؟ 
يختلف فى الجدة آم الأب هنا » قيل : يحجبها ولدها » وقيل : 


بت ۱۳۸ - 
لا یحجبها عن السدس وهو مذهب آکثر الأصحاب فلها السدس والياقى 
لآبئها وهو أبو الیت ء والله أعلم ٠‏ 
16 مساألة : 
واو الى 
الحواب؟ 
هی من ستة للاب السدس والباقی لابن الابن » والله أعلم ۰ 


٠‏ مسألة: 

ق‌بنت وبنت ان ۰ 

الحواب* 

أصلها من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس سهم ء 


يبقى سهمان فيردان علیهما حيث لا عاصب فتقسم أريعة آسهم للبنت ثلاثة 
ولینت الاين سهم » والله أعلم 5 


۳۰ نت قفدت )21 < 


الحو اپب : 


ان كنت تعنى خلف آخوات من أب وآختا مر من الأم والأب آی خالصة 
فللخالصة النصف ولأخوات الأب السدس > ومع عدم العاصب ترد الی 
أربعة ثلاثه للخالصة وسهم للأنوبات بكسمنه نهن > وأنْ كنت ' تعنى أن 
أخبا من آم.فقط ومعهن أب فالميراث كله للژب ولا.شىء للأخوات مع وجود 
الأب أصلا ء والله أعلم ٠‏ 


بت ۱۳۹ ل 


سأل الحجاج اللعين الشعبی فقال : ما تقول فى آم وأخت وجد ؛ 
قال : اختلف فیها خمسة من آصجاب النبی - صلی الله عليه وسلم - 
الى أن قال : فما قال فيها ابن عباس ؟ وان كان لنقبا » قلت : جمل 
الجد آبا وأعطى الأم الثلث ٠‏ قال : فما قال » فيها أمير المؤمنين عثمان ؟ 
قلت : جعله بينهم آثلائا ٠‏ قال : فما قال فيها أبو تراب على بن أبى طالب ؟ 
قلت : جعلها من ستة فأعطى الأم الثلث والأخت النصف والجد السدس » 
قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت : جعلها من بستة أعطى للام 
السدس والجد الثلث وللاخت النصف ‏ قال : وما قال فيها زيد 
ابن ثابت ؟ قلت جعلها من تسعة فاعطی الأم ثلاثة والجد أربعة وللأخت 
سهمين » فأقول : أولا ما وجه هذا الاختلاف ؟ وثانيا ما معنى منقبا ؟ 
وثالثا هل یخطا من أخذ يأحد هذه الأقوال ؟ وهل يخطا من جعل 
الأرحام كاحد ا ي لم يكونوا عصبه ولا وارث » 
تفضل بالبيان + 


الجواب 7 

اما مسألة الشعبى مع الحجاج ووجه الاختلاف فیها أن علماء 
الصحابة كغيرهم اذا وقعت ت النازلة الشرعية ولم يجدوا فيها نصا من 
كتاب ولا سنة اجتهدوا رأيهم فى استنباط حكمها » فان اتفق اجتهادهم 
ونظرهم عمل به الكل فصار اجماعا قوليا ان نطقوا به كلهم وسكوتيا ان 
قال به البعض وسكت الباقؤن من غير نكير » وان ٠‏ اختلف رآیهم واجتهادهم 
عمل كلرهما ا النييه اد وصارت من مال الراى واس الأهيد 
آز ن يخطىء صاحبه فيما تال به لأنهم كلهم مجتهدون والدليل على ذلك : 
s‏ ی و ندنک سای - صلی الله عليه وسلم ‏ قاضیا عشلى 
اليمين وغيره » و الله أعلم ٠‏ 


ب ۱6 س 


هذا وجه الاختلاف قد بينته لك » وآما هل يخطىء ء اليوم من عمل 
دقول من تلك الأقوال ؟ فان كان ممن بلغ درجة الاجتهاد وترجيح الأقوال 
فعليه ذلك ولیآخذ .يما ترجح لديه ولا يجوز له غير ذلك » وآما: الضعدف 
عن ذلك فقد جاء فيه اختلاف أهل العلم اذا أراه حكما أو عملا أو فتوى 
يشىء من ذلك » قبل : عليه أن ن يطلب مرجحا » وقبل : له أن يأخد 
بما يرى آنه أقرب إلى الحق ف 'نظره » وقيل : عليه الوقوف عنه حتى 
يط اراح یه 

وأما قول الحجاج ف ابن عباس وان كان لمنقيا فالتنقيب التفتيشس 

عن الشىء بعنى آنه كان بلس الحق ويفتش عنه من مظانه ولا يقتنع 
بظو اهر الأمور من بادیء الرأى » ومنه قوله تعالى : ( فنقبوا ق 
الب لاد ) 91 


ومساله ميراث الارحام وقولك هل یخطیء من لم یورثهم وجعلهم 
کساگر السمین فهذه کنپرها من مسائل الرآی زالاجتهاد فمن كان من آهل 
الاجتهاد وآداه اجنهاده الى ذلك فهو فرضه ولا بحل له العمل بغيره ومن 
لا فلا وفيه الخلاف الذى قدمته لك لأننى لا أعلم فيها اجماعا على 
توريثهم فلو صح اجماعا ما جازت مخالفته فافهم زادك الله فهما وعلما » 
والله اعلم ٠‏ 


۱ ۲ دامس ألة : 


ان اشترت امرأة آباها فعتق علیها بسبب اللك ثم اشستری عبسدا 
فأعتقه ثم مات الأب عن اینته العتته وعاصب من النسب کاخ آو عم نم 
مات معتقه بعده ولا و ارث له الا مو الیه على قول التوریث بالو لاء » فلمن, 
یکون ميراثه ؟ لعاصب معنقه آم للبنت حسب القاعدة لأنها هنا معنشه 
العتق ؟ 


۹ 


الجواب : 

ميراثه لعاصب الأب دون ابنته لأن التعصیب بالنسب أقوى منه 
بالولاء » وقد غلط فى هذه السأله آربعمائه قاض كلهم أفتى بأن المنيراث 
للبنت معتقة المعتق »> وقيل : ان التى غلط فيها آربعمائه قاض هی ادن 
وابنة اشتريا أباهما فعتق عليهما ثم أعتق هو عبدا فمات العتيق بعد 
الأب المعتق فميراثه للابن دون البنت لأنه عاصب المعتق » وأفتى أريعمائة 
قاض بان الیراث بینهما فغلطوا » والله اعلم ۰ 


2 کم من الصور يستوى ف اليراث الذکور و الاناث أى یکون حظ 


الله آعلم والذی بحضرنی الان أنه بستوی ميراث الصنفین فى آریع 
صور هی ميراث الأرحام وميراث آولاد الأم وفيمن يرث بالجنس وف 


فیمن أعتق عبدا ثم مات السيد العتق وترك بنتا وأختين وأولاد عم 
فا کی و جه | الد اس أن لفكت ااا ال خب نس رات 
أو لأولاد العم وان قلتم للبنت والأخت » فان هلك احداهما فهل يكون 
لأولادهما وان كانوا من قبيلة أخرى أو يرجم لأولاد العم ؟ 
فضلا بالجواب ٠‏ 


ا — 


ولاء العتیق يكون لبنی عم المعتق لأنهم عصبته والولاء انما هو 
د سین فى ميراث الولاء الك التی باشرت 


۳۵ مس ألة : 


قال العلماء کل من لا يرث لا بحجب » وقيل : الا القاتل » وقسل : 
الجمیم من لا يرث یحجب وییدو أنه هو الظاهر وهل عليه عمل ؟ فما 
دلیل القول الأول والثانی والثالث وما دليل القاگل بميزاث القاتل خطآأ 
كما فى الهذب وبیان الشرع مع ورود حدیث لا يرث القاتل القتسول ؟ 


الحواب؟ 


ان الخلاف بالحجب بالمشرك و الملو ك و القاتل كما رآیت و هو شانم 
د Slag a‏ 
ب اواو من كانه وكسيرة 6 وكن 
زب يرام و ا سي 
aS‏ ارب خرس وخ رتسا الحکم حيت 
ارت تفعت العله » و الله أعلم ٠‏ 


فيمن هلكت عن أخت شقيقة وأختى أب وزوج واخ لأم وأولاد أخ 
لگ ۰ 


۳ 


أصلها من ستة وتعول الى ثمانية فللأخت الخالصة النصف ثلاثة 
وللزو ج النصف ثلاثة وللأختين من الأب السدس سهم وللاخ من الأم 
السدس سیم ولا شىء لاولاد الأخ » والله أعلم ۰ 


ف امرة حامل رکزت للمیلاد فخضرج راس الولف منها حیا وماتت 


ان هذا الولد على هذه الصفة لیس وارثا ولا بعطی حکم الحياة 
حتی بتفصل عن آمه الى الأرض ویستهل باکیا ویعرف أنه ذکر أو أنثى 
بل لا يحكم بموتها هی حتی بتیقن موت جنينها ولو فى البطن » 
و الله أعلم ۰ 

1" مسألة: 

ق قوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « عصية الزنيم عصية أمه » 
هل هو حديث صحيح عند أصحاينا ؟ 


انى أرى أصحاينا يذكرونه فى کتبهم الفقهية ويحتجون به ويعملون 
بمقتضاه وآنا لم آجده نصا بهذا اللفظ فى شىء من كتب الحديث لكن 
وقفت علی جملة آحادیث ق. هذا الباب وردت بمعناه عن ابن عباس 
ومنها عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده وعن غيرهم » قال الشسوکانی 


— 1١55 ب‎ 


فى شرح نيل الأوطار وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن اللاعنه 
من الملاعن له ولا من قرابته شتا وكذلك لا يرثون منه » وكذلك ولد 
الزنى وهو مجمع على ذلك ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك 
حديث عمرو بن شعيب الذکور وتكون عصبته عصبه أمه » قال : وقد روى 
نحو ذلك عن على وابن عباس فيكون للأم سهما ثم لعصيتها من بعدها على 
الترتيب أ ه كلامه +٠‏ وروايات قومنا يؤخذ يها ف الفروع حيث لا معارض 
لها » والله أعلم ٠‏ 


9 مسألة: 


العول ويروى أن ابن عباس قال ما قال فى العول بعد موت عمر فهل 
ترى فیها اجماعا آم يسوغ الخلاف ؟ 


الحواب : 


مسألة الأرحام ومسألة العول وعدمه لا أقدر على الترجيح فيهما 
ولا يخفى عليك مسلك جمهور الأمة من موافق ومخالف فيهما من عصر 
الصحابة الى يومنا هذا فيكفيك أن تسلكه وان شککت أو طلبت السلامة 
و آثرتها فالوقوف سبيل النجاة » والله أعلم ٠‏ 


۰ مسالة: 

ان مات أحد الزوجین ولم يترك ورئة غير زوج ورحم فقط 
آی لا وجود لعصبة ولا لذى سهم نسبی آتکون التركة للزوج باعتبار 
آنه ذو سهم ولا شیء للرحم آم یکون لأحد الزوجین فرضه والباقی للرحم 
واذا كانت المسألة خلافیه فما الذى ترجحونه وتعملون به ؟ هذا والله 
ببارك فى حياتك للمسلمین والسلام علیکم ورحمه الله وبركاته ۰ 


تست ۷6۰0 نت 


5 فى ذلك خلاف والذى نختاره ونعمل به أن ع الال كله لأحد الزوجین 
ولا.شىء للرحم وهو مختار جل العلماء من الصحابة فمن بعدهم لحديث 
ذو. السهم ف الميراث أحق ممن لا سهم له » وعليه النيل » ماتنه وشارحه 
وسائر المغارية وأكثر فقهاء الأمة وفرضییها » والحديث عام لا نعلم له 
مخصصا والح کم للعموم ما لم يرد الخصص ومن خصص ذلك 
بذی السهم النسبى دون السيبى فعليه الدليل والنظر لاحظ له مع ورود 
الأثر والواد بالنظر القياس والراد بالأثر الحديث والعلم عند الله 
وا 


1١‏ سمسالة: 


ما هو الحلف المنوع وما صفته ؟ وجدت عن القطب قال : فلو حالف 
ولم بترك وارثا ولا رحما كان له السدس بلا نسخ » وق الحدیث : « لا حلف 
فى الاسلام » وف آخر ما كان من حلف ف الجاهلية فتمسکوا به فانه لن 
بزيده الاسلام الا شدة ولکن لا تحدئوا حلفا فى الاسلام ٠‏ 


الحواب : 

۱ الميراث بالحلف كان فى الجاهلية وأول الاسلام ثم نسخ بتوریث 
الأرحام عند نزول قوله تعالی : ( وآولوا الارحام بعضهم آولی ببعض 
ق کتاب الله ) وعلی هذا اکثر الامة ولم آجد عن القطب ولا عن بوره من 
أهل الذهب أن الیراث بالحلف باق الى اليوم بل رأيت القطب قال ق 
شرح النيل : انه كان فى الجاهلیه وآول الاسلام فنسخ الا ما حكى عن 
ا من اه کک ی ا ےا 
الحالف يرث السدس من مخالفه ان كان له وارث غيره والا أخذ الكل » 


والله أعلم 


مات 


وان مات النصرانی عن ابنین نصرانی ومسلم فقال السلم : آسلمت 
بعد موت آبی فأنا وارثه » وقال النصرانی : بل اسلمت قبل موت آبيك 
فلا ميراث لك لن القول منهما وان کانا مدعیین معا وبينا على دعواهمنا ٠‏ 
فبینه من آولی منهما ؟ 


الخوات ۰ 


آما الدعوی ف تقدم الاسلام وتأخره فيمن یکون القول قوله فذاك 
لا يتعرى آیضا عن الخلاف » والاحب الى أن یکون القول للمسلم مع يمينه 
ان لم يات الشرك ببينة على صحة دعواه هذا مع أن ف السألة خلاغا من 
وجه آخر وهو آنااسلم يرف ااشرك مطقا بخلاف العکس غذاك مجمم 
عليه وهذا مختلف فيه وممن قال بتوریث السلم من المشرك من «لصحابه 
معاذ بن جبل فقد روی عنه أنه اختصم اليه اخوان آحدهما مسلم و الاخر 
یهودی مات أبوهما پهودیا غقضی معاذ بتوریث السلم من آبیه » وکذا 
بروی عن معاویه آیضا وبه یقول مسروق وسعيد بن السیب وابراهیم 
النخعی وغيرهم لکن الجمهور على خلافه » وف المسألة آیضا خلاف من وجه 
آخر وهو آن اعتبار الهراث انما هو بالقسمة لا پالوت زوق اسسلم بمد 
الوت وقبل القسم ورث قرییه السلم » جاء ذلك عن عمر وعثمان و عکرمة 
و الحسن ورواه ابن حجر عن جاير بن زيد ولکن فى رواية الخالفین عن 
أصحابنا نظر وینبنی على هذا أن من أسلم بعد موت موروثه المشرك وقبل 
قسمة ماله وأخذ نصيبه منه أنه لا يرثه كما فى هذه المسألة لكن التوردت 
هنا أولى لترجیح الاسلام والترغيب فيه » والله آعلم ٠‏ 


: ل مسألة‎ ٣ 


اذا عاد المفقود بعد ما حكم بفقده وقد مات فى حال الحكم بفقده من 


— ۱6۷ — 


لو كان موجودا لورثه غآخذ ميراث الهالك غير المفقود فى درجة تحته فهل 
برد ذلك الميراث الى المفقود ؟ فان قلت نعم » فهل يصح أن تقاس هذه 
المسآلة على مسآلة الوقف التی محثتك عنها سایقا موافقه لما رجحته جزاك 
الله خيرا ولم أجدها حتى الآن نصا الا ما يدل على أن فى المسألة خلافا 
كهل يصح الوقف على المعدوم لن بلده فلان آم لا ؟ اختار بعض قومنا 
جو از ه وقال بعطی الفقراء حتى بلد فلان ٠‏ 


الحواب : 


نعم برد البراث الى الفقود لأن هذا الذی أخذه وارث حکما 
لا حقيقة فلما ظهر الوارث الحقیقی كان أحق بالیراث وبطل الحکم بمیراث 
تخر » ولا بين لی وجه القیاس ليذه علی مسألة الوقف التی ذکرتها لان 
الاولی لا يوجد فیا أصل والقیاس انما هو حمل فرع على أصل ولا یقاس 
فرع على فرع ولیس ذلك من باب الوقف على معدوم لأن محل الوقف 
و وه موو كال الأنقاك وه انما حمل ال عة مسر ی 
حین فصار ذلك الاستعناء مانعا من نفوذ الحکم ومتی ار تفع الانع بقی 
الحکم بحاله » هكذا أرى والعلم عند الله سبحانه ٠‏ 


۶6 مس أآألة : 


فى ثلاثة نفر ذكور توق أحد هم وترك أخوين وآماً ثم توف الثانى 
وترك آخا خالصا وآمآ و آختا من أم ثم توق الثالث وترك أمنة وآمآ وأولاد 


وللأخوين الباقی خمسة يقسمانه بينهما نصفين » والسالة الثانية من ستة 


بت 1١8‏ ست 


۰۵ - مسالة : 


ما الحقوق التی تتعلق بترکه الیت اذا مات وما القدم منها أو هی 
عن وا 


ان جملة آلحقوق التعلفة بالتركة آربمة وهی التجمیز فالدین 
خالوصية فالارث على حسب ترتيبها فأولها التجهیز وهو يعم کل ما احتیج 


ملك الورثه الى التركة الا بعل التجهیز » وهل تنقطم العصمه بالوت آم 
لا الا بعده آنضا قولان ودل على القول التانی احازة غسل آحدهما 
الآخر فلو انقطعت بنفس الموت لم يجز ذلك والواجب للکنن ثوب واحد 
يستر الیت ٠‏ وقيل ثلاثة وصفته بحسب شرف الميت ف نظر العدل 
بالمعروف » لا یعتبر فيه اسرافه ولا افقاره فى حياته وان أوصى بما يزيد 
على الو اجب فى القولین فالزيادة من ثلث الال » وذکر یعضوم أن أكثر 
ما بتعلق بترکة المبت خمسة حقوق أحدهما الحق المتعلق بعين التركة كحق 
جناية متعلق برقبه المبت وکالرهون فيقدم حق الجناية والمرهون على 
التجهيز خلافا للحنايلة أ ه ء 


قال القطب : وذلك بدخل فى الدين » ومذهنا أن المرتهن ببيع الرهن 


فان لم يف بحقه فالباقى يحاصص به الجناية ان لم تكن الا هى ویحاصصها 
مع الدين ان كانت معه » قال ذلك البعض » وكالزكاة التعلقة بالعين ولو 


۱66 لس 


قلنا بالأصح ان تعلقها تعلق التركة لصحة اطلاق التركة على المجموع الذى 
منه الحق الذى هو الزكاة الجائز تأديته من محل آخبر فاذا مات قبن 
اخراج .الزكاة التى وجب ف ماله أداؤها وجب اخراجها من تركته وتقدم 
على التجهير » ولو تلف الال الا قدر الزكاة تعين تقديمها » قال : واستظهر 
الأذرعى آنه لا یقدم الستحقون الا بصحه الزکاة فقط من الباقی وهو 
الخد حاو :كلتك امال ممه دات الزكاة يمه سم من الذيوت 
اارسلة فى الذمة ؟ ه ٠‏ ومذهينا نحن معاشر الأياضية أنه لا تنفذ عن البت 
الزكاة الا أن أوصى بها أو تبرع الورثة من تلقاء آنفسهم الا زكاة الثمار 
علی الاشجار فتزکی ولو لم یوص بها ۰ 


قال : الثانی » موّن التجهیز من كفن وحنوط وآجرة وسل وحمل 
وغير ذلك بالعروف وتقدم ذلك على الدیون الرسلة فى الذمة ویستثنی 
الزوجه غير الناشزة والصعيرة التی لا تجب نفقتها فان کفنهما على زوجهما 
الزوجة ولو رضيعة على زوجها ولو كان لا ينتفع بها وکذا لباسها ومؤنتها » 
قال : ولو كانت امه سامت البه ليلا ونهار | آو رجعیه ۴ عده آو :باکنا حاملاه 
ومن لامال له فمؤنة تجهيزه على من لزمته نفقته ف حياته وان لم يكن ففی 


الثالث : الدیون المرسلة ف الذمة تقدم على الوصية وتقدم حقو 
الله على الدیون الادمیهة على ترا أه ٠‏ ورجح بعضهم تقدیم اون 
الادمية وبسط الكلام على هذا ف الوصابا فراجعه تجد بغيتك ان شاء 
اله ء قال : وتعلق الدین الرسل ف الذمة وتعلق الرهن بالرهسون علی 
الأرجح ومع ذلك فلو آدی الوارث قدر الترکه انفکت ولو بقی من الدین 
شیء بخلاف نظیرها ف الرهن غلو تعددت الورثة فادی بعضنهم بقسدر 
حصته انفك تصیبه بخلاف ما لو وضعها الورثه قبل موته ثم آدی بحضهم 
بقدر نصیبه من الدين حیث لا يملك نصیبه والفرق بين مسألتی الرهن 
وما هنا فى المسألتين یخلفون موروثهم وهو لا ينفك شىء من رهنه الا 


ل 0 ب 


يتفويت الجميع فكذا خليفته اذ الرهن بفعل آشد تعلقا من الرهن الشرعى 
وهو تعلیق الدیون بالفركة » والحاصل آنه ان رهنها الت قبل موته فعا 
الوارث ان يؤدى الجمیم آو یسلمها للبیع حتی أن الورثه التعددین لیس 
لواحد منهم أن بفدی حصته بأقل منها ومن قدر حصته ف الدين لأن 
موروثهم كذلك » وان لم يرهنها الميت فان شاء لورت سلمها للبيع وان 
شاء فداها بآقل الأمرين من الدين أو قدرها » والمعتدون لكل منهم أن 
بفدی حصته بآقل منها وقدر حصته من الدین لانه لا خلاف أن 5 
امساك عين التركة وقضاء الدین من غيرها کموروثه ولانه قد یکون له فيها 
غرض ولا ضرر على الغرماء فلو زاد الدین على التركة فطلیها الوارث 
بالقيمة وخلب الغریم بیعها رجاء زيادة راغب فیها آجیب الوارث وهل 
یمنم الدین الارت ؟ آقوال » آصحها أن لا یمنعه فتنتقل الترکه على هذا 
الى ملك الوارث مرهونه أى مرتبطه بالدین » وقیل : بمنعه فلا بنتقل الى 
ملکه وقیل موقسوفة فان بریء من الدين تبين أن اللك للورثة والا تبين 
أن الملك للورثه والا تبين آنهم لا یملکوها » ومثار الخلاف يظهر فى الکسب 
والفوائد قلت والضمان آیضا الرابم الوصية تقدم على الارث ان كانت 
لغير وارث بالثلث وما دونه وتتوقف على الاجازة ان كانت لوارث أو بأكثر 
من الثلث » الخامس الارث وهو آخرها وله أركان وشروط وقد قررت فى 
کتب الواریث فاطلبها فى محلها والله آعلم وبه العون والتوفیق » وصلی 
الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ٠‏ 


مسألة : 

0 هالكة عن والدة وأخت خالصة واخوة أب ذكور واناث ٠‏ 
الجواب : 

يقسم ميرائها ستة أسهم للخالصة النصف ثلاثة وللام السدس 


واحد ويبقى سهمان هما لاخوة الاب يقسمون ذلك تعصييا للذكر مثشل 
حظ الانثيين » والله أعلم ٠‏ 


عت 1801 حت 


۷ ل مسألة : 


فى من أوصى لأولاد ابنه الهالك بمثل نصيب أبيهم أن لو كان أبوهم 
حيا هل تثبت هذه الوصية آم لا ؟ فان قلتم بثبوتها هل يعطون كمثل آحد 
الأو لاد الذكور » آفدنا مفصلا ۰ 1 


ان الوصية بذلك جائزة وصفتها أن تقدر أن أب الوصی لهم حى 
موجود مع سائر الورثه الحاضرین » وانظر من کم مسالتهم ومن کم تصح 
وکم یکون سهم هذا الیت فاذا عرفت کم سهمه مع الجملة فاحفظه ثم 
اقسم مسألة الأحباء من أصلها الذی تصح منه وزد سهم الیت فوق ذلك 
و انظر هل يسعه ثلث الال مع جملة الوصايا فان وسعها الثلث فذاك 
والا حوصص هذا النصيب ف الثلث مع سائر الوصايا لأنه وصية فافهم 
ذلك وعليك السلام ٠‏ 


رجل هلك وترك بنتين وزوجة وأولاد 2 ذكورا وأوصى لابن بنته 
مميراث أمه مثلا أن لو كانت حية فهل ترى له هذه الوصية ثابتة أم لا ؟ 


الحواب : 

نعم هی وصية ثابته ان كان لفظها مستقیمه مما يحكم الشرع 
مصحته لكن. نصببه بشارك جمله الوصایا فى ثلث المال لأنه وصية فان 
استغرق هو والوصایا ثلث الال أو ما دون الثلث غذاك وان زاد عن الثلث 
مع الوصایا رجم هو والوصایا الى الثلث وتحاصصوا فيه هکذا » والله 


1 علم ۰ 


نت ۲ ۱۵ مس 


. قال السائل : كيف قسمة الیراث بين الوارئین مع الوصیه ؟ 
الحوات : 
تراه ان شاء الله فى غير هذا الوضم ٠‏ 
۰ نك :كتج اله + 
ر الجو اب سس ِ 
الحواب : ۱ 


وعليك السلام والرحمه وبرکاته هذه أصلها من سته وتعول بثلنیها 
الى ثمانية فللأختين الثلثان آربعة اسهم وللزوج النصف ثلاثة وللام 


رجل هلك عن مت واخوة 8 ذکور و اناث وروحه خال 2 
كف القسمه مين هو لاء ؟ 


الجوابٍ : 

هذه المسألة من أربعة وعشرين لقام -الثلثين مع الثمن فالثلثان ستة 
عشر سهما للبنتين لكل واحدة ثمانیه وللزوجه الثمن ثلاثه آسهم والباقی 
خمسة آسهم هى للاخت الخالصة » وأما اخوة الأب فلا شین لهم هنا لأن 


ل ۱۵۳ ب 


يحوز الباقی عن السهام المفروضة والله أعلم ٠‏ 


۲ 3 مساألة : 


رجل عن آم وآخت خالصه واعمام ائنن وآخت من أب وقد ظهر 
بام الهالك حمل خمسة آشهر من رجل بای ی ات 


٤ الحواب‎ ۱ 


هذه السالة أصلها من ستة للاخت الخالصة النصف ثلاثة أمسهم 
وللأخت الابویة السدس سهم وللاژم السدس أيضا سهم واحد فان 
وضعت الأم حملها حيا قبل تمام ستة آشهر منذ مات آخوه فالسهم الباقی 
هو له وان وضعته بعد السته فلا يرث والباقی للاعمام » والله اعلم ٠‏ 


اطبق الأثر الصحيح. على أن المرأة التزوجة الحنامل ان وضعت 
حملها بعد ستة أشهر منذ العقد وقيل منذ الدخول فهو لزوجها الحالى وان 
وضعته قبل الستة فاما أن يلحق بها أو بمن تزوجت به قبل ان كان بلزمه 
اللحوق, وأطبق الأثر أيضا أن للهالك عن أمه الحامل من غير آبیه ان 
وضعت الحمل قبل تمام ستة آشهر منذ مات آخوه فهو يرث آخاه الهالك 
وان وضعته بعد الستة فلا يرث وكل ذلك فى الحمل ان وضع حيا » كيف 
الفرق فى المسآلتين أعنى فى قبلية الستة الأشهر. وبعديتها فى حكم اللحوق 
به آو بها هناك وف الحكم بالیراث وعدمه هنا ؟ بینوا لنا فيه بيانا شافیا ٠‏ 


۱ لتلحوآبي 
ان الفرق بين السالتین آما فى الأولى غانه لا تقرر فى الشرع كما هو 


نيت 1965 جه 


ثابت عند الأطباء وحكماء الأوائل أن الجنين يتحرك لتمام آربعة آفستر 
وهی بجاقة وعشرون یوما منذ وقعت النطفة فه الرحم ویعتبر ا نبذلك 
وکذا قد يولد حيا کامل الخلق لتمام ستة آشهر فعلی هذا الاعتبار صح 
فى اللحوق أنه ان ولدته حیا بعد ستة فهو من زوجها الأخير الحالی » وآما 
فى الصورة الثانية فانها ان ولدته حیا قبل تمام ستة آشهر منذ مات آخوه 
صح حینئذ أن حياته بنفخ الروح فيه سابقة على موت آخیه فهو حى عند 
موت أخيه ومات آخوه بعد وجوده حيا فهو وارث وان ولد يعد تمام 
السته ظهر أن أخاه مات قبل وجوده حبا فحياته متأخرة عن موت أخبيه 
ولا يرثه لأن من شروط التوارث تقدم موت الموروث مع وجود حياة 
الوارث كما هو معروف مقرر ف كتب الفقه » و الله آعلم 1 


5 5؟ سس مسألة : 


"هل يسقط عندكم فرض الرحم مع الزوج للخبر الموجود عنه - صلى 
وي و وو و يي وس ی 


. الجواب‎ ٠ ۱ 9 


عر ا 
16 نس مساألة 8 


هل تجوز قسمة المال لبعض الوراث والبعض غير حاضر أو توكيل 


ب 166 د 


الجواب * 


N a‏ لا یمکن اخسراج 
تهون أنه مون خر ار دون د وار ا قرعا بخ ده 
آرباب الانصباء الباقين كل نصیب على حدة » والثانى أن من له نصيب فى 
التركة لا يتوكل عن غیره فى المقاسمة لأن القسمة کالبیم ولا يكون الرجل 
الواحد بائعا مشتریا فى حاله واحدة لشىء واحد فيلزم اقامه وكلاء عن 
کل من له سهم اجنبی من الورقة ان میحضروا ,تسبي سار 


لتعسام » والله أعام٠‏ 
25 مسالة : 


فى رجل وزوجته وأولادهم ذكر وأنثى غرقت بهم السفينة ق البحر 
ولم يخرج آحد منهم من تلك السفينة آی حال ولا مال وترك الرجل أبا 
وآماً وأخا خالصا وتركت المرأة ابنة من رجل قبل هذا واختا خالصة واختا 


الحواب ۳ 


. ان فى ميراث الغرقى وأمثالهم خلافا بين الأمة سلفها وخلفها آما 
مذهب الأصحاب فهو أن يورث بعضهم من بعض من أموالهم الأولى دون 
ما يرثه آحد الفريقين من صاحبه فذلك برجم الى ورثته الأحياء خاصة » 
وهذا القول يروى عن على بن أبى طالب وعمر بن الخطاب وهو قول 
الكوفيين وجمهور .البصريين » وقال زيد بن ثابت وأهل المدينة النبوية 
ون بن عبد العزيز ومالك والشافعى وأبو حنيفة وجمهور الأمة لايرث 
بعضهم بعضا كل واحد منهم يرثه ورثته الباقون » هذا وأنا یعجینی هذا 
القول لقوله - صلی الله عليه وسلم ‏ : « لا ميراث بشك » ۰۰۰ ولأن تحقق 
حياة الوارث بعد موت. الوروث شرط فى استحقاق الیراث » وروی أن 


حت 0 کے 


سي بويا ای وی که تا ی هذه د ال 


يلظ : تمام فت ددا 
و علم 


۷ ل مسألة : 


عن رجل هلك وترك بنتين وزوجة وأختا لاب ٠‏ 


۱ لحواب : 


هذه آملها من آربعة وعشرین ا للبنتین اللثان ستة عشر سهما :+ 


۸ - مسالة : 


عن آمر أة هلکت فش جين ار كاسن 


الحواب ۳ 
هذه من ثلاثة للبنات الثلثان سهمان والباقى سهم وهو للاخ من 
الأب تعصيبا وليس لاخ الأم شىء » والله أعلم ٠‏ 


ومن أجاباته : 


وصلنى کتابك بيد محمد بن حماد العامری ورایت الوضية :الت 
توزع فيها ورأيت آیضا كتاب الشيخ منصور وفتواه فى قسمة التركة 
واخراج نصيب الموصى لهم » لكننى ما فهمت وجه ما قاله ان قسمتها من 
أربعة وعشرين » وان نصيب الموصى لهم من ذلك ستة اسهم الى آخر كلامه 
لا يبين لى ذلك ولا أتهم بالقصو ور غير نفسی والذى عندى أن لو كانت 


حت 0¥ دمت 


الأخت لكانت المسألة من أربعة أسهم لأنه هو مخرج النصف مع الريع 
خالنصف للأخت سهمان والريع للزوجه سهم والباقی وهو سهم ۹ يكون 
للعاصب فاذا زوس الموصى لهم ینصیها سهمان آعدناهما حیتگذ » 
والساله بحالها من أربعة للزوجه سهم و هو والربع والباقی وهو ثلاثه 
فأضفنا الیها نصیب الوصی لهم وهو سهمان » تصير سنة أسهم فتکون 
نسبه الوصية مع آسهم الوارثين بمقام الثلث وهو سهمان من ستة لکن هذان 
السهمان یخرجان من ثلث الوصایا ویتسم الوارثان وهما الزوجة والعاصب 
الثلثين على آربعة للزوجة الربم والباتی للعاصب هكذا آمهم من کلام 
الفريضيين » وفهمی ضعیف ركيك فلا يعمل به الا اذا ظهر حقه واضحا ٠‏ 


والله اعلم ٠‏ 


ل مها 


١‏ کتاب الأحكام 
والصلح ومصائح الاموال 
١‏ س مسألة : 


ما قولكم ٤‏ الكلام غير اللائق والشتم الصريح اذا لم يعترف به 
الدعی عليه آنه قاله للمدعى ولا بينة تثبت دعواه » فما يصنع الحاکم هنا ء 
آتر آه بأخذ اليمين من المدعى عليه ان طليها المدعى فيقطع بها دعواه ام 
لا یمین هنا فى هذا وأمثاله ؟ 


اذا لم يعترف المدعى عليه بهذا ولا بينة للمدعى فلا أرى عليه عقوبه 
ولا يمينا أيضا » على القول الراجح » لأن الأيمان شرعت فى مقابلة الحقوق 
من مال أو دم » وثالب الاعراض والواقع فيها عليه العقوبة الأخروية فیما 
بينه وبين الله ان وقع ذلك منه » ظهر أو استتر » وأما فى الحكم فان أقر 
أدبه الحاكم على قدر فعله وجراءته على الناس وعلى قدر الموقوع فيه فى 
الدين والشرف وكذا ان شهد عليه ولو من صبيان على قدر الشهادة وان 
لم يكن بشىء من ذلك وهو لا ينتهى ولا يرتدع الا بالزجر والتغليظ 
والانتهار فعل الحاكم ذلك له فان أحوال الناس تختلف فيعامل العالم 
والحاكم كلا بما پلیق به » هذا ما أدى » وبعض العلماء برون اليمين ف 
مثل هذا وق كل دعوى » والله أعلم ٠‏ 


۲ س مسالة : 


هل يكبت الصلح من العامل بين الخصمين ف قضية يجوز غيها الصلح 


۱9۹ ب 


بلا جير ولا قهر بل بخالص الرضا من الخصمين ؟ وهل لأحدهما الرجوع 
بعد المتاممة فيه ؟ 


الجواب : 2 


يصح الصلح على ما وصفت اذا لم يكن الخصمان أو أحدهما متقيا 
للحاكم القائم بالصلح وغير راهب ولا خائف و الصلح خير الا صلحا أدل 
حراما أو حرم حلالا » وآما الرجوع ف الصلح يعد وقوعه وصحة الرضا 
به من الطرفین غفیه خلاف بین الفقهاء بعض یقول بجواژ الرجوم وبعضهم 


یمنم منه » والله أعلم ٠‏ 
منت مسألة 5 


وق هالك عن ثلاث زوجات ورجال عصبه له فاتفق صلح بين العاصب 
آولیاگین بنبر وكالة فرأين علیهن غررا فاحشا هل لهن النقض ف ذلك 
الص_لح؟ 


الحواب ۳ 


وبالله التوفیق الی سبیل الرشد والتحقيق » ان كان صالح غين 
أولياؤهن بدون توکیل منهن لهم فى الصالحه ولا هن آتممن الصلح ورضینه 
حين آخبرن به فلا يتم الصلح على هذه الحالة » وان كن رضين به وآتممنه 
فهو تام » واختلف الفقهاء » هل يجوز تقض الصاح اذا نقضه يعض 
المتصالحين بغير عله توجب النقض ؟ آجازه بعض ولم يجزه آخرون » اما 
ان تبين أن هناك علة توجب النقض غلهم النقض باتفاق كغرر فاحش أو 
ظهور علة كانت خافية » واختلفوا ایضا فى الصلح على شىء مجهول قيل 
جائز وقيل : لا ء والله اعسلم ٠‏ 


س ).س 


ومن ادعی على رجل أن عنده بقیه من دراهم بقیت يعد انفاذ 
وصية أوصى بها موروثه الهالك والوصى غير الرجل المدعى غليه فآجاب 
الدعی عليه آن الومی غیری والکلام باسانه فان ادس علی شیثا من البقية 
غبینی وبینه الاحکام وآما آنت فمالك على سبیل من قبل هذه الدعوی آتری 
هذه الدعوى مسموعة على هذا الوجه مع أن الدعی عليه غير وارث وان 
تلتم آنها مسموعة فكيف وجه سماعها لأنه وان ن كان للورثة ذلك لكن آمره 
راجع الى الوصى وهو يحاسب الورثه ان کار ن لهم أو عليهم ومن جهة أن 
أن لو قدرنا تعيين البقية على المدعى عليه ولكن قال انى لا أعطى هذه 
الدر اه مالا الوصى آفلیس له ذلك ؟ 


الحواب ۰ 


لا حجه للورثة على هذا الرجل على هذه الصفة ولا تسمع دعواهم 
عليه ف دراهم تعلقت بذمه غيره وانما دعواهم تتوجه على من تعلقت 


درأهمهم بذمته وهو وصى موروثهم ولا يلزمه أن يعطيهم شيا بل عليه 
أن بحاسب من قبضه أن طلب ذلك منه ۰ 


س مسألة : 


ق امراة وکلت آخاها فى مخاصمه شرکائها من الورثة وق التاسمة 
لها فیما پنوبها من تركة زوجها وکالة مطلقة ولم يسك ثم بینهما شرط ف 
الوكالة بتعیین الأجرة الا أنه هو لحسن ظنه ما اشترط علیها شا معلوما 
ولکون آ ن الوکیل لابد له من عناء » ثم بعد ذلك تبين له آنها لم تقصد أن 
تعطبه عناء وهو اجتهد وهو فى ذلك مشهور مع الناس والحکام » فول له 
عناء علبها وما المقدار الذى له عرخنا يما آراك الله تعالى فى ذلك ۰ 


ب ۱۱۱ س 


" " الجواب : 
تشت الوکاله بغر تعيين آجره » ویحکم للوکیل بقدر عناء مثله فى 
ذلك العمل بنظر العدول العارفین بمقدار عمله » والله أعلم ٠‏ 
كنم محال : 


. وان خصمان تحاكما لدى الحاكم وواحد منهما عيى لا يعرف التكلم 
بحجة وقد تبينت للحاكم أبلهيته فهل له أن يفتح له بما يستدل به ليكافح 
به خصمه أم لا ؟ وهل يجوز لغير الحاكم من الحاضرين أن يفتح أن عيى 

الحواب : 


ف جوازه آحاز ذلك بعض العلماء و متعه آخرون » والله أعلم ۰ 


فى القاضی اذا کتب صكا فى أى نوع من الحقسوق على رجل ولیس 
بالصك شاهد فهل يثبت هذا الصك بعدم الشهود فيه آم لا يثبت ؟ 


الحواب . 


انه قد جاء الاختلاف بين الفقهاء فى جواز الأخذ بخط القاضى 
و الحاکم » منهم من نزله منزلة حکمه فآشته ومنهم من نزله بمنزله شاهد 
فرد ه الا ان يكون معه شاهد آخر وأحسب أن معضا فرق دين ما اذا كان 
الحاکم باقیا فى الحکم وبين ما اذا كان میتا أو معزولا فآثبت خطه فى 


0 اب 

الصورة الأولى ولم يثبته فى الثانية فانظر فى ذلك ولا تأخذ الا يعدله » 

والله اعلم ۰ ااا 
مسالة : 


فى ماء مشترك مع ماء وقف لمدرسة تشاجر صاحبه ووكيل المدرسهة 
ف بيان وقت الماء وتحديده کان ادعى صاحب الال أن وقت ماء ماله بعد 
مضى أربعة آثار من النهار وقال وكيل الوقف وقت مائك بعد مضى آثرين 
وكان بين الوقتين تفاوت ولتلك البلدة قرطاسة جامعة ف معرفة مياه 
البلد وأوقاتها ولم يظهرها الوكيل فى وقت الخصومة » ما الحكم فى ذلك ؟ 


اذا اختلف آرباب المياه فی وقت حضور مياههم فعلى ما أدركت عليه 
فالعمل علبها > ومن ادعی خلاف ذلك فعليه الدينة العادله ویلزم من كا 
عنده تلك الصكوك احضار ها ويجدر على ذلك ان آبی و آمتنم 4 و الله 
أعلم.٠‏ 


الا ۲ لم یکن 
الحواب : 


ن كانت نض الساقية ملكا لأصحاب لام ال السفلى فلا يعجبنئ 


ال 


ست ۱۳ سب 
1 مسألة 


: ق ساقية لال تمر فى مال آخر ولیس شريهما فى وقت واحد ولها 
مسافة بعيدة فيذهب أكثر الاء فى المال الذى تمر فيه الساقية لأنها غير 
منطرحة ولا لحقت الال الضرورة أراد صاحبه تصريح الساقية فمنعه 
صاحب الال الذى تمر فيه » ما الحكم بینهما ؟ 


الحواب : 


والله يوفقنا واياكم لاصابة الصواب » أما تصريح السواقى فالذى 
يوجد ف الأثر أن الساقية اذا كانت قد سبق التصريح فيها وتقدم قبل 
ذلك فهی على عادتها التقدمة وان كانت لم يسبق فيها تصريح فقد اختلف 
الفقهاء فى ذلك اذا كانت تلحق مجاورها مضرة من تصريحها كأن یتضرر 
النخل الذى حاذاها بانقطاع الماء عنه منم ذلك بعضهم نظرا لرفع الضرر 
وأباحه آخرون نظرا الى جواز تصرف الانسان فى ملكه » والذى بعجبنی 
فى هذا أن لا يمنع آحد من أن يتصرف ف ملكه بما آراد اذا كانت الساقبة 
ملكا له أصلاء أعنى أرضها ولم بكن أخذها من صاحب الال عادية على 
سبيل التوسع ولو كان يلحق الضرر على صاحب المال لكن كذلك ياحق . 
صاحب الال فحینتذ اذا تعارض الضرران دفع الأقوى خررا وهو هنا 
ضرر صاحب الاء لأن الماء ومجراه ملك له » فلو أراد صرف الاء عن ذاك 
المكان أصلا لكان له ذلك ولا بدرك رب المال المجاور له منعه من صرفه 
فكذلك ليس له منعه من صونه » والله أعلم ٠‏ 


ا مس 


ف سبع قری متقاربات بعضها من بعض لقوم مخصومين ولها حریم 
آی بادیه ۳ سمر وغاف و سدر و غبره ومنها احتطاب واحنشاش أهل تلك 
القری وبها رعی دوابهم وسائر المنافع ولهم نهر باعلی الحريم فسکن 


ل 158[ م 


بعض منهم فى وسط الحريم وبنوا هناك حصنا يأمنون فيه على أنفسهم 
وأموالهم وغرسوا هناك نخلا وشجرا ثم انتقلوا الى القرى وباعوا النهر 
المذكور فتداولته الأيدى بالبيع والشراء ۳ الى قبيلة بينها وأهل القرى 
حروب سارت بها الرکبان وى خلال الحروب المعروفه قام رئيس تاك 
القبيلة الى الحصن التروك بجیش وبنی ما تهدم منم والحرب قائمة على 
ساق ثم جاء آمر من السلطان بوضع الحرب وحقن الدماء فكف الفریقان 
عن الحرب ثم الرئیس الذکور بنی لنفسه مقاما بین الحریم والجبل بناء 
بنبىء عن قوة وقهر وجاء بعض جماعته فاواهم وسکنوا معه وربما زرع 
فى الحریم الذکور » والحریم بيد آهل التری على حسب العادة القدمه من 
الاحتطاب وغيره فهل تری هنا لصاحب النهر شیثا من هذا الحریم المذكور 
يسيب النهر وزرع الثرض والحصن الذی آخذه اغتصابا ویناه ظلما 
و عدو انا ؛ آفدنا جزیت خيرا وأعقبت آجرا و السلام ٠‏ 


ال وآب ۰ 


. والله الهادی لا صابه الصواب ان الذى نعلمه من الاثر عن آهل العلم 
والبصر أن اتخاذ الحرم فى الفلوات والواتات قد كانت العرب تفعل ذاك 
فى جاهليتها وذلك للرؤساء منهم وأهل القوة » یأتی الرجل منهم فینزل 
أرضا فيستعوى كلبا على شرف عال فحيثما سمع صوته من الجهات الأريع 
و ONE ie‏ 


اا احياء المواتات فانها عامة فى الأراضى التى KR‏ فيها ملك 
لأحد فكأنما أنه لیس لأحد أن یمنم من سبق لاحیاگها بالزر ع والنسات 
ونخوه فبالأولى لبس له أن يمنع الانتفاع بنحو الحطب والکلا ولحديث : 
« لاحمى ال" لله ورسوله » رواه ابن عباس عن الصعب بن جثامة ومنهم من 
جوز ذلك مستدلين بأن الحديث منسوخ بنحو ما روى عن عمر ‏ رضی 
الله عنه ‏ أنه حمى أرض الشرف والريذة لرعى خيل المسلمين » ومنهم من 


تفت 0 كا 


خص. الحدیث الذکور فقال يجوز اتخاذ الحمی أن هو بمقام النیابه عن 
الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - کالامام الأعطم ونائبه ورئیس البند 
ونحوه كما فعل عمر لا لكل أحد ‏ وعلی القول بالجواز اختلفوا فى حده 
لليلد فقيل : خمسمائة ذراع من حدود العمارة » وقیل ما یناله ویحمیه 
الصریخ واغائة اللهفان » وقیل ما يطؤه خنهم وحافرهم فعلی هذا فالمسألة 
التی ذکرها السائل ان كان ذلك الحريم آرض فلاة لم يكن يها شىء من 
الزر ع أو الغرس وکان الشترون للنهر الذکور عمروا فيه وسکنوا کاصحاب 
التری الاولین وکان الحنریم بینهم كلهم فالکل فيه سواء عندی نان 
السابقين انما استحقوه لکونه قريبا من قراهم لا غير ذلك من وجوه 
الاستحاق فهوّلاء لما سكنوا حوله شاركوهم ف ذلك السبب فليس لهم 
منعهم من الانتفاع والارتفاق فى مواتاته » وانما لهم أن يمنعوا ما عمروه 
وحازوه قبل ذلك بزرع أو بناء أو غرس » هذا ما آراه فى هذه الممسألة 
فان كان حقا فخذ به أيها الأخ الحب فهو من الله أجراه على لسان عبده » 
وان باطلا فهو من الشيطان فائبذه وراء البحاز وأنا أستغفر الله وأتوب 
اليه من كل ما خالفت فيه الحق قولا وفعلا ونية والله أعلم ٠‏ 


۲ - مساألة : 


فى مالين آحدهما أعلى من الآخر فدخلت شرجة ف الال الأعلى فانهار 
الوجين الذى بين المالين فى الال الأسفل فطلب صاحب الال الأسفل اصلاح 
الوجين كما كان وحمل ما أتت به الشرجة من الحصى والتراب فهل يلزمه 


أصلاح الوجين على ما كان بالحجارة والطين أو الصاروج ؟ بين لنا ذلك * 


۱ 


الحواب 


لا يلزم صاحب الال الأعلى الا اخراج الساقط من ماله ووجينه فى 
ماله جاره من الحجارة والحصباء والتراب » ولا پلزمه بناء الوجين لأنه له 


ل ۱۹۲ ل 


خله تركه غير مبنى » ولا اخراج ما جاءت به الشرجة من غير ماله لأن ذلك 


ب مسألة : 


وق طائفتين كانت بینهما ذمة فرد كبير احدى الطائفتين الذمة التى 
عبنه وبين الطائفة الأخرى » فاغار آحد من الطائفة الأخرى فقتل امرآة > 
وطلب أهلها الحكم وأذعنت الطائفة للحكم » ثم أغار أحد من المقتولة وقطع 
السبيل على الطائفة فقتل أحد ممن يخص الطائفة وغيره وأخذ مالا » فما 
الحكم بينم ؟ هل يحكم بالمدر أو يؤخ كلا الطائنتن با جنت 
الأحادمئها؟ 


الجواب : 
انك أعلم منى بهذا وغيره » وأكثر مطالعة وأحد ذهنا » ولكن لا مد 
من أسعاف طلبك واجابه رغبتك » فأقول : ان الذى نفهمه من معانى 
الكتاب والسنة وآثار العلماء وقواعد الأحكام أن متلف الشىء هو غارمه 
خیلزم كلا ما جنی ويؤخذ به الا ان تراضوا كلهم بهدم ما جرى من 
بعضهم ق بعض فذلك وجه ف الجواز » ان كان المجنى عليهم كلهم ممن 
يجوز رضاه وهدره لحقه » وان تعذر حضور آولیاء الدم أو الحق. أو تعذر 
رضاهم ككونهم آیتاما أو آغیابا أو مجانين:جاز قبول الصلح والبرآن من 
.رئيس الطاگفة اذا كان ثقة وتحمل حقوق طائفته لأنه حینگذ فيهم کالامام 
أو .الحاكم فى رعبته » وقال بعض آهل العلم : ان البادی بتقض الصب ام 
و التعدی منهم أو لا یلزمه تسه ما یکون من الفريقین من جمیم الأحداث 
آل و اقعة بينهم » والله ألم ٠‏ 


فى امرأة توق عنها زوجها وطلبت من ورثته صداقها الآجل » فطالبو ها 


ب ۱۳۱۷ ب 


بورقة الصداق. أو الشهود فى ما تدعيه على موروثهم » فماذا عليهم .ان لم 


أن الصداق کنیره من ساك الدیون لا یثبت بمحضی الادعاء انما بشت 
ناخد ثلاثة وجوه » اما باقرار من ادعی عليه الحق » وهذا متعذر هنا لذن 
المدعى عليه ميت » واما بشهادة عدلین أو عدلتین أو بصك مکتوب بخط من 
يجوز خطه شرعا »فان لم یجدوا وأحدا من الوجوه الثلاثة فما هو الا 
ین یحلفون باللهآنهم لا يعلمون لها حقا على هالکهم من قبل ما تدعيه 
عليه والله أعام ٠‏ 


۵ - مسألة : 


هل لحاكم أن يحكم بحكمين فى نازلتين تمائلتین ولو رآى الاعدل 
مكلا ف غير ما حكم مه أولا ؟ أى ف النازلة الأولى اذا کانا سواء 4 هذا 
والسلام ۰ 


1 الجواب 
۲ آما الجاکم فلا يُحكم: بحكمين مختلقين فى قضيتين متحدتين من كل 


۰ م 


جل لکن أن اختلفبا من جوة أو جعات آو تبدل وتخير اجتهاده الأول كان 


ق رحل ادعی على آخر. أنه حاز .عليه. أرضا وعمرها فأعطاه الحاكم 
کتابا لخضمه يآمرة فيته تالوقوف عن الأرض «حتی بفصل. مدنهما الحكم 


ل ۱۹۸ 


فلم يقف فتنازعا لدى الحاكم وصحت الأرض لدعیها فكيف الحكم ف 
خسر الحائز من بذر وغيره أيكون كالغاصب أم ما تری ؟ 


الجواب ۲ 


على الحاكم أن ببحث من أبن صارت الأرض ف بد المدعى عليه 5 
فان كان ادعاها بتمليك شرعى کارث أو شراء أو هيه ونحو ذلك من وجوه 
التملیکات الجائزة شرعا كان له خسره » فان كان استغل منها فالخراج 
بالضمان على أكثر الأقوال اذ لم يكن كغاصب وانما ادعى حقا فلم يثبت 
له لعدم بينته » وان صح العصب والتعدى فلا عناء له » لحديث : « لاعرق 
لظالم » » وبعض یری أن له ما أنفق من مال وانما يس قط ما تعناه بیدنه 


والله عم ۰ 
۷ ل مسألة : 


فى شهادة الو احد العدل أو يحكم بها مع یمین الدعی آم لا ؟ 


الحواب . 

ان الحکم بشاهد واحد مم یمین الدعی مما پعمل نه حل قومنا من 
آهل اذاهب الأربعة.» وقد رووا ف ذلك أحاديث وهى عند الأصحاب لم 
تشت واآنما اعتمده | حديث : « شاهداك أو دمبنه 6 وتمحو هذا من المسنة 
الفعلية ولهم احتجاجات آخر وللقوم احتجاجات كثيرة كذلك يه سوه القام 


ذكرها » والله أعالم ۰ 
14 مسألة : 


فیمن ادعی طریقا فى مال آخر وللژقدام أثر ظاهر عليها وحيث تدخل 
الطریق الدعاة وحیث تخرج فرجنان علیهما آثر الاقدام وآثر للأساس 


ل ۱۷۵ س 


متصل لأساس الجد ار القائم فأنكر المدعى عليه قائلا انه ليس بطريق 
وانما كان الرور علیه لا انهدم جداره وحیث آنا جسیران نتواسسم وان 
المتعارف مع آهل البلد أنهم لا يتمانعون من مثل هذا وأن المارين غير مبالین 
حدث عليه هذا الأثر » فمن تراه المدعى منهم فان هنا ظاهرتين تعارضا كما 
ترى والأمارات تدافعت فان الأثر آمارة شأهدة والأساس وما عليه الناس 

من عدم البالاة تقوم ا ترجو منك آن دا مما مك الله وتفیض 
علينا من بحر علمك ما يذهب عنا آوام الجهل وّیشفی الفلة والله تسأله 
أن یفتح علینا وعليك من فتوحاته الوهبیه و السلام عليك من ولدك سفیان 


این محمد ۰ 


الحواب؟ 


ان هذا البحث مقرر فى الأصول وهو أنه اذا تعارض ظاهزان أو 
أصل وظاهر فمنهم من یقدم هذا ومنهم من يقدم ذاك » فالخلاف انم 
وهو محل الترجيح ولا أقوى عليه ويجب على الحاكم أن يجتهد ف مثل 
هذا ويحكم بما ترجح عنده ورآه أقرب الى العدل فانظر واجتهد فى الله 
والله يمدك ويوفقك فان الله جل وعلا يقول : ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ) والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 
نعم وحيث ترجح آحد. الدلیلین فالمدعى من یقول بخلافه والله أعلم ٠‏ ۱ 


۱ .مسالة 5 


۱ من امام ا : اذا کار ن لبعض أصحات 
#ماخ الداخلين فى آمره دعوی على آناس لیسهم حریا للامام ولا داخلون 
ف آمره دخولا کیا ادعى أصحاب الامام عند الامام فى قنل منهم آنیمم 
يتهمون فى القتل قلانا وفلانا وقلانا ونرید من الامام القيام فى حقنا وأن 
يدعو هم لأحكام الله عنده » فان انقادوا وأدوا ما عليهم فذلك المطلوب وان 
آصروا وآبوا عن الانقياد ورأى المسلمون أنهم صاروا بذلك بغاة فنحن 


|[ ۱۷۵ س 


عد ى اخونا ا نكف امن ابر اء فكتبٍ الامام للقوم أن يتقربوا 
الله ق نزوی فأجاب القوم انا نژدی حکم الله. ق غير نزوی ولا 
نأبى وأما تقريب جماعتنا الى نزوى فلا » فالسؤال أن الامام يلغه هذا 
المقال منهم فدعاه مرة ثانية بالوصول لحكم الله جل وعلا وفصله خدرما 
بينكم ف نزوى أو تكونوا باغين غير منقادين للأحكام هل تكون الدعوة هذء 
حقا أم باطلا E‏ وت ان القوم ممتنعون لا بذعنون کل الاذعان 
وی وس ن الامام شاور بعض العلماء فى السأله فقالوا 

ان للامام يدعوهم للحکم فى نزوی اذا رأى ذلك ولو كان فى تلك الدیار 
قضاة وحكام فجرى الامام على ذلك ثم ان بعض العلماء رأى هذا لا يضح 
قائلا آن التوم لم یکونوا داخلین فى أمر الامام دخولا حتى ذلزمهم اجابة 
دعوته وهی ف الحقيقة دعوة لله لا للامام لأنها دعوة لأحكام الله نرحو 
الجواب سريعا والسلام ۰ 


۱ الجواب : 


۱ الذی" آراه فى هذا أن القوم الدعی عليهم ان کانوا تحت رایه حاکم 
۳ عادل ونحوه فلا تلزمهم اجابة حاکم غير حاکمهم 
ولیس للامام أن یجبرهم على الخروج من حوزتهم ؛ ولا یعدون باغین ان 
امتنعوا من اجابة دعوته اذا كانت أحكام الاسلام فیهم قاكمة کمه شاهرة ».غان 
أمتئعوا مما پلزمهم شرعا لرعية الامام فلبوجه الامام, خطابه الى حاكمهم 
أن بلصت ونيم لخصووم دان لم ينكل كان عو الباعي و قريب 
القيام عليه وعليهم » وان لم يكونوا : تحت رأية حاكم ع دل .ولم یوجد 
آلتصف منهم تام سیک لكيام الوم والجياة أب عتی ياعترا لجكم 
المسلمين وبعطوا من أنقسهم الحق ویدخلوا خيما دخل فيه المسلمون اذ 
لا یصلح آن یترك التاس غوضی بلا رعاية راع '» هذا أن قدز على ذلك » 
وال خلى بینهم وبين خصمهم والله ولی ررس ی توا ها 
وا اعسلم بالصواب » ” 


— ۱۷۱ ل 


۰ مسألة : 

9 ان حکم الحاکم على رجل خطأ ثم ندم فهل یکفیه اخبار الحکوم عليه 
ن كان ن لم يتلق بحکمه مالا ولا بطل حقا لکن یخبر الحکوم عليه ویعطه 

رو واوا 


الجواب ؟ 
ان كان الخطاً زلة عن اللسان لا عن جهل أو جور ولم يتلق به مالا 
عن جکمهواخبار الحکوم عليه والتوبة من ذلك على قول » وقيل : لا يازم 


۱ - مس آلة : 


أن وت فا بين آنا ,من أغالن مان اق المسواكل وتفسارت 
الثریقان وصار ما صار بينهم هناك ثم رجع أحدهم أو كلهم الى عمان 
وآتوا الى الحاكم للحكم فهل يسمع دعواهم ويحكم بينهم مثلا يحلف 
الضارب ان أنكر ويحبسه ان اعترف آم لا پصنی الى ما يقع فى غير 
حوزته؟ 


> الجو آب . 


یا ن انتقلوا الى آرضه ودخلوا 
تحت حمایته أن لم يقطع دعواهم حكم حاكم قبله » ولا يدمطل دعاوبهم 
وحقوقهم کون الحدث واقعا فى غير آرضه والمسلمون کالبتیان يشد بعضه 


بعضاء والله اعسلم + 


— ۱۷۲ سب 


و ان و ایکا روز 
كان لهم سوابق بينهم ؟ 

الحواب . 

آما استماع دعواهم هذه فنعم هی مسموعة وأما الحيس والعقؤية 
فذلك يتعلق على أسباب وقرائن ان:ظهرت أسيابه واتضحت قرائنه وجب 


١ 0 ۳ ۰ ۰ 6 ۱ ٠. ۰ ۰‏ 
ووجد بوجودها وینعدم بعدمها ویقوی بقوتها ویضعف لضعنها والعلم 
عند الله سبحانه وتعالی ۰ 


: مالة‎ ٣ 


فيمن عليه لرجل آلف قرش وسلم له منها ثلائمائة ربية لكنهما لدم 
يتفقا على صرفها عند التسليم ثم ترافعا الئ الحاكم أى شكا من له الحق 
يمن عليه يطلب حقه وادعى من عليه الحق دفع ثلائم‌ائه ربية فاعترف 
صاحبه بها فكيف الحكم فى اسقاطها من هذا الحق هل يجعل على صرف 
يوم الحكم أم على صرف يوم الأخذ أم على من له الحق رجوعها الى من 
عليه وله حقه قروشا » آفیدونا » وكذا العكس فيمن له ربابى وشلم له 


قووكن اا تن صرف ۰ 


. الجواب : : 


اذا لم یتفقا على صرفها یوم الدفع فهى أمانة عنده فان اتفقا على 


— ۱۷۳ — 


القول ف العکس » والله أعلم 8 
€ سب مسالة 


فیمن ادعی 0-6 أنه ترك عنده مصرا آمانة وقال المدعى عليه 
لك الخاجة لم أشتر ترها مث ی تن يا 
ی لط 


الجواب . 

القول فى الصر قول قابضه أنه ارتهنه منه بكذا وعلی مدعی الامانة 
البينة فان آعجزها حلف على الرهن وسلم له قرشيه وادعاؤه الحاجة 
المذكورة أنه آعطاه ایاها عليه البيان فى عطته فان بين استحقها والا غله 
اليمين على صاحبه یحلف أنه باعها منه ما آعطاها له والله آعلم ٠‏ 


3 8 نک زوجته وأتت منه - ۳ ضربها وحضر 
OEY‏ یب و یس 


الحواب؟ 


2-7 أمير وسلطان على زوجته لقوله سبحانه وتعالى : ( الرجال 
موالیم ) کا أمر بتأديب ب ا فحة كيه الگدی وأمر 


E ۱۷۶ ب‎ 


بوعظها اذا نشزت آو خاف نشوزها ويهجرها فى المضجم ويضربها اذل" 
أصرت ولم ترتدع » وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « علق السوط خيث! 
يراه آهل البيت » وقال : : « لا يسأل الرجل فيم ضرب امرآته » ولكن آمر 
يجب النظر فيه على من ابتلی بالحکم بين الناس وهو أنما يباح للزوج 
التأديب بضرب غير مبرح ولا مجرح فان كان كذلك فلا حبس عليه ولا أرش 
ان قال نشزت فضریتها تأديبا كما آمرت » وهو له القول فى ادعاء استحقاقها 
ونشوزها لانه فى ذلك حاکم وسلطان علیها الا ان سینت تعدیه وجوره آما 
ان شق منها جلدا أو کسر عظما أو عطل جارحة فهذا خارج عن التأدیب 
المباح له فى الشرع فیستحق عليه الاثم والعرم والعقوبه » هذا ما تلوح 
آو تصرح به آثار العلماء و العلم عند الله سبحانه وتعالی ٠‏ 


۳۹ مستالة : 


فيمن ادعی على رجل حقا مثلا آلف روبیه وبیده صك فحضر الدعی 
واعترف بها وادعی آنه سلم له شیثا منها وذلك جنس قیمته ثلائماكة روفية 
فقال الدعی انه قيض ذلك الجنس لکنه بینه وبينه معاملات غير هذ: 
وحقوق غير المكتوبة فى الصك وذك الجنس قبضه قبل الحساب بیذهما 
والکتوب فى الصك هو الباقى من جمیم الحساب » فآجاب من عليه الحق 
أن بينه وبين من له الحق معاملات وحقوق لکن حاسبه وذلك الجنس دفعه 
له بعد الحساب من الحق المكتوب عليه فالان البحث أن من علیه الحق 
يعترف أن من له الحق بینه وبینه معاملات ومداخلات وله حقوق سابقة 
لکن لم یصرح بكميتها عند الحاکم وبعترف بالالف الربية المكتوبة عليه 
بالصك لكن يقول أنه دفع ذلك الجنس من هذا الحق بعد الحساب ومن له 
الحق بقول انه قبل الحساب وهذا الباقی فالقول قول من منهما ؟ 
١‏ 


الجحوآاب؟ 


الذى يعجبنى ف مثل هذا ان تقاررا على سبق نعاملات ومدخ لا 


ب ۰۱۱۷/۵ د 
قيمأ بیتهما من قبل تاريخ ذلك الصك أن تكون الدراهم المدفوعة حکمه 
من الحقوق السابقة حتى يأتى بحجه على نزولها من الصك کتقیید بکتابه 
على الحساب وأنها لم تكن ساقطة من مضمون الصك والله أعلم ٠‏ 


۷ - مسألة : 


اذا تحاکم رجلان عند الحاكم فسمع دعواهما واعترف المدعى عليه 
بالحق وحلف القاضى أحدهما وهو ليس عليه يمين لأن الحق ثيت على 
المدعى عليه بدون یمین خصمه ثم ظهر للقاضى خطؤه وآراد التوبة فهل 
تكفيه التوبة ؟ آم ماذا عليه ؟ وهذه یمین لم يبطل بها حقا ٠‏ 


الحواب 8 


عليه التوبة و استحلال الحالف حيث ألزمه مالم يلزمه الشرع والعلم 
عند الله سبحانه ٠‏ 


قد علمت الخلاف الواقم ف تصريح السواقى اذا كانت عليها النخل 
العو اضد » بعض بجیزه وبعض بمنعه فهل تری سائغا لو قال قائل انه 

تعتبر المضرة من كلا الجانبين فان رأينا أن الساقیه لا یصلحها الا الصاروج 
عا و وولو E‏ العواضد نظرا الى مصاحة 
رياب الماء » واذا رأبنا أن الساقية تنصلح بغير الصاروج منعنا أريايها 
منه نظرا لأرباب النخل العواضد واعتيرنا المضرة من كلا الجانيين اد 
لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام وهل هذا القول موجود ف الأثر وان لم يكن 
موجودا فهل تراه قولا سائعا يجوز العمل به على ما تقرر فى الأصول أنه 
اذا كان ق الساله و تسار ۲ ادخال قول ثالث مستتنط من 
القولن ؟ أفدنئ ٠‏ ' ۱ 


ل ۱۷ ت 


الحواب؟ 


الخلاف ف المسألة على قولين موجود ف الأثر وف نفس القولين 
اعتبار الضرة من كلا الجانبين لأن المبيحين اعتبروا ضرر آرباب الماء . 
والمائعين اعتيروا ضرر أرباب النخل لا كل فريق یعتبر ضرر فریقه فقط 
دون الاخر بل فى الأصل أن كلا يعتبر ضرر كل من الفريقين لكن اعتبار هم 
بحسب ترجيح الضرر لأن الضررين تعارضا ها هنا » فكل فريق جهة من 
الجهتين على حسب القاعدة الأصولية أنه اذا تعارض الضرران اعتير 
الأقوى منهما وألغى الأخف > واحداث قول ثالث على قولين ورابع وخامس 
على آقوال هل يصح آم لا موجود فيه الخلاف عند علماء الأصول والأصح 
جوازه لكن الذى تريده هنا لا يتصور قاعدة ينبنى عليها لأن جريان الماء 
على الأرض أى أرض كانت لابد وأن يتسرب الماء فيها ويذهب بعضه فعلى 
كل حال انه لا يمتنع ذهاب بعض آجزائه الا بالصاروج أو أقوى منه 
کالحذید مثلا فلا بتصور دفع الضرر الذى هو ذهاب الماء يدون الصاروج 
ولتمام المسألة بحث خر لا بسعه بياضك والله اعلم ۰ 


۹ - مس له : 


يوجد فى الأثر أن على الدعی اليمين ولو آقام شاهدی عدل على 
دعواه اذا طلب المدعى عليه ذلك مع أن الله تعالى يقول : ( واستشهدوا 
شاهداك أو يمينه فما معنى تحليف المدعى فى هذا الموضوع وعلى أى شىء 


لم أر هذا القول فى شىء من كتب الفقه ولا من كتب الحديث ولا 
أحفظ عن أحد من أهل العلم ولا أعلم له مستندا من قياس أو غيره وان 


2 ۷Y۷ — 


كنت تحفظه لأحد فالله أعلم به ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وانما 
الموجود القول بالحكم ماليمين مع الشاهد الواحد للمدعى وقد عمل به 
بعض آهل المذاهب الأربعة ويرون ف ذلك أحاديث أثيتها بعص وأعلها 
البعض والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


۰ ل مسألة : 


ف العواكتم الجتاحة لثمار النظ وبالخصوص نخیل البسلی وقد 
استطناه الستطنون من آربابه فوقعت عليهم الجوائح واحتملته الأمطار 
من الساطیح وغیرها » وقاموا یلتمسون من آصحاب الاموال منازله فى 
الائمان یت یسمح فکثرت الشکوی والدعاوی فى القضية فنرجو 
ما عندك من بیان الحق والسلام من مخلصك عبد الله بن على الخلیلی ٠‏ 


الجواب . 
وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته وبعد فقد وصلنی سوّالك هذا 
وطالا تردد على فى هذه الأيام أصحاب هذه النوازل من الطالبین و الطلوبین 
وآجبتهم أن السالة يوجد فيها خلاف ف الأثر بين أهل العلم قدیما وحدیثا 
والستن الواردة فى آحكام الجوائح لم تكن قطعية الدلالة بل 
لا تخلوا من ابهام وأنا لا أستطيع أن أعتمد ترجیح بعضها فأطلب السلامة 
لنفسى والسلامة أسلم على كل حال والسلام عليكم والأولاد ٠‏ 


ان كان عرف وعادة ف يلد أنهم يحتملون لبعضهم بعض الضرر الذى 

بقع من النخل والشجر النائف ق الأموال لضيق البلد ولا ينكرون ذلك 

ولا يطلب آحد منهم الى الحاكم أن يصرف عنه ضرر جاره » ثم أراد أحد 
آم ا مدقيل الذيلات نه ۱۳ 


ا ۱۷۸ — 


منهم ذلك وآن ل ل ۳ 
الياقون وتمسكوا بعادتهم واذا زائ الحاكم ذلك وآرادوا أن بحكم هل 
عليه أن يعلن قبل الحكم بابطال, العادة ؟ وهل یس السكوت عنهم كما 
سكت من قبله ۰ 


الجواب . 


ان مثل هذه العادة اجتماعية عرفية والعرف فى آموال الناس جائز 
ما تراضی به الكل ولم ينكره آحد ‏ فاذا أنكره بعضیم ولم يحب أن يدخل 
مع الجماعه فیما دخلوا فيه وتبایحوه بینهم وأراد أن يأخذ ويعطى ,حدم 
الشرع كان له ذلك والشرع سكت عن آموال الناس ما سكتوا 0 
حقوقهم دون حق الله » فاذا طلبوا الشرع فيما لهم وعلیوم كان. الشرع 
هو الحاكم المقدم فى كل شىء ولا حكم الا حكمه ولا يسع الحاكم السكوت 
عن تنفيذ أحكام الشرع اذا طلب اليه ذلك بل يلزمه القيام بأوامر الله 
تعالى ف حقوق الله وحقوق خلقه فافعم ذلك وليس على الحاكم اذا رفع 
الیه آحد قضية کت آن پنتظر اجتماع الکل علیها ولا آن یعلن فیهم حل 


اجتمعتم على ذلك کلکم آم لا والله آعلم ويه التوفیق ٠‏ ۹۳ 
۲ ل مسألة : 0 


فيمن جعله السلطان واليا أو قاضيا ولم يعين له فى عهده فى تزويج 
من لا ولى لها وف تطليق زوجة العاکب ومن بوجب لها الشرع الطلاق 
ولا منعه عن ذلك بل أطلق فهل له فعل آم یحتاج الى تجديد أمر السلطان 
وهل من فرق بين الولی والقاضى ؟ منوا علينا بالجواب ٠‏ 


الجواب . 


اذا لم يعين له السلطان ما ذكرت بل أطلق له الولاية أو القضاء 


بع ۷ اد 


اطلاما خفى ذلك خلاف بين اجات جوم ون ررق لاط كر رو كيين 
الأحكام الشرعية ما لم ينهه عن شىء معين ومنهم من يرى أن مثل هذه 
الأحكام تحتاج الى اذن واباحة من الحاكم الكبير على حدة والوالى ف 
ذلك كالقاضى يشرط أن يكون بحسن الأحكام والا خلا لأن هذه الأمور من 
وظائف قوام الشرع » وكذا القول فى اقامة الحدود والله أعلم ٠‏ 

؟؟ ‏ مسالة : 

فى فلج يسقى به مال بالشرابات ليس لأحد آثار معلومة وفیه أيضا 
أموال وجعل لها آبار يمر الفلج عليها ويدخل ف الآبار ویزجر آحل الأموال 
لأمؤالهم العليا حتى تكتفى وان احتاج الفلج الى مغرم أو تصريح مما 
لا ند منه فان العادة وجدت أن مصارف الفاج كلها على أهل الأموال التى 
تسقى بنفس الفلج ولا شىء على الزاجرين من الایار وش وقت امحل 
تكاد الآبار تأخذ جميع الماء ومصارف الفلج يسلمها أهل الشرابات وهم 
پشکون الضرر من ذلك » فهل ثرون وجها ف جعل المصارف على الجميع 
لأن المصلحة مشتركة ؟ نرجو الجواب ٠‏ 


ان كانت هذه عادة قديمة لا بدری من أحدثها ولا بعلم أننا آحدتت 
بباطل وضلال فاقتفاؤها لازم ولا يجوز تبديلها وتغییرها عما أدركت عايه 
أنه بمکن أن تعورن آحدئت نحق وبنيبت على وجه عدل والشىء اذا احثمل 
حقا وباطلا حمل على الحق ما لم يصح باطله والله أعلم ٠‏ 


: حت وفمالة‎ St. 


۱ ۱ .وق 5 الأموال بالشرابات وقد وجدت العادة آنه اذا احتاج 
الي خدمة مکعد وقت الأودية ۳ احتاج .الى : تسج ۳ خدمه 4 لابد ما غان 


ب ۱ . س 


المغارم تكون على بعض بوده والبعض لا منرم عليها » يسقى أصحابها 
بغير مغرم قلت أو كثرت » فهل ترون وجها فى جعل كل المصارف عائدة الى 
الجميع لأن المغرم يتبع الصلحة حيث وجدت ترجو الجواب الكاشف 
غيهب العمى ولكم الأجر ٠‏ 


الجواب: 


هذه كالتى قبل لأن العادة محكمة وهى قاعدة من قواعد الفقه حتى 
يصح بطلانها بحجة بينة واضحة فلعل من بناها وقرزها كذلك بناها على 
وجه حق فلا تبديل ولا تغيير الا أن ظهر باطلها صريحا أو اتفق جباة 
الفلج واجتمعوا كلهم عن تراض بنقض تلك العادة وبنائها على وجه آخر 
فذلك جائز اذا تراضوا به كلهم وأما أن يحكم عليهم بدون رضا فلا نری 


ذلك » والله أعلم ٠‏ 


۳0۵ مه ومسألة 8 


ف رجل تاجر له معاملات تجارمة مح تجار بلاده فعادر اللاد 
متوجها الى الباطنة مثلا أو الى دبی على علم منهم أو من بعضهم أو بدون 
علمهم ثم بان لهوّلاء التجار الذين یعاملهم أنه سافر الى الخارج فأتو١‏ 
حاكم البلاد قائلين ان هذا الرجل فلان غادر البلاد وعليه لنا حقوق وديون 
تجارية وقد جرت بیننا وایاه معاملات ونراه الان قد هرب عنا وقده 
استغراق أموالنا واستهلاك حقوقنا بهذه الحيلة التى ارتكيها وقد خلف هنا 
بعض الأموال والتجارة وله بيوت ودكاكين وممتلكات آخر وك ذا وک دا 
ونطلب منك أيها الوالى القيام لنا بكل واجب وبکل ما ترونه بوجه الشرع 
کا نطلب آن تضربوا الحجر علی جمیع آملاکه وما خلقه ورا من الاموال 
والتجارة فسمع الوالی شکواهم فقام بواجبه وضرب البرقیات الى 
حکومات الخارج بالبحث والفحص والتفتیش عن هذا الرجل واعلاما 
بالواقع وأن بحجز اذا عثر عليه ویرد الى بلاده آما مسألة حجر آملاکه 
وجميع مخلفاته فقد ردها الى القاضى ودفع المدعين اليه فحضر الكل 


ل ۱۸۱ س 


لدیه فشکوا له الحاله وحکوا له الو اقم وضجوا لديه وطلیوا منه الحجر 
الطلوب من الوالی » فطابهم القاضی بان یدلوا اليه بالبيانات العتبرة شرع 
فيما بدعونه على صاحبهم من صکوك أو شهود عدول أو توقبعات بده أو 
طابع ابهامه مثلا حتی یستند القاضی على شی» من ذلك فیضرب اال 
على آملاکه » فما آدلوا بشیء من ذلك فتوقف القاضی حينئذ عن الحجر ولم 
يوافقهم عليه الا بذلك الادلاء ۰ 


خالبحث فى المسألة » هل القاضى فى توقفه هذا مصيب ولیس له 
القدوم الى ذلك الا يذلك آم يسوغ له القدوم الى الحجر خوفا أن يتطرق 
الى تلك المخلفات نوع من الاتلافات اما من قبله أو من قبل غيره » ومعنى 
توقف القاضى أن هؤلاء المدعين أن لو أصحوا دعواهم عنده يم كنه آن 
يحتج على هذا الغائب ان علما استقراره اما أن يرجح فيخاصم هؤلاء واما 
أن یحکم عليه غيابيا » فهذا فاكدة حجره الذى يبنيه على صحه الدعوى من 
المدعين أما بمحض دعوى ومجرد شكوى فلا بری الحجر الا أن القضية 
تبقى تحت البحث والنظر » ويمكن حاكم هؤلاء أن يطلب هذا الغائب من 
حاكم الحوزة التى يتوجه اليها ويستقر فيها » فان عادو خاصم وثبت 
عليه والا فالقاضى' سالم من النطق بذلك الحجر الذى يوجب ١‏ احافظة 
و الراقبة على المحجوز عليه من تلك المخالفات بالصيانة التامة والاحراز 
التام » نرجو ما تراه آيها الشيخ فى هذه المسألة والله يوفقك والسلام ٠‏ 


الذى اراه أن ليس للقافى التعرض لأملاك هذا الغائب بحجر 
ولا غيره بمحض. دعوى المدعين عليه دون حجة بيئة » بل ولا أن پتء‌رض 
لطلبه و استدعائه من غيبته وازعاجه والتشويش عليه دون أمارات تقتضی 
صدق مدعاهم ولوظنية آما الحجر فلا دون صحة ثبوت الحق » وأا 
استدعاؤه فلا أيضا دون آمارات ظنية فى صدق اادعی فان جاعوا بشىء 


2 ۱۸۲ — 


و 


4 مسالة : 


3# و۰ ۰ 
۰ 0 


فى رجل ادعی على ورثه متوق آنه ترك عند تور و شش 
العدد آمانه بصفة أن يحولها له الى بلد عدي احا ات فل اكول : 
خاعترف له الورثه وآلزمیمم الحاكم التسليم فامتنعوا من الأداء الى 
حضور الصك ضمن القروش وآخیرا سلموا له آکثرها وبقی البعض وأخذ 
الطالب وسعا فى حضور الصك ثم رجم الى الحاکم قاگلا انی لم آجد. الحك 
وانما آکتب قيضا مبطاد له وآطلب تکمیل قروشی » فهل الامتناع عن توفیته 
جه يمه اليم اليه لدي الحاکم الشرعی وعلیه طلبعم الصك هل تجدیهم 
فعا لأنة ها فى وسعه رده و آنها شف عندما محطلة ؟ تة من خنايك 
الافادة بلغك الله الحسنى وزيادة والسلام عليك 


الحواب 8 


" اذا آذعن لهم بصك هيه اقراره بتبض مدعاه منهم وابطال اقرار 
ميتهم بقبض تلك الدراهم التروكة عنده فليس لهم الا ذلك وعلیوم تكميل 
حقه له ولا بازمه احضار ما ضاع اذ ذلك ف وسعه وطاقته » والله أعلم ٠‏ 


۲۷ مسألة : 


سے س 


وق فضلة ماء لرجل بعد شرب آموال معلومة فأراد صاحب ٠الفضلة‏ 
منم آهل الأموال من الزراعة التى هی تأخذ ماء أكثر من غيرها كالحشو 
و الرمسدیه و غیرها » هل له ذلك آم لا ؟ 

الخواب ۰ 

قد دلت آيات الأحكام الق رآنية وأحاديث السنة النبوية جملة 


— ۱۸۳ — 


وتفصيلا وصرحت أيضا آثار العلماء الأبرار والقادة:الأخيار بأن مالك 
الشىء ء له التصرف ف ملكه كما يشاء ويريد ولا يمنعه من ذلك مانع الا ان 
اتضرّف فيه بوجه يحجره عليه الشرع أعنى غير جائز فى حكم الشر 
و التصرف الجائز شرعا یکون ف شىء یحسبه غير خارج عن العادة ری 
فيه ولا یتجاوز لاصله فى هذه السالة جواز الزراعة للناس فى أروضهم 
وسقيها يمياههم المعتادة للسقى أى صنف من أصناف الزراعة ولیس لأحد 
أن يقول لغيره لا أجيز لك أن تزرع كذا فى آرضك ولو كان فضلة ماء لغيره 
لأن” للغير ما فضل من سقى تلك الأرض فقط الا أن كانث بينهم عادة 
نس مات يزرعوا فى المحل نوعا من الزرع فعسى أن يجوز اقتفاؤها فى 
كار تا الصالح > نعم ان الزراعة التی تحتاج ألى زيادة ماء وتمنع آکشر 
من غیرها لا يجوز لزراعها أن يقصد بنيته فيها زيادة أخذ الماء وأضرار 
حاحب الفضلة بل یقصد الأصلح فى غرضه ومصالح نفسه فان تعمد 
قصد الاضرار بغيره هلك بقصده هذا والعياذ بالله وكان محكوما له بثبوت 
عله :فى ظاهر الأحكام والله متولى الضمائر والعالم بمکنون السرائر والله 
لأعسنام ۰ ۱ 0 
rT‏ 

, ۰ د مسألة :: 


ay‏ ن لسجد قيقا من قبل طناء ماله وآراد أ يضرع 
اسه آفدنی ولك الأحر 


7 . الجواب : 


ادك س عليه بانفاذ ما عليه للسجد فى اصلاح آمواله والله آعلم ۰ 


ل 48م 
۹ - مسألة : 


الطريق الجائز التى خربتها الأمطار ؟ 


الحواب : 


أما مسألة الطرق فعليكم فرضا يا قوام الأمر أن تقوموا باصلاحها 
وقد كثر وعم الخراب فيها وقولك هل لنا جبر أهل الأموال على خدمة 
الجسور الساقطة قد آخبرتك سابقا أن الطرق والجسور تختلف بحسب 
وضعها واختلاف محالها وکذلك حکمها یختلف بحسب اختسلافها وکل له 
حكم يخصه منها على الحکومة اصلاحه ومنها على آرباب الأموال التی 
تمر بين آموالهم وغير ذلك وکل له حکمه وکل ما كان من لوازم الحکوم 4 
ویحتاج الى مصرف وتقول انها لم تترك له معك فیحتاج أن تراجم فيه 
بالتنبیه والتذكير والنصح البالغ فان الحاکم آعنی السلطان مقیم بمسقط 
ولا يعرف ما ف بلدان عمان فعلی العمال أن يرفعوا له بالبیان الواضح 
ویذکروه مرة آخری فانه مشغول بمهماته مفرق القلب فلا تسأموا 
وتضجروا ونقول حاشاه أن لا یقوم بما کلفه به خالقه من اللوازم الشرعیه 
من حقوق الله وحقوق الرعية فان فضل الله كان عليه عظیما وقد وعد على 
الشکر الزید ؛ والله أعلم ۰ 


الصك الذی شاورناك فيه فاحدهما لم یعرف خط الکاتب والشاهد وبقی 
الشاهد الثانی معروفا » هل لنا چبره على الحضور حتی نسمع شهادته ؟ 


لب ۱۸۵ — 


الجوات ۳ 


آنت الوالی والشیخ سفیان هو القاضی معك والیکما الاحکام 
وما یدعوکما الى الطاولة و اتعاب الناس والتردد وأنا ما اعترضت علیکما 
فى ذلك الا آنی قلت ان صح ذلك الخط بقلم ابن عباد كما نسب فالحکم 
ينبغى أن یکون على غير القاعدة الأولى فلما لم يصح معكم ذلك فما المانم 
من اجراء الحكم ودعوتك الزعجة للشاهد لست آراها ولا تفيد شيا 
شهادته وحده على ما آختاره من خلاف ف المسألة والله أعلم ٠‏ 


۰ س مسألة : 


ما تقول اذا اختلف أهل بلد فى اصلاح فلجهم ما اعتيد اصلاحه على 
العامة کتصریح السواقى المعتاد تصريجها وككسر الفلج لاخراجه 
فمنهم وهو الأكثر نظروا أن یجعلوا كسره على عرفهم على كل آثر كذا وكذا 
قرشا » وهذه السنة السایقه المعتادة معهم ف أصلاح فلجهم »؛ ومنهم من 
قال : الاولی آن نخرج بادة وتقعد لأن الكسرة فيها مشقة والفلج مشترك 
بين قبائل شتی منهم ف الکویت وف قطر ومنهم العسر واخراج البادة آیسر 
وتبقی بصلح منها الفلج بهذه الخابورة کاذا كان دوران الفلج على ثمان 
یجمل على تسم الایام ولا یطالب آحدا وائت خبیر آیها الشیخ بترخیص 
بعض العلماء کالشیخ آبی الحواری والزاملی وقد آخبرنی التاضی سالم 
ابن محمد الحارثى أن الشيخ العلامة عیسی بن صالح رحمه الله رخص 
فى ذلك مع زهده وورعه وثقته فهل ترى الترخيص ف ذلك ؟ وهل يجبرون 
على ذلك اذا رآی الحاكم المصلحة » أرجو الافادة ولك الشكر والله بهديك 
الى طريق الحق واصواب ٠‏ 


الجواب : 


ان الأفلاج وسسائر الأأوقاف | لشترکه اذا وحدت فبها سكن معناد ه 


کے حت 


مدرکه فى اصارحها ووجوه مصارفها وانفاذها وجب اقتفاء تلك المسنن 
ولا يجوز تبدیلها وتغيرها عما أدركت عليه لأن ذلك تبديل ll‏ شرطه 
,ا لوقف وبنی توقيفه عليه وتيديله مخالف لقوله تعالی : ) فمن بدله يعد 
ما شمعه ) الآية والأفلاج وان كانت لم يتعين.توقيفها من أحد مخصوص 
وف زمن. مخصوص فحكمها حكم الوقف لأن مؤسسيها جعلوها كذلك. آبدیه 
فلا یعجبنی تغبيرها عما أدركت عليه خصوصا اذا أرادوا ابقاءها أعنى 
'النادة دائما تقعد بخلاف ما اذا قضوا من آقعاد‌ها العرض الحاضر الهم, شم 
أعادوها كما كانت فهذا شىء لا آر ليت المرخصين لهم نظر آخر ۰ 
ولعل الحالة عند هم تخالف هذه ولو يأدنى خلاف فان الأحكام نتىدل 
وتتغير بآدنی اختلاف » والله أعلم ٠‏ 


0 الف بت فسنت ]لل 372 


٠٠ '‏ سنخلة موقوفة لفطرة فماتت نخلة تلوها هل الکها أن ل ف الأرض 
ارسي رار يي ار لاوا روي 5 


7 الجواب : 


3 0 لو را رن او موی ینت 


۰ 18 0 


ما قولك فى رجل معه ضاحية صدر بلد وله بادة ماء يؤما وليلة لستتی 
تلك الضاحية فاذا رد الماء لسقى الضاحية تعطل أهل اليلد من الماء لانقطاعه 
عنهم بشرب تلك الضاحية وبقرب هذه الضاحية فضاء فؤل'لة أن يعمر منه 
ويحتال لسقيه اما بقعد أو بشراء أو بهبة أو منحه آم ليس له ذلك ولهل 
“اليلد الانکا ر عليه من جهة زيادة تعطيلهم من الماء غوق المعتاد ء 


الجواب 8 


تعم اذا جاز له احياء تلك الأرض بالعمارة جاز له سقيها يماء يملكه 
بالشراء آو بالقعد فكل أولى بما يملكه يصرفه حيث شاء وليس لأحد أن 
یعترخ عليه فى ملكه آما قبل أن يشترى لها من الفلج ماء أو قبل أن يقتعد 
ان آزادوا منعه من ذلك لا یخشونه من ضرر انقطاع الماء فالله اعلم هل 
نه ذلك فلیرنموا آمرهم الى آحد حکام السلمین » وان لم ينكروا عليه 
الشرام و فله عندی أن بصرف ماءه وبسقى به حيث اراد والله 


7 يع نکن مسالة 


ف,رجل مات عن ابنين مسلم ونصرانی فادعى کل منهما أنه مات على 
منهما بينة على دعواه فبینه من منهما أولى ؟ 


الو 0 ۳ 


والله ا الى اصایه الصواب ول : ان عرف أبوهما من قبل أنه 
غلى دين التصرانية أو تقاررا هما أنه كان على ذلك فالقول هنا قول ولده 
النصرانی آنه مات. على ذلك لأن عنده الأصل »> والممسلم ادعى 
:لاف الأصل فعليه البینه » والعکس ف العکش آعنی ان عرف 
:من قبیل آنه كان مسنلما وان لم يعرف آنه كان على مله 
5 ولی وتقدم ان تساوتا فى القؤة » وقبل هما على سواء »۰ فيتحالفان 
رویقسمان » وقیل : آن لم یعرف آنه كان علی ملة اا الاسلام لحدیث : 
كل عواوة يواد على الفارة ۲ الى ل الي E‏ 


:ال و الله اعسلم ۰ 


ل ۱۸۸ 
٤)‏ مساألة : 


وهى ف الحقيقة جواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالن آحمده حمدا بفوق حمد الحامدنن وآشکره علی نعمه التی لا تحصی 
وأجلها وأكملها العلم والدین وآساله هداه وتوفیقه لسلوك سبیل المؤمنين 
الهادین الهتدین وأستوهبه النجاة والعصمه من الضلال والجهل والزيغ 
والزلل آجمعین » واستمنحه التسدید والتأبيد والتبصیر بطرق الحق فه 
القول والقصد والعمل ف الاضی والحال والستقبل الى يوم الدین 
واستعيذه وآلجاً وآضرع اليه تعالى من کل فتذه ومحنه وبلیه يخص 
ضررها أو يعم آمور الدنیا والدین وآسال الله سبحانه وتعالی وجل وعز 
ذلك كله لى ولجمیم اخوانی السلمین الجتهدین الناصحين وأستنفره لى 
ولهم أجمعين وأصلى وأسلم على نبینا ورسونا منبع الق ومعدن 
الصدق سيد الأولين والاخرین وعلى آله وأصحابه من الأنصار والمهاجرين 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وصالحى المؤمنين من الأولين والآخرين الى 
يوم الدين ٠‏ 


أما بعد : فقد بلغتنى كتبكم آیها الامام ومن حضره من الاخوان 
ينزوى وعرفت موضع سؤالكم ويحثكم عن قضية منصور بن ناصر 
وما آتهموه به واستربتموه منه فى الأموال التى تأثلها وتمولها بنزوى 
وفنجا وما ناقشتموه به وما آجایکم عن ذلك وأنكم تسألون عن جواز 
تفريق تلك الأموال والحكم بأنها ترجع لبيت مال المسلمين يسبب هذه 
التهمة والاسترابة محتجين لذلك بأن عمر بن الخطاب كان يشاطر العمال 
اذا ظهر منهم مثل هذا » فلعمرى قد صدقتم أن عمر لكذلك كان ولكن 
آنی لكم كل ما كان لعمر فان عمر قد اختص يأمور » وقد قال العلماء 
لعمر جمله أحكام صدرت على خلاف القواعد فى ظاهر الأمر سوغها له 
المسلمون وآثر"ه عليها الصحابة رضوان' الله عليهم أجمعين يمكن آنمم 
رأوها مما بوكل الى نظر الحاكم واجتهاده ولم بتعين دخوله تحت تحديد 
الشارع ويمكن أنهم وكلوها الى ما علموا أنه أوتبه من الكشف والاطلاع 


ب هما — 


على المغيبات فانه كان رضى الله عنه تتراءى لألمعيته أمور غسسة قال 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « انه كان ف الأمم قبلکم محدئون ومروعون 
خان يكن فى أمتى أحد منهم فهو عمر بن الخطاب » وقال عليه الصسلاة 
والسلام : « عمر معى وأنا مع عمر والحق مع عمر حيث كان » وقال صلى 
الله عليه وسلم : « لو نزل عذاب من السماء ما نجا أو ما أفلت منه الا عمر » 
وقال علبه الصلاة والسلام : « رضا الرب رضا عمر » وقال : « كاد أن 
يصيينا عذاب فى خلافك با عمر » وذلك عند نزول آية الفاداة وقال صلی 
الله عليه وسلم : « لا يزال القر آن ينزل على رأى عمر » یعنی فى 
هذه الآية وق آية الحجاب ونحوها » وعمر له استنباطات فى الأحكام 
غريية ومم ذلك فیما ر آن مشاطرته العمال کانت لها شروط 
وتات ذلك جا رصاحت التتوحاة الا ام غر كان 
اذا استعمل عاملا كتب ماله ليعام بعد ذلك ما يكون عنده من زيادة 
الملل وذلك فيما يظهر بعد سؤاله كم عندك اليوم من المال فاذا 
مضت مدة من عمله كتب اليه اكتب لى ما عندك اليوم من الال فتظهر 
الزيادة فيآخذ شطر ذلك ويجعله فى بيت الال » الى أن قال : وكان يرضون 
بذلك ويرون ذلك منگه منه عليهم ٠‏ 


وقال عفن لاه ان یر رخ الله غنه رای :أن كلما ميد الال 
لا پستحقه ویری شطره کافیا على حق عبله فیقدر كفاية العامل بالشطر 
اجتهادا منه » ثم انه يلوح فرق بینما یقبضه العامل من جرایات عمله وبين 
ما يضعه الامام بيده لینفقه فى محله فذلك یکون بذمته حتی يوصله الى 
الامام وقد أخذ عليه أجرا » وهذا صيره الامام آمانة بيده لینفقه فى محله » 
ثم ان النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - كان اذا اطلع على غلول أو خيانة 
ق صدقة من آحد لا يطالبه بذلك بل يعرض عنه فاذا جاءه به لم يقبله 
عنه وهذا معروف من حاله وسيرته ق عدة قضايا فيكله الى نفسه ویخلی 
بينه وبين الله وعلی كل حال ان هذه الواقعة وأمثالها شبهة والأمر فيها 
مشكل ملتبس وترك الشبهات والقاؤها على التلبس بها أولى واسلم فى 
الدين » ومشاركته فيها والدخول معه مخطر وقد قال صلى الله عليه 


ب 146 ب 


وسلم : : « الأمور ثلاثة » الى آخر الحديث » وقال :. « دع ما يرييك, ال 
مالا يريبك » ثم | ی ار و یخی الحكم بالتفريق 
بنفس الاتهعام دون | ر أو بننه هو من بل الیاح الجائز 
لحن فق | وی وی كذلك فهو جائز الفسل جبائز 
الترك » .و الترك اسلم من الاقدام علی الفعل ولا أعدل بالسلامة. تبستا: + 


وأقول أيها الامام : آنتم رأيتم هذا الذى هو حاضر معكم وک وكمْ 
لهذه الأمور من آخوات فى سائر البلدان مع العمال ومنشاً هذا من غفلتك 
وعدم تثبتك فى تولية العمال وآنك تجعل التولیه والعزل على وأى 
الرؤساء الذین لا نظر لهم فى عز الدين والایقاء ء على الدوله بل مطمح 
نظر هم الطامع والحظوظ الدنيوية وکان الواجب عليك أن لا تولی 
ولا تعزل الا على مشورة العلماء العاملین هل الفضل والورع الذین 
صلحوا فاصلحوا وهمیم فى توفير الدولة والاشفاق عليك فى دينث 
ودنياك وقليل ما هم ولكن لا سدم ذلك و اطلت انظر واستوزرت أهل 
الفضل فانه قد صح معنا ف عصرك هذا أن الولاية والقضاء تبذل عليها 
الرشا من الطالبين لها الى الرؤساء الذين يتوسلون لهم عندك فيأثونك 
فى زى الناصح الزين للشخص موجها لك أمورا خلاهرها حسن ملیح 
وماطنها قبيح براد بها المطامع والقاصد الفاسدة فتری العامل شاطر 
المتوسلين له عندك من محصوله الذى بسترقه من الدولة وهكذا وآذت 
فل هن ا واه | اميقعان انوا ى هة اون موه بو اكوا 
النظر فى المخرج منها وكيف تكون العاقبة فقد ذهبت أموال الدولة على 
هذا النحو ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » وصلى الله على 
رسوله سبدنا محمد و آله وصحبه آجمعین وسلم تسلیما سبحان رمك رب 
العزة عما یصفون وسلام على الرسلین والحمد لله رب العالین ۰ 


85 مسالة : 


۱ هل یزم أصحاب الأروض التى لیس لها صل ماء من فلج منم 
اصلاح ساقية الفلج آم لا ؟ Hs‏ 


25 ۹۱ 


1 توا 3 7 
كان أرباب تلك الارض لا بستونها اسلا غلا علییم ق مفرم 
ية وان دا اد لسرن ا ا 
E E‏ 


$ 


: مسألة‎ ٤٦1 


واذا ترك المتوق أموالا وبيوتا وحيوانا وغير ذلك وله من الورثة ابنه 
رروجات واكر نام الور ی ون التركة (واسدوا وصاياه ثم 
قسموا الأموال وکل حاز منابه وبعد آربم سنوات جاءت زوجة المالك بعد 
ما تزوجت مدعبة ۰ على زوج ابنة الهالك أن لها دیده حمارة اشترتها م 5 
ميراث زوجها فانکرها الرجل قائلا : ان الحمارة له وف يده وليس 
للمدعية فيها حق فنبحث أولا هل يكتفى الحاكم بجواب الرجل أنها له 
وف بده ویحکم على المدعية بالبیان آم على الجاكم أن یکلفه أن يبي 
وجه دخولها فى ملكه ثانيا ان حكم الحاكم بمجرد قوله وألزم المدعية 
البيان وأتت بالشهود فشهدوا آنها لها وأنها اشترتها من ميراث زوجهنا 
فهل تکون هذه الشهادة کافبه للنز ع آم يحتاج أن بوضحوا أنها لها 
وأقنا اقا كارية و ا 5 أرخو ااحوات ا 
غيهب العمر ولك الأجر ٠‏ 


الجواب : 
1 اذا اقتسم | لورثه > مال مورونهم وصحت الأسهم ود الشهود على 


صحه ۰ القسمة فیعد ذلك کل« أولى بما فى يده » والقول فيه قوله » وکل من 
ادعی ما بيده غبره فعليه السینه العادله فاد .ولت ار عدل .و عدلبن 


— ۱۹۲ — 


ولا تكفى شهود الشهرة فى دعاوى الأموال وانما لها مواضع أخر 
کالنکاح والطلاق والنسب وموت من غاب عن الحوزة وکقسمة الاموال 
أيضا ان حضروها وقالوا ان الشیء الفلانی صار فى سهم فلان لا كهذه 
الدعوی التی وصفت بل كما قالوا ان هذه الحمارة خلفها فلان الميت 
وصارت عند القسمه ی سیم زوجته هذه ولا نعلم انتقالها عنها بوجه 
من وجوه التملك الى هذا الوقت » فهنالك يكلف هو البينة أنها دخات 
بده من وجه کذا غافهم الفرق ف وجوه الدعاوی وفیما تقبل فيه 
الشهرة ومالا تقبل علمنا الله واياك ما لا نعلم والسلام ٠‏ 


۷ مس‌الة : 

رأبت ق الأثر أن شهادة العلماء لا تقبل على بعضهم بعضا هما آنت 
قال ؟ 

الخواب : 


ليس هذا من اجماع الأثر ولا هو مما قاله على عمومه الظاهر وانما 
هو عموم يراد به الخصوص وهذه القاله تروى عن مالك بن دينار رحمه 
الله بروی أنه قال : انى أجيز أو قال : أقيل شهادة القراء على الناس 
ولا أجيزها أو قال ولا أقبلها من بعضهم على البعض ومعنى ذلك أنه 
لا يراه من كثرة علماء الدنيا فى زمانه الذين يطلبون العلم للدنيا وهم 
يظهرون التدين والتخشم فالظاهر منهم على خلاف الباطن فحینگذ يحملهم 
الحسد والتنافس ف الدنيا على أن يقعوا فى جنسهم حسدا ويغضا 
فيشهدون عليهم بغير الحق وهؤلاء هم السوء الذين يطليون الدنيا بالدین 
ودكثر وجودهم ق آخر الزمان فقال ذلك لما رأى ذلك » ویمکن أنها مقالة 
رويت عن غيره من آهل العلم والتقوى واذا كان فى ذلك الزمان فما ظنك 
بزماننا هذا والله المستعان اللهم ثبتنا وجميع اخواننا المؤمنين على الحق 
وطهر قلوبنا من الغل والحسد والشرك والنفاق وج طرق الشقاق 


ل ۱۹۳ مت 


و آبدلنا مکان ذلك يا آلله حبك وحب من يحبك وحب من يوالى على حبك 
و ارزقنا التقوی والاخلاص ف جميع آعمالنا واجعل همنا كله فیما يعد 
الوت ویسر لنا آمور الدنیا والآخرة واصرف عنا خب الدنیا ولا تجملنا 
مدن پرکن الیها طرفة عين آمین یا رب السالین ولا حول ولا قوة الا بالله 


4 مسألة : 


اذا وقع ضر أو سرقة فى اليلد فارتفعت الشكوى من ذلك الى الحاكم 
ولم يتهم الواقع عليه ذلك أحدا فهل للحاكم اتهام أحد من أهل اليلد 
لا سيما ان كان له معرفة وخبرة بخيارهم وشرارهم ومن تلحقه التهمة 
ومن لا تلحقه أو كانت هنالك آمارات ودلائل ظنية ترمى الى أن الفاعل 
فلان آم ليس له ذلك وانما الاتهام للواقم عليه ذلك » واذا كان فى البلد 
رئيس أو مسئول فهل للحاكم أن یکلفه الاتهام اذا كان يعرف آهل 
اليلد حق المعرفة فان أبى حمله على الالزام ٠‏ تفضل شيخنا يما عندك 
فى هذا من آثر أو نظر ۰ 


الحواب 5 


آما الحاكم الشرعى آعنی القاضى المعين للنظر فى فصل الدعاوى 
بين الحقوق فليس له أن يآخذ أحدا بينهم ف اتلاف مال الغير أو تعد 
عليه فى بدن ونحو ذلك حتى يتهم صاحب الحق بنفسه وأما المعين 
للنظر فى التعديات والمظالم كالوالى ورئیس البلد ونحوهم فهم المكلفون 
بالقيام بحقوق الله ورفع الناس بعضهم عن بعض فلمثل هؤلاء أن یعاقبوا 
المتهمين بالفساد ف اليلاد والعباد على قدر ما بلغهم من أسياب التهم 
وأماراتها بالحبس والقيد ونحوه دون ضرب أو تعزير ما لم يكن اقرار 
منهم أو شهادة وقد آرسلت لك معلما اعلم منى » والله أعلم ٠‏ 

(م ۱۳ - فصل الخطاب ج ۲ ) 


بت 184 — 


> 5-5 


ومن جواپه: << 


.ان الصلح اذا آبرم بين الخصمين فالخ لاف بين العلماء في جوا 
الرجوع فيه من آحدهما على آقوال بسسط فى الفروع » والحاکم الشرعی 
الاولی به أن لا يدخل بينهما بصلح بل يوكله الى غيره فان وقم منه 
فیعجبنی له أن لا یجبرهم عليه ان رجم أحد الخصمین أو کلاهما بل 
يحكم بینهما بموجب الشرع الشریف ویجبرهم على حکمه لا على صلحه » 
و الله أعلم ۰ 

7 ۸ مسالة: . 


اذا كات الارض قرم مرون آو كانت تابعة ليلدة م وة 
آو لحله مثلا وهی أرضى بيضاء وأسعة فهل بسع لكل أحد من هؤلاء 
القوم آو من آهل البلدة أو الحله آن یبنی فیها ما يشاء بدون اذن من 
الكل أو لا يصح البناء فیها الا باتفاق من جباة هؤلاء آم أن هذه 
الارض تخرج مخرج الباح من الارض فیصح البناء فيها لكل أحد 
حيث لا ضرر ولا ضرار ؟ تفضل بالجو اب ٠‏ 


| لحوآب 8 


ان كانت الأرض لقوم معروفين وهی ملك لهم فلیس لأجنبى عنهمم 
نصيب فبها » ولا تصرف دون اذنهم وأما هم فعلى اتفاقهم فيها اما مقسمة 
واما باحه منهم لبعضهم من بعض فعلى حسب اتفاق وتراض من الكل 
فى ذلك وأما آروض الفوات التى حول القرى بترفقون يها لأخذ 
الحشيش والحطب والرعى ونحو ذلك ففى الحدث ف آمثال هذه الأراضى 
خلاف بين الفقهاء : منهم من يقول : ان الحديث والحيازات فيها ممنوعة 
بل تترك كذلك لارتفاع آهل القترى » ومنهم من بقول : ان ما لم يملكه آحد 
مخصوص ولا ظهر فيه آثر ملك ولا آحیاء لاحد فحکمه حکم سائر 


ل ۱0 س 


المواتات من آحیا شیثا منه بغرس أو بناء فهو له ولكل آدلة من البسنة ء 


والله أعلم , 
مساألة: 


واذا كانت شهادات الصك بخط کاتبه كأن كتب آخر الصك وذلك 
على محضر فلان وفلان لاثنين أو ثلاثة مثلا أو كتب شهد فلان بهذا وفلان 
وفلان » فهل هذه الشهادات حكمها حكم الشاهد الذى يكتب شهادته 
بنفسه بخط بده أم أنها لا تفيد شيئا الا اذا حضر الشضشهود يأنفسهم 
فرق ف السألة بینما اذا كان کاتب الصك والشهادات ثقه آمینا جائز الخکم 
وبینما اذا كان من سائر الکتاب آم لا فرق ف ذلك ؟ تفضل شیخنا بالانادة 
آتايك الله الحسنی وزبادة ۰ 


الحواب ۱ 
ان كاتب الصك اذا كتب فيه شهد بذلك فلان وفاان فلا بفيد ذلك 
النقل منه عنهم شیثا الا أن يحضروا فيسألوا هل يشهدون بذلك بعد 
تعديلهم وكذا ان كتبوا شهاداتهم بأيديهم حتى يعرف الحاكم خطوطهم 
من غير شك فيها ويعرفهم بالعداله أيضا والا فيحتاج الى حضور 
واستشهاد وتعديل » والله أعلم ٠‏ 


۰ 0 مسألة : 7 


آرض فیها آبنية بالطین والحجر وآخری بالزور والحطب قام هل 
البیوت البنية بالطین والحجر على أهل البیوت البنية بالزور والحطب 
بالنكير علیهم بأن الأرض آرضهم وانما هذه الأبنية قامت بالتعدى من 
آهلها و السکوت منا ء وسان الساأله أن المدعين ريق مستقل أى شیب ل4 


۱۹٩ —‏ س 


قائمة بذاتها والمدعى عليهم كذلك ويوجد فصل من المدعين آهل بیوت 
الطين أن المحلة محلتهم ولا ذكر لأبنية الزور للفريق الآخر المدعى 
علیهم وشاهد الحال آن سوت الزور موجوده من دی قبل کل يعرف 
وجودها قبل ذلك الفصل لکن لا يدرى سبب وجودها آهو بالاشتراك 
فى ملكية الأرض أو أنه بالاباحة من آهل الحلة التی ينص عليها الفصل 
الانف الذکر وهذا الفصل من قضاة شرعبين وریما استونف ولکنه آثدت »> 
فمغزى البحث آولا من هذه السالة هل بیوت الزور حجة لأهلها تقتخی 
الاشتراك فى الحلة مع بيوت الطین فالقول قول آهلها فیها وعلی أهل 
بیوت الطین البیان أن الارض أرضهم وانما الأبنية والسکنی باباحة منهم 
لهم فلا یکون هذا منافیا لما فى الفصل الذی ينص على أن المحلة للفریق 
المدعين ضد هؤلاء » ثانيا : ان حكم حاكم ببقاء هذه البيوت على حالها 
أعنى بیوت الزور فهل لهم الزيادة عليها أو تبديل الزور بالطين » ثالثا : 
هل لهذه الأبنية بالزور مع صحة بقائها مرافق ومصالح من الأرض الباقية 
خصوصا اذا كانت واسعة وهل تتناول من حدود تلك البيوت التى ينص 
عليها الفصل آم ترى ليس لهم الا مواقم بيوتهم ان فرضنا صحه بقاكها 
آم كل هذه الأشياء يضادها الفصل فلا آثر لبيوت الزور ف تلك الأرض 
ولیست بحجة لاهلها وانما الحجة بناء الطین مع آن دل آهل بیسوت 
الطين یعضد دعواهم الفصل آم ماذا تری فقد سقطنا على الخب بر 
ان شاء الله والسلام علیکم ۲ 


الخواب : 

ان کل من حاز آرضا بفرس أو حرث أو بناء أو أى تصرف فیها 
ولا معارض له ولا آثر فيها لغيره قبله فهى له فى الحكم وتصرفه ذلك 
یثبت له الید فیها وبوجب له الحسکم بملکها ما لم وكيم غیره علیها 
لبينة آنه ملکها قبله وآن هذا تصرف ته ابو حسق وكتابة الفصل 
الذی تذکره أن هذه الحلة لفلانيين لا يمنع کون الغير له شركة لأن الأملاك 


-- ۱۹۷ 0-7 


تنتقل من مالك الى آخر باسباب کثيرة حتی ينص على التعيين أن 
الآخرين معتدین ولیس لهم هنالك حق أو ينص أيضا آنهم انما وضعوأ 
خیامهم باباحة وتراض من آهل الارض علی وجسه التوسیم والعارية الى 
أن یحتاجوا الیها واعلم أن البناء بالزور والحطب مختلف فيه هل وجب 
حوزا ویثبت يدا فى آرضه لبانیه ام لا تولان فى الأثر لأهل المسلم 
وحيازة الاراضی على وجهين : اما أن تکون آرض موات لم يتقدم فزها 
ملك لمالك وأما أن تكون مملوكة للغير معروفة له ثم يضع آخر بده وتصرفه 
عليها ويدعيها له مع حضور الالك الأول وهو ساكت لا ينكر عليه حتى 
تمضى مدة الحيازة فحینتذ يحكم له بها والقول بحيازة الحظار لارض 
الوات التى ما سبق فيها ملك لأحد أولى عندى وأقرب الى العدل من 
الأرض المعروفة باللكية ؤاذا ثبت ملك مالك فى آرض أو ف بلد آو محلة 
فمالكه شريك لهم ف كل ما يخص تلك البلدة أو المحلة هن المرافق 
والتوسعات الخاصة بهم ولا يدفعون عنها على حال » والله أعلم ٠‏ 


615 مسالة : 


التى عليها وحجته : « المسلمون عدول بعضهم على بعض » ؟ أفتنا 

ولك الأجر ۰ 

شهاد توم والحكم بها قبل ذلك هذا قول الأكثر و علیه العول ء والله اعلم ۰ 
۲ مس ألة : 


ف رجلین تخاصما لدی القاضی فآوجب البينة على الدعی فاحذر نه 


عد وق 


شاهدین ولم تتفق شهادتهما وردها القاضی. وآخبرهما بما لهما وعليهما 
والدعوی ف آرض لكن لم تجبر بينهما آیمان > ویتول القاضی أن 
کلاهما قبل الحكم ولم يقل الدعی آن عنده زيادة بينة لا رد القاضی 
شهادة شاهديه ثم بعد يوم أو أكثر جاء المدعى مراجعا أن عنده زمدادة 
بينة » فهل تسمم دعواه وبينته آم لا ؟ نرجو الجواب مأجورا ٠‏ 7 


۱ الجواب : 


يعجبنى أنه ان جاء الدعی ببينة غير الأولى أن یسمعها القاضی فان 
صخت عنده حکم بها ولو قطع الحکم آولا لحدیث البينة العادلة خير 
۱ من اليمين الفاجرة مع أنه هنا لم تكن يمين ولا ينقطع الحكم الايهاء 
والله أعلم ٠‏ 


۳ مس له : 


فيمن أنكر على ولده أشياء يستوجب العقوبة عليها وهو بالغ خارج 
9 ۷ و آر اد من الحاکم الشرعی تأديبه بالقید فهل للحاکم. آن يسمع 
آباه فيما زغنعه عليه فیعاقبه غلی ذلك آم لا یمندق الأب وان 
مدع خصم فینصب الحاکم بینهما خصومة أقدنا ٠‏ 


ال وآب ۳ 


أما الوالد اذا رفع على ولده اليالغ الى الحاكم الشرعى مدع 
آو منكرا عليه آشیاء كما قلت فاع لم ان كان بدعی عليه حقوقا مالية 
آو يدن بمعاملة ار تمدية قلینصب القاشی بینهما الخصومة ر كم 
بموجب الشرع الشريف وهما ق ذلك كالغير » وان کار 
ی الله وارئكاب معاصيه فان کار ن الأب آمیثا خيما برغم ءا لی ولده 
ولم يكن يكن من شىء الحنانات بوجب التزویر فهذا من باب الامر بالعروف 


نت ۱۹۹ س 


والنهی عن النکر والعاونه على البر والتقوی ينبغى للحاکم بل يجب 
یهت این ارب ی تیب والقيجام وزج والردع من المناضئ 
وارتکاب سفاسف الأمور » وکذا ان ظیر للقاضى شىء من آقواله تلك من 
.غير جهة الأب ولو لاحت الأمارات الدالة على شىء من ذلك فلیقسوموا 
یالزجر و الاي علی حسب ما تراه من الامارات کل بحسبه » هيك 
خاعلم ذلك » وان صدر منه شىء من العقوبه وتضييع الحقوق فى جانت 
آبیه كان ذلك أعظم ف الاثم والجرم فليؤدب بل زاجر رادع والله أعلم 
ومنه العون والتوفيق ٠‏ 


۳ یش دا يش انا ین نز دیب ونیا لله وغیره : ان 
بينة ذى اليد آولی من بينة المدغى آرایتم اذا حكم حاکم بهذا القنول 
هثل هذا قول خنارخج عن 'دائرة الحسق والصواب لان ذا اليد أدلى 
بحجتین وهل ینقض الحکم بهذا القول وهل بعد البينة يمين على ذى اليد 6 
ی ا : 


د ۰ ۳ 


اد | ادع وی و اه تیهام اد اقا یی 
یقول هذا الشىء لى دون صاحبی فان البينة على الذی لم يكن الشیء فى 
یده وهو الدعی هنا وقابض القن مدعی علیه فان جاء صاحب الید ببينة 
آیضا أن ذلك الشیء له وکانت البینتان متعادلتین على سواء قدمت بينة 
انس على یة من مین لأنه یذ أدلى پخجتن بيد وبيئة هو 
آولي به وهذا هو الحيق'وهو قول الكل إلا الربیع فقط » والله أعلم .. 


و۲ — 
. ومنجوابه: 


ان كان الأمر كما ذكرت فلا أرى للمدعين سبیلا على ورثه المشترى 
بعد أن أوقف الأرض ف حياته وبعد أن مات ومات البائع ومضت 
هذه المدة وهؤلاء حاضرون ولم يقولوا شيا حتى الان فدعواهم الان 
شبيهة باللعب » اللهم الا ان جاءوا بعذر يقبله الشرع على سكوتهم وعدم 
نكيرهم فلينظر فيه الحاكم ان رآه مقبولا وتكون دعواهم حينكذ 
متوجهة على وكيل ذلك الوقف لا على ورثه الموقف » والله آعلم ٠‏ 


: سب مساألة‎ ٥ 


فى ساقية لقوم : لصاحب الصدر منها أول السقى ف آد وآخره 
فى آد آخر ولصاحب العجز منها كذلك » فهل يلزم صاحب الصدر 
محاملة شرکائه فى الساقیه اذا آرادوا تصریحها مثلا آم لا يلزمه فكل 
الغرم على من دونه من وسط وعجز آم کل ذلك على العجز ولا پلزم 
لصدر ولا الوسط وحیثما یکون الشرب آخرا فالفصلة لصاحب التخر ٩‏ 


الخواب » 


ونحوه لتساويهم جميعا ف التشريب والفضلة فالنفع يعم الجميع » 


والله اعلم ٠‏ 
مس له : 


رجل حفر بثرا بالفیاق يرده كل مسلم » فقال آخر : يعنى هذا 
الورد وأنا مثلك لا آمنعه ولا آملکه فهل يصح أن يبيعه أو يأخذ عناءه 
بعد ما حفره لوجه الله عز وجل » ومثله تقرب بشیء لوجه الله كيناء 
مسجد وقيل له : نسلم لك الأجر الذى خسرته ؟ أفدنى ولك الشكر + 


— ۱۱6۱ — 


الجواب 


آعقد نيته عند حفره لليئر لوجه الله لا تملكه فلا يحل ببعه بعد 
ذلك لأن ما قصد به لوجه الله لا يحل الرجوع فيه لحديث : « الراجم 
ىق صدقته ٠٠‏ » الى آخره وهذا النوع من الصدقة ويقاس عليها قیاسا 
جليا » وان حفره أولا على نية التملك ثم باحة من بعد ايتغاء وجه 
الله من غير نية رفع ملكه عنه بل تصدق بالنفع مادام فى ملكه فهذا دون 
الأول وله دبعه فيما عندی فليستفت نفسه هذا الحافر وان آفتاه 


المفتون والله أعلم وبه الهداية ٠‏ 
ه ‏ مسألة: 


اخوة ذکور واناث قعدوا فى ترکه آبیهم وأمهم كذلك قاعدة معهم 
فى التركة ويجمع الكل بيت واحد وتضمهم معنشه واحدة ثم تزوجت 
الأخوات وخرجن الى أزواجهن وبعد ذلك مات آحد الاخوة فورثوه 
جميعا كميرائهم من أبيهم واستحقوا شیثا من الدراهم فشروا به شسيئا 
من آلة صید البحر وبتی الاخسوة الذکور یمماون فى البحسر بتلك اة 
الشتراة من رأس التركة ویسمون بالحاصل من ذلك حتی قارضوا وأسلفوا 
بالحصولات واشتروا الیبوت والاموال ویقوا هکذا حتی مات ثانی الاخوة 
الذکور وخلف آیتاما فقام النزاع بين وكيل الأيتام والاخوة والأخوات 
والأم » هؤلاء الاخوة من ذکور واناث يدعون الشركة فى کل شىء من 
طریف وتلید لان الترکه لم یقتسموها وقد صحت الشركة بالبینه العادلة 
ولم تصح القسمه بینهم فالبحث آولا هل خروج الخوات الى أزواجون 
یقطم الشركة بينهن واخوانهن فالشرکه حینثذ بين الاخوة الذکور والام 
فقط آم وجود الأم مع بنیها یثبت الشركة للجميع فبقاؤها معهم فى البیت 
يقضى يبقاء شركة الكل لأنهم كانوا قاعدين جميعا فى بيت واحد وتركة 


واحدة خرج من خرج منه ومات من مات فيه وبقى من بقى فيه 


و ل لكك 


أيضا » والبحث ثانيا ان قلتم ان الشركة باقية بين الكل خهل. ى جميع 
رقاب الأموال التى هى أصل التركة وفى ما أنماه الاخوة من السعى 
وعمل البحو.آم الشركة بين الكل:فى رقاب الأموال فقط وما أنمناه الاخوة 
لا تشاركهم فيه الاناث :وانما. هنو للذكور فقط.أم ترى الشركة قاعدة 
ل 256 3 


9 ۱ 
/ 3 500 ب 


هر شركة قاعدة دين ل سس ی و 
الا بالاتتسام وامتلاك القنصباء لاربابه ا وان طالالزمان وان نمت 


الارباح » والله اعلم ٠‏ 


1 اوسا‎ 0۸ ۱ e 


1 6 © ا ص 


5 تزال الیرفیات ناس بالوفيات من .الجهات البحرية مئل زنجبار 
ا وقطر .فهل : !يصح .العمل بمتتضاها ویحتم. الحاکم. به آم .هی 
والكتب سوناء ا آما. نفسن البرق فهو لا یختلف دؤدى كما ای 
ولكڻ يحتمل مرسل البرقية: الضندق والکذب والقائمون اعمال البرق 
وإرشال البرقيات لا يبلحثونٍ عن معرفة البارق الإرستل ولا عن آمانته 
وثقته خصوصا ف الأمؤر الشرعية 0 المسآلة كما | آنهم هو لاء غير أمناء 
.كذلك لکن صح بالاستقراء ط.ارسالیم فما أنت قاكل أيها اشیخ ۴ 
,مئل ' هذه المسألة فكثيرا ما یأتی" الناش الينا بالبرقیات الناطقة بالوفیات 
ويطلبون منا :الأمر: "بمقتضاها ونحن لقو واه استمع. اثنان آمیتان .فى 
رالتليفون من المتكلم فيه وكان أمينا مثلهم پعرفون هحود فهل فرق. فى 
:الصضورتين آم الصورتان سواء ؟ بين لنا وجه الصواب ولك من الله 
.الشواب .. 


نت ۳۲ ۲ ل 


4.-۵ 


الج واب : 0 +3 ۱ 1 2 ۲ ۰ و -. 


ل 0 - 


35 ام مت على مسألة المغارية فى هذه الأبعاث TT‏ 
ذلك بعينه () » واعلم أن الشرعيات انما تبنى على قواعدها الشرعية 
التی نصیها الشار ع لها ولا يجوز تبدیلها عنها فرعايه الثقة والعدالة ف 
الشاهدین وق الناقلین عنهما من موضع الاحادثه الى تمام الأمر و انتهاکه 
الى الحاکم أو العامل به آمر لازم لا يصح تبدیله وال لكان حاكما بغیر 
ما آنزل الله و العیاذ يالله آما نفس النقل والایصال على واسطه 
الالات المغروقة متى "عرف 'المتكلم' تحقیقا مع تمنام الشروط الذکورة 
هلا يضر معزفة ضدقها وضبطیا پالارا كد اقول والعلم كله عند الله 
ST‏ ۱ ' 


۰ مسألة : 


فى بیتین متجاورين بينهما درب فاصل عرضها ثلائة أذرع » 
صاحب أحد البيتين غرفا ففتح لها نوافذ على بیت جاره ویدعی جاره 
أنه آنکر عليه ولم يجد منصفا فى ذلك الوقت ومخى على ذلك زمان 
ثم آن جاره تیه E‏ ۳ الأول وبريد 0 
عل غرفة تكشف الغرفة الأخرى فمل يمنمان' فى الخالة هذه آو پم هذا 
الحادث ٠‏ عن ' 2 هذه النو اغذ , وتبقى "و افذُ تس السایقه ت لكونها 2 قدیمه 
وهل ینز القدم ف هذا اوضع ؟ ا 


ان الحدث اذا كان مما يحكم الشرع بازالته وصرفه فلا يؤثر قدمه 


۱(۰۰) یقصد المدوت من حواب المسألة رقم ۲ ص ۱۵۸ من هذا النسوخ ۴ 


سب ۲۵۵ سب 


تحقیقا وتتستا له مادام محدثه حیا ولم ينتقل من يده » لکن اذا ماته 
ماتت و و یوت ی النواغذ آرى الفاتحین فیها 
علی سواء ان كان الفتح مما يسوغه الشرع ویبیحه أو مما یمنعنه فهما 
فيه سواء » فاما آن بحتملاه معا من بعضهما لیعض أو بسدانه جميعا 
فما سواء ورپما كان البادیء أظلم » و الله أعلم ٠‏ ۱ 


۳ مس ألة : 


ادعى رجل على آخر أن له معه قدمة ذهب فأنكر الدعی عليه دعواه 
بحیث لم تكن لدى المدعى بيذه وتوافقوا على اليمين طلب المدعى من 
المدعى عليه أن يحلف أنه ما قيض منه ذهبا فقال المدعى عليه لا أحلف 
هكذا » آجاب القاضى قائلا لهما خبرانی عن الواقع بينكما فقال المدعى عليه 
ان هذا المدعى أجرنى أن أحمل له ذهبا الى الهند ولا وصلنا آعطبته اناه 
وأخذت أجرتى ولهذا السيب لا أحلف ما قبضت منه ذهبا » فهل اقراره 
هذا پلزمه شيا لأنه اعترف بالقبض وادعى الدفع أو یعتبر أمينا وأجيرا 
وقوله مقبول مع يميئه ؟ 


ان البمين يجب أن تکون على وفق دعوی الدعی » فلو ادعی أن له 
قبله ذها لكان ذلك اقرارا من المدعى عليه وعليه بينه الدفع لكنه لما كان 
بدعی القیمه لا أرى ذلك اقرارا بلزمه شتا وانما عليه اليمين أنه ليس له 
معه شىء من قيمة ذهب يدعيها قبله بل وعلى الأول آیضا فانه آقر بامانة 
لا ضمان نها » فالقول قوله على خلاف فى لزم العمين » والله أعلم ٠‏ 


5" مسالة , 


۱ تداعى اثنان فى أرض لبست هى ف بد آحدهم | فآلزم القاضى كل 


کے +60 5 كت 


واحد منهما البينة أنها له ورثها من زوجته وزوجته ورثتها من أبيها 
وشهدت بينة التخر آنها له ورئها من أنية:وان كانت افرأة شسهدت 
آنها ورثتها من أبيها فقبل القاضی احدی الشهادتین ولم یقبل الأخرى 
هل أن لم تقبل بینته یمین على من قبلت بینته آم لا یمین هنا ٠‏ 


الحواب : 

على صفتك هذه انی آری أن الذی ردت بينته ولم یقبلها القاضى 
أن على القاضی أن يقول له : هل لك بینه غير هذه فان قال نعم أجله 
لح الاضان اط بحسن نا رن وان کنو بات ات نه مدي 
أن الأرض له ولا يعلم حقا لخصمه فيها ولا يمكن أن يقول له اذهب 
ولا يمين لك على الخصم الا ان سمح من اليمين بنفسه ؛ والله أعلم ٠‏ 


۲ - همسالة : 


وبحثته فى نخلة وقيعة لا أرض لها كم يفسح عنها صاحب المال 
فيه هذه النخاة اذا أراد الفسل حو الها ؟ 


الخواب : 


يفسح عنها ثلاثة أذرع من كل جهة قلت له وان كانت غير وقيعة وهی 
تقايس غيرها من النخل أجاب ان كانت المسافة ما بين هذه النخلة والتى 
تفایسها دون ستة عشر ذراعا وق قول اسه عشر ذراعا فهذه السافة 
مقسومه بینهما ویفسح کل من صاحب النخله والتی تقايسها من ناصفه 
القیاس ثلافة أذرع اذا آراد الفسل آی يفسل دون الثلاث من ناصفة 
القیاس وان كانت السافة آکثر من ذلك رجعت تلك النخلة الى حريم 
ثلاثة آذرع ویفسح عنها صاحب الال من قطع حريمها ثلاثة آذرع 


۱0 لد 

اذا أراد. الفمسل فتكون المسافة من النخلة الى حيث بريد الفسنه 

۳ مسألة : 

اشتکی قوم من الهند على آخرين آهل سيارة أن سيارتهم دعمته 
ناقتهم فقتلنها فآنکر الخصم ذلك قائلین أن الناقه بنفسها دعمت السارة 
ولا بينة لأحد الفریقین الا أن أصحاب الناقة قالوا فى ثمنها ان آله 
سعد بلغوهم ف ثمنها ألف قرش فما الحكم فى ذلك ٠‏ 0 

الجواب : 

أرسلوا الى آل سعد فان شهدوا أنهم بلعوهم فيها ألف قرش قبلته 


وتعالى أعلم ٠‏ 


فى آخوین اشتركا شرکه الأبدان ثم ادعى أحدهما على الآخر أن مائى 
القرش المعهودة حى داخلة فى الشركة » فالقول قول من منهما ؟ 


الجواب. : 

ان هذا المدعى ان لم تكن له بینه على صحه دعواه كان له على المدعى 
عليه الیمین أن هذه الدراهم ما دخلت فى الشركة والأصل فى شركة الأندان 
انما تكون فى الكسب بالابدان لا بالدراهم الأجنبية والله سبحانه وتعالى 


٠ملاعأ‎ 


لس ۲ — 


من عمل عملا لغيره بلا أجرة معلومة فله عناء مثله على نظر الءدول » 
قيل له : كيف صفة عناء المثل آهو ما قطعت فيه أجرة للغير ؟ 


الحواب ‏ أ = 7 1 

ليس المراد بعناء الثل على حسب ما قطعت فيه أجبرة للغير اذا 
استوی العمل والمسافة فان أجرة الغير قد بکون فبها تساهل ومحاداة من 
أحد الطرفين » أنما المراد الوقوف على العمل وينظر كم يستحق العامل ق 
ذاك الزمان والمكان ٠‏ 


ومن جواب له : 

ان الخلاف الذى أعنيه هنا فى المسألة قولا يجوز الحكم بشهادة 
واحد مع يمين المدعى وقد عمل به الجم الغفير من قومنا محتجين على ذلك 
بجملة أحاديث منها عن اين عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
قضى مین وشاهد » رواه أحمد ومنسلم وأبو داود واين ماجه ء 
بای لضان زاین Oa‏ ريه عالط وده 
مع الشاهد ولأحمد من حدیث عمارة بن حزم وحدیث سعید 
بن ام ای ول سید مر و سک رم باق 
النیی - صلی الله عليه وسلم ‏ قضی بشهادة شاهد واحد ویمین ضاحت 
الحق وقضی بذلك على ف العراق رواه آحمد والدار قطنی وذکره الترمذی» 
وعن آبی ربيعة عن سهل بن آبی صالح عن آبیه عن أبئ هريرة قال.: قضی 
رسول الله این ال و وبال ی ال ۳ الو احد رواه 
اين ماجة والترمذى وآبو داود » وى البات أحاديث غير ما ذکرت ولعل 
الأصنحاب أعلوها يغلل فلم یزو‌ها "خنجة هذا عنيثه وأشنكل 'عليك: واللة 


۹ ١ 5 EA كج‎ 10 ce 


ل ۲۸ — 
عن سنت من سلك الدر : 


ا ال وائخا يمي 


الجواب 7 


أما الببت فمعناه أن كل من ادعى حقا على یره فجعل المدعى أو 
المدعى عليه وکیلا أو خليفة فى مباشرة الدعوى عنه جاز ذلك » لكن اذا كان 
الحق المدعى لم يكن أصل ثبوته على يد ذلك الوكيل ولا بسببه ولم يكن 
ا ۷ أحذا ول اقا ها ادا وحيك ام .ذلك الك كن 
على الوکل بکسر الکاف والستخلف بکسر اللام لا على الوکیل والخلينة 
لأن أصل لزوم الحق ليس من فعل الوکیل ولأنه لم يباشر أصل تلك العامنة 
وانما توكل فى مباشرة الدعوى فقط وتوضيح ذلك كأن يدعى زيد مائة 
دينار على عمرو ومن جهة ثمن سلعة باعه ایاها يذلك المبلغ فآئكره عمرو 
ثم أقام وكيلا عنه يخاصم ف تلك الدعوى فان الوكيل هذا عليه أن ينفى 
المدعى بكلام عمرو كأن يقول : ان الحق يقول : عمرو ليس عليه فان كانت 
لديك بينة آقمها عليه » فلم يجد بينة فان الوكيل هاهنا لا يحلف عن عمرو 
أن الحق لبس عليه وائما بحلف عمرو بنفسه بنفی الحق » هذا معناه وهكذا 
فى سائر الدعاوى والله أعام ۰ 


597 مسالة : 


هل تعتير الشهادة من الشهود اذا شهدوا على رجل أنه آقر مشركة 
فى مال اشتراه لأخيه » والرجل ينكر ذلك وأخوه ادعى نصف الال و الشعود 
لم يشهدوا بشىء معين بل نص شهادتهم سمعنا فلانا هذا يقر لأخيه بشركة 


بت ۲۰۵ مس 


فى الال » هذا فان قلت تعتبر الشهادة فبماذا یحکم الحاکم والدعی عليه 
بنکر ذلك ؟ 


ان لفظ هوّلاء الشهود تدعی خبرا لا شهادة والخلف فى اعتبار الخبر 
فى شهادات الحقوق آما فى الشهادات التی لا منازع فیها کشهادة الهلال 
على ثبوت الصوم ونحوه وکهلال الحج وكالغيبة ونحوها وبالجملة فحیث 
كانت الشهادة لافى مقابله دعوی مدع وانکار منكر فالأكثر على قبول 
شهادة الخبر ان قالوا کذا وکذا بخلاف قولهم نشهد أو شهدنا فعذا یثبت 
فى الكل و الله آعلم ٠‏ 


1" مساألة : 


خاء الاختلاف فى اليمين فى التهمة وأرى علماءنا فى الوقت الحاضر 
يحكمون على المتهم [ بفتح الهاء ] باليمين وائما ليس له رد على المتهم 
[ بکسر الهاء ] فما الحجة فى ذلك الا ان كانوا پراعون : ان لم يجب له 
الرد فى اليمين فلا تجب عليه » أما من لا بری الرد ويقول انها لا تتحول 
اليمين عن موضعها للحديث الوارد فذلك سواء كان المدعى بالقطع أو 
بالتهمة فما ترى آنت آیها الشيخ ؟ وما المعول عليه ؟ 


الحواب . 


. انی آری أن التهم بالشیء عليه اليمين ولا رد له على التهم [ بکسر 
الهاء ] للحدیث الوارد » ولان من كان الشیء عليه لا ينقلب له والله أعلم ٠‏ 


(م 1 فصل الخطاب د ۲ ) 


عد 5١9‏ .ل 


- مسألة : 


جاء فى الأثر أن الحاكم لا يجبر فى المختلف فيه الا أن كان مجم 
عليه فقد أشكل على ذلك لأن المسائل الفرعية لا تجبى مسأله وفبها اختلاف 
فان الحريم ف النهر عن النهر مثلا قبل خمسمائة ذراع » وقيل ثلاثمائة 
ذراع وقيل مائتا ذراع وقيل : تعتبر المضرة ولا اعتبار بالذرع فتجد 
المساله فيها قولان آو تلاثة أو أربعة أقاويل وكذلك فى حريم الدخل ورد 
الاختلاف وهلم جرا فلم تجد مسالة متفقا عليها فما معنى هذه العبارة 
فاحاكم متى یجبر على حكمه بما يراه آقرب للحق ؟ آفدنی ٠‏ 


الجواب " 


ان الحاكم ان كان ضعيفا معناه أن كان ليس من أهل الاجتهاد ولم 
يبلغ درجته فانه لا يجبر أحدا على حكمه بالمختلف فيه لأنه كالمفتى وأما 
ان كان من أهل الاجتهاد واجتهد ورجح حكما فله أن يجبر المحكوم عليه 
على حكمه ذلك » والله أعلم ٠‏ 


۰ ل مسألة : 


ما الفرق بين نظر الحاكم وسوم العدلين فى الاروش وقد ورد ذلك 
كثير فى الستك + 


الکواب : 
ان نظر الحاكم ما يراه بنفسه فيما تستحق تلك الجراحة وآما سوم 


ذلك » هذا هو القول الشهور » وقيل : ما قاله الشيخ فى جوهره ولا نطيل 
يذكر » وفى دبة الناقدة خلاف : قيل لها ثلث دية العضو الذى هى فيه 


— 5١١ بت‎ 


مطلقا سواء نفذت من عظم أو لحم وأحسب أن هذا هو آکثر القول » وقمل: 
اذا نفذت فى عضو فيه عظم فلها ثلث الدية وآما ان نفذت فى اللحم مدت 
متلاحمين » والله أعلم ٠‏ ا 


هل يدخل القاضی فى عموم الحديث ف أن القاتل لا يرث مقتوله 
سواء كان القتل عمدا أو خطأ كما اذا كان المقتول مستحقا للقنل شرعا ؟ 


ا 58 


خلاف » قيل ا ييا تي كي 
و اجباته فلا يواخ ذ به » والله آعلم ۰ ۱ 


: مسألة‎ - ١۲ 


عن القاتل اذا فوت نفسه هل لأولماء المقتول الدية فى ماله وان کا 
فى المسألة خلاف فما حجة القولين وما الراجح عندك ۲ 


الجواب : 


آما القاتل عمدا فان قتل نفسه قبل تمكن ولى الدم.من القصاص منه 
تفویتا منه للحق فالدية تنتقل فى ماله هذا على قول الجمهور وهو الراجح 
عندى وان قبل غير ذلك كما هو مذكور فى شرح الميمية والحجة فى ذلك أن 
الله أوجب القصاص النفس بالنفس وهذا فوت حقا عليه وحقه. لا يذهب 
سدى فان فاتت تت النفس وانتقل الحق ف الال لأن المال بدل.من النفس كما 
لو عا الولى عن القصاص واخثار الدية کار ن له ذلك » وهو قول. الجمهور 


واللنه آعتسلم ۰ 


ل ۲۱۲ — 


جاء الاثر ان جنی الرء فى نفسه أنه يضمن ذلك الارش للفقراء فهل 
سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ » وما وجه الزامه للفقراء آرش نفسه ؟ 
وما الفرق بين ان آيراً المجروح جارحة فى العمد والخطاً وما عله التفرقة 
مين كلا الأمرين ۰ 


الجواب 8 


ان معنى أن الجانى فى نفسه يلزمه آرش جنايته كانت عمدا أو خطأ 
یکون ذلك للفقراء » وقبل لأهل الولاية خاصة ٠‏ وأما وجه ذلك فانالعيد 
مملوك لصانعه وهو الله جل وتبارك وتعالى ليس له التصرف ف جسده 
بشىء من الأحداث المضرة بل حرام عليك » فان جنى فى نفسه فعليه آرش 
الجناية فان كانت الجناية عمدا فعليه آرشها أرش العمد وان كانت خط 
فأرش جناية الخطأ ويلزم ذلك لربه عز وجل وما كان من الحقوق لله 
قتصرف ف عبادة الفقراء » هذا وجه ذلك » وآما الفرق ان آبرآ المجروح 
جارحه من جناية الخطأ فلا يبرأ وان الحق فيها للورثة يرثها كلهم بحسب 
الميراث فلذلك لا يثبت ابراه منها لأنها حق غيره » وأما جناية العمد فهى 
له ٠٠‏ ونثبت ابراءه منها وان مات قبل قبضها فالخلاف فيها » قیل هی 
لارباب الدم من عصبه خاصه دون بقیه الوارئین وأهل السهام ومن آهل 
الثرحام » وقیل : هى للکل وف ذلك آحادیث تمارضت بحسب الخلاف 


والله ألم 0 
e‏ 
ق فلجين متحاذيين أحدهما أعلى من الآخر » أنكر آهل الفلج الأعلى 


على أهل الأسفل وطلبوا منعهم من زيادة الثقاب خوف الضرر على فلجهم 
وانتهوا الى الحكام فحكم حاكم المسلمين بمتع الفلج الأسفل من المرور 


بت ۲۱۳ سس 


ما علا خيما دون خمسين ذراعا ومائه ذراع عن الاخر وسجل الحکم 
يتصحيح من حضره من من آهل العلم وکان ذلك ف زمن الامام الخلیلی رحمه 
الله تعالى فصحح الحكم e‏ المدة منذ ذلك الزمان الى اليدوم 
قريبا من عشرين عاما ثم ان آهل الفلج الأسفل تضرروا لعدهم وجودهم 
منفذا لفلجهم ولا طريقا يسلكونه فرجعوا الى القائم بالأمر قائلين ان 
أحوال الأفلاج تختلف تختلف ولا تبقى على حال واحد فربما كان الفلج الأعلى 
عدا فى ذلك الوقت فى ذلك الکان الذی منع الحاکم الفلج الاسسئل من 
المرور قربه والان صار ساقية لانتقال العد يمصعود الفلج وزيادة ثقابه 
لذن أفلاج هذا المكان أغلبها بزداد ثقايا فى كل عام » فالسؤال هل تسمع 
دعواهم هذه ويستآئف لها حكم آخر واذا سمعت كيف صفة الحکم وما 
حد الحريم المانع على هذه الصفة وبم يعتير ؟ تفضل بما تراه ٠‏ 


الحواب : 

أما حريم الأفلاج بعضها عن بعض ففيه خلاف بين الفقهاء على 
أقوال أقلها أربعون ذراعا فيما نعلم وأقصاها خمسمائة ذراع » هذا عند 
لتاگین پذرع السافة بینیما ؛ ومنهم من یقول لا یعتبر قرب السافة ویعدها 
وانما یعتبر الضرر من بعضها ق بعض » لان مسالك الاء ن بطن الارض 
مختلفة السلوك » وکذا الأرض منها اللين الرخو فیسیح الاء فيه بسرعة 
ومنها الشدید الصعب فلا يسير فيه الاء ولو قربت المسافة » وهذا القول 
آعجب لی آعنی الأخير وقد رجحته فى السلك فطالعوه هناك فاعتبار الضرر 
یکون بآشیاء منها ظهور الانتقاش والزيادة ومنها ارسال ما هيه راا 
من آعلی الفلجین کالغاز مثلا أو نحو ذلك متى تبین الضرر منم وأما ماذکرته 
من تقدیم الحکم ف هذين الفلجین خاصه فیعجبتی ثبوته ولا ینقض الحکم 
بعد ما ثبت لكن ان كان ذلك الحکم یقتضی آمرا وهو ی 
الأعلى بالثقاب الى أعلى رفع الأسفل كمثل رفع الأعلى حتى تبقى المسافة 


نت ۰ بت 


بینهما واحدة فکما زاد آولئك يزيد هؤلاء ولا باس علیهم » وعلی کل حال 
فان مثل هذه الامور محناجة الى النظر بالوقوف علیها والغائب لا ری 
ما يراه الحاضر » والله آعلم ٠‏ 


م0 مسألة : 


واحد منهم فاكلا بريد اعادة | لقسمة وقد ۱ مصست مده من الان هل له 


الجواب : 


اذا وقعت القسمه بين الوارثين على وفاق السنة فلا نقض لأحد هن 
الوارثين فيها الا ان اتفقوا كلهم على نقضها لأجل معنی سائغ فى الشرع 
فذلك لهم.وآما أن بنقضها آحدهم وبقی أحد لم برض بالنقض فليس له 
ذلك » والله اعسلم ۰ 


۱ - مسألة. : 
يمين على الدعی عليه فما الذى آخرجه من عموم الحدیث ؟ 
الکوآب : 


ومن ادعی نخلة أو غيرها فى مال انسان فعلیه البينة فان عجزها كان 
له اليمين عليه وقولك یوجد ف الاثر أن لا یمین له فهذا لا آعلمه » ویمکن 
اذا كان فى الاثر العمانی أن یکون محرفا أو ساقطا لكثرة السقط و التحریف 


والله اعسلم 0 


ل :۱ — 


۷ ل مسألة : 


ما ذكره شیخنا عيسى بن صالح رحمة الله عليه فى أجوبته حيث قال : 
وعند العلماء أن الدعوى ف الموات غير مسموعة أولا هل هذا الجواب على 
ظاهره أن الدعوى لا تسمع ف الموات مطلقا وعليه فما الخصص له من 
عموم أحاديث الدعاوى کصدیث : « لو أعطى الناس بدعاوی هم « الخ 
وغيره من الأحاديث التى اتفق الموافق والخالف من شراح الحديث على 
عمومها ر فهذا منابذ لحکمه - صلی الله علیه وسلم - ق ارق 
المذكورة فى کتب قومنا ويظهر آثر آصحابنا من حيث اطلعنا واطلاعنا قليل » 
ككلام العلامة نور الدين فى جوهره رحمة الله عليه حيث قال : « ومن يك 
الفياق ملكا ادعى ٠٠‏ » الخ » وكلامك فى السلك » وبيان الشرع وغير ذلك 
آم المراد ان لم يكن بالموات آثر عمارة » وعليه فما المائع من قبول الحجة 
العادلة ان سهدت للكه مثلا أو احيائه بالاء مع أنها تقبل فى الدماء والأموال 
ما خلا الحدود بالانفاق وما المخصص للموات من سائر الأملاك ان دوجد 
آثر عمارة بها » اذ من المعلوم بالضرورة أن الأرض التى تمر عليها أعوام 
الزمان وتطرقها الرياح والأمطار تتبدل وتذهب آثارها ورسومها وتطهر 
بها الحجارة ان كانت بأرض فيها آحجار لجريان السيول فيها ولا مسيما 
ان كانت على آلزجر » وعلى قياس ما ذكره الشسیخ ان كان بظاهره » 
والرسول الكريم يقول : « لا توى على مال امرىء مسلم » وعلى تقدير أن 
لابد من اشستراط أثر العمارة فما صفة هذه الدكوك والجلب آم الآبار 
والمخب والسواقى الكبار كما ذكره العلامة آبو سعيد » وعلى أن الدكوك 
والجلب تقع فى تيار التلف كما ذکرنا » وهل هذا الحكم يعم الموات الكائن 
بين الأموال الذى ذکره الشیخ فى الجواب آم كلامه رحمه الله من مجملات 
والجلب تقع فى تبار التلف كما ذكرنا » وهل هذا الحكم بيعم الموات الكائن 
الجواب ؟ 


س- ۱٩‏ ۰۲ مت" 


الحواب . 


فما قاله الشیخ عیسی صحیح » یعنی لا تسمع فيه دعوی الدعی 
بدون بينة تشهد أن هذه الأرض آحیاها غلان بخلاف الأملاك العمورة التی 
هی فى يده » وهو یحرثها ویسقیها ویعمرها فهذا قاعد فى ملکه بخلاف 
الفياق التی لابد لاحد فیها فیدعی مدعیها علیها بالبینه ان كانت العمارة 
غير ظاهرة أنه عمرها سابقا وآنها ملکها بعمارته ایاها فهو أحق بها من غيره 
فاذا شهدت البينة بذك هو آولی من غیره بها » وذلك موافق لقول ثیخنا 
سای : 


ومن يك القياف ملكا ادى 

دض ا ف ا ي 
الى آخر ما قال » ولقولى آیضا فى السلك : 
وكل من قد ادى الققارا 

ملكا ل هومت ع لعماررا 
ولم تكن له یدمن قبل 
ودون حجه كون فيها 


فكلامى موافق لكلام الشيخ عيسى ولكلام شیخنا أيضا فلا يشكن 
عليك الفرق بين الوات وغيره » والمعنى أن لم يجىء ببینه تشهد له بأنه 
أحق به فهو كغيره من سائر الناس فيه ان شاءه يحبيه » والله آعلم ٠‏ 


ا سب 


فى سيارتين كانتا تجريان فى الطريق احداهما ذاهبه والآخرى آيبة 
فاصطدمتا وانکشف الاصطدام عن اصابات فى ركاب السيارتين » وف 
نفس السيارتين أيضا وتنازل السائقان للخصام كل منهما يدعى على الآخر 
أنه خالف جرى سيارته عن طريقها ولا بیان ف ذلك فهل الحكم هنا بضمان 
الاضاناعة غا الان غل ده كل مها تين لت اخة ما اسان 
سيارته وركابها غرما وعقلا ؟ تساويا فيهما أو تفاوتا ؟ آم الحكم بالضمان 
عليهما معا أى مقسوم بينهما نصفين فما غرما فعليهما وما كان عقلا فعلى 
عواقلهما » أم ما ترى ی ذلك ؟ 


الجواب . 


انما یکون الحکم بلزوم الضمان على السیارتین معا تضمن هده 
لهذه وهذه لتلك » انما یکون ذلك فى سیارتین متساويتين فى كبر الحجم 
كالرجلين المتصارعين وكالرآتين المتطاحنتين فهاهنا المكافأة تعتير من 
الفربقين » أما السبارتان اذا كانت احداهما صغيرة جدا والأخرى كييرة 
جدا مها هنا انتفت المكافأة بینهما لأنه من المعلوم عقلا وعادة الكرى 
تضمن الصغرى ولا عکس فیجب على الکبری ضمان ما وقم فى الصنری 
من حبث إنها آثرث فيبها ولا تأثير فى الكبيرة آما الأيمان فلا تعتبر هاهنا 
لأن اليمين على السائق » والال والنفس التالفان لغير الساگق غنی حلنه 
تبطیل حق الغير والشرع لا يرضى بهذا والعلم عند الله سبحانه وتعالی ٠‏ 


۹ - مسألة : 


ما تقول فى طریق الجائز ومثل الطریق التی تمر بين المزرع وبين 
ستال اذا انهدم الضفر الذی هو ملازق الطریق والطریق مرتفعة عن الال 
فعلی من تکون آجرة بنائه آعلی آرباب الحكومة القائمین باصلاح الطرق 


ل 8م١5‏ 


آم على آهل الال والال أسفل من الطريق » آفتنا والمسآلة واقعة ولك 
من الله الأجرء 

الحصواب :+ 
الأرضين أعلى والأخرى أسفل ففى مثل هذا يجرى الاختلاف دين الفقهاء 
من بقول أنه للأرض العليا وعلى رمها اصلاحه اذأ أنهدم 6 وهذا الثانى 
فيك لاف من ال ام شيا حي رع یب ال رن ره 


۰ س مسألة : 


ما تقول أبقاك الله فى الطریق اذا كانت بين مالين لالكين وعرضها 
اثنا عشر ذراعا وهی غير جائز فهل لأحد الالکین أو كليهما أن يآخذ من 
عرضها الى أمواله أم لا ؟ أرشدنا للحق وفقك الله للخيرات ٠‏ 


الجواب . 


ليس لهما ولا لأحدهما فما أدرك طريقا لا يجوز لأحد تملكه على 


حال » والله أعام ۰ 
1 مسألة : 


اذا كان جدار بين مالين لالكين أو مالك ووقف فانهدم فعلى من 
بناژه ؟ 


بت ۲۱۹ — 


الجواب؟ 
ملك الجدار لبانيه ومحدثه كان واحدا أو أكثر ان كان قد بناه فى 
أرضه وللمالك نجدیده بعد انهد امه أن شاء ذلك ولا عليه لأنه ملكه وأمره 


اليه » والله أعام ٠‏ 
۳ - مس له : 


فى مالين بعمهما الوادى اذا سال » آحدهما أعلى من الثانی وبيتهما 
طریق جائز فآراد صاحب ال الأعلى أن یحرز ماله بصاروج وحصى مما 
يلى الطریق والال الأسفل غمنعه من الصاروج صاحب الال الأسفل وبعض 
أرباب الطریق قائلين لا نرضی بتصریح على عرض الوادی خوف الضرر 
من مطراح الوادى هل له أن يحرز أرضه بالحصی والصاروج أم لا ؟ ولم 
تتقدم عادة صاروج ؟ نرجو الحواب ٠‏ 


الحوابي؟ 


هذا الجواب وأسأل الله فى هذا وغيره اصابة الصواب آما الحكم فى 
الطرق والأودية والأراضى والعروس والأبنية وما أشيه هذه الأمور 
فلا يمكن ذلك على الأوصاف من بعيد وانما يحتاج مثل هذا الى رژيته 
والوقوف عليه لأن مثل هذه الأمور لا تضيطها صفه واصف ومثال ممثل 
لاختلاف الهیثات واختلاف الأفهام فليس الا وقوف فقیه عليه ويحكم يما 
براه قبه معين اليصر والمصيرة وأما احداث الصاروج ف الأبتية والسواقى 
حيث لم تسبق فيه عادة فذلك مختلف فيه عند الفقهاء اذا وقع منه نكير 
عليه قيما يملك » والله أعام ٠‏ 


ث2 ٭ ۷ .سے“ 
۳ س مسالة : 


فيمن ادعى على آخر ثمانين قرشا فأقر له بعشرین قرشا وجحد 
الياقى فأتى المدعى ببينة عادلة تشهد له على المدعى عليه ستين قرشا هل 
تكون العشرون داخلة فى الستين أم خارجة عنها ؟ 


الجواب + 


ان ادعی زید على عمرو ثمانين قرشا فآنكره الا عشرین قرشا منها 
بام زد البيدة اناا الى له على رومن کا ھان لم سے الب 
أن العشرین التر بها غير الستین الشهود بها ففى دخولها فیها خلاف عند 
الفتهاء » والذی يعجبنى فى مثل هذا أن تکون العشرون داخلة » و العرف 
يؤيد ذلك لأن القر آقر أن ذمته مشغولة بعشرین فقالت البينة لا بل ستين 
فهى زادته أربعين فوق اقراره والغیر پلاحظ غير هذا العنی ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


e 


۱ س مسألة : 


۳۳ ون‎ ART 


الجواب . , © 

نعم » اذا ثبت عليه القتل عمدا ثم قتل نفسه قبل أن يتمكن:وا من 
أخذ حقهم منه فقد انتقل الحق دية ف ماله » والله أعلم ٠‏ 

۲ ل مسالة : 


00 
20 - 


فى ثلاثة نفر اشتركوا فى قتيل وقد تساووا فى قتله » ثم ان أولياء 
المقتول طلبوا الدم من القاتلين ولم يقبلوا الا اي 
لهم كيف تکون صفة القتل من الثلاثة ؟ 7 


الواب . 

ان کانوا قتلوه فى نائرة فلاولیاء القتول أن یختاروا واحدا من 
الثلاته فمقتلوه ه بصاحبهم » وکل واحد من الرجلین الياقبين عليه أن یرجم 
للمقتول آعنی شریکهما الذى اختار ولی الدم قتله ثلث الدية » وان کان 
القتل فتکا قتلوا به كانوا ثلاثة أو أكثر ولو كعداد آهل ا ٤‏ وقتل الفتك 
آمره الى الامام هو الذى بتولی آمر قتلهم لا الى ولى المقتول » والله 
۱ 9 


نت ۲۲۲ لس 


الجواب . 


5 - مساألة : 

ومن آقر أنه زنی بامرآة هل یکون قاذنا لها ؟ 

الجواب . 

لا يكون قاذفا لها » لأنه يمكن أن يكون زانيا بها وهى غير زانية 


ككونها طفلة أو مجنونة أو نائمة أو مغلوبة » فلا يحكم عليها بالزنى قى 
هذه الأحوال » والله أعلم ٠‏ 


ست. مسألة : 
فى سحاق النساء اذا أقررن به عند ولی الحدود أو شهد العدول 
الحواب؟ 


ان سحاق النساء ليس فيه حد وائما فيه التعزير والأدب الوجيع 


۲ بت 


وجدت ف الأثر أن السارق لا يلزمه رد ما سرق ولو كان السروق 
باقيا فى يده وذلك بعد القطع » ذكره الامام السالمى فى باب حد قطع 
السارق من الجوهر كيف هذا يضيع مال رجل مسلم ؟ 


الجواب؟ ES‏ 
فى هذه المسألة قول فى الأثر أن الحاكم اذا حكم بقطعه لا یحکم عليه 
برد السرقه » وما أعلم لهم دليلا على ذلك ق السنة الا قولهم لا يجتمم 
حد وحق بحکم واحد وان النبی # صلی الله عليه وسلم ‏ با قطع 
السارق سكت عن الحکم فى اللسروق » والقول الصحیح الراجح. أن عليه 

رد السرقة وبه قال القطب رحمه الله » فاشدد به يدك » والله اعلم ۰ 


وجدت أن جناية الجنون والصبی على من یعقلهما الا ما جنیاه بغم 


الج‌واب : 


فى جناية الصبی والجنون خلاف على آقوال » الأول : على .العاقلة 
مطلقا » والثانی : ف آموالهم مطلقا » والثالث : آنها على العاقلة الا ما 
أتلفاه يفم أو فرج » ووجه التخصیص أن هذا نفعه عائد على آبدانهما ذهو 
كالانفاق من الال أنه من آموالعما ما لم ببلغ آرشا لموضحة فى مقدم الرأس 
وهو خمسة أبعرة وذلك نصف عر الدية الكبرى » فان بلغ 
هذا القدر كان على العاقلة » وفيه غير هذا والمختار الأول » والله آعلم ٠‏ 
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۸ س مسألة : 


وهل يجوز للرجل قتال من أراد منه شربا ولم يسقه وهو عطشان 
والاء حاضر عنده وذاك ق طریق وخاف الرجل أن ماك من العطفی قبل 


الجواب+ 


ان كان معه فضل ماء لا يحتاج اليه بنفسه ليحيى به نفسه فلیساله 
اياه بعطاء أو بيع فان امتنع من غير ضرورة تلجثه اليه وهذا مضطر له 
فلیآخذه منه قسرا ولا بتعرض لقتله بل بدافعه عن الماء ما قدر حتى اذا 
لم يتخلص الماء منه الا بقنله فلا باس عليه بذلك » وذلك ان لم يخش 
الموت ان لم يشرب ف ذلك الوقت » وأما ان كان صاحب الماء مضطرا له 
مثله فلا يحل آخذه منه.لأن نفس هذا ليست باعز وأغلى من نقس ذلك » 


واللهأعلم ۰ 
8 مسالة : 


و ۷۳ وم ین ايا .مب الا 
اذا قلعت عينه ؟ 


الكواب . 


بدفعو | اليه منابهم من دية بده » ومن له جارحة واحدة من ائنتن فقطعت 


شنت 0 ۲ :انیت : 


لها آرشا فله هنا آرش واحدة وهی القطوعه آخرا » وان كانت الاوای 
انما ذهيت فى طاعة الله کجهاد ونحوه أو قطعت بیغی واعتداء أو بعاهه 
سماوية فهذه الباقبه تعد عن جارحتين اذا قطعت فله بواحده قصاصا 
ودأخرى أرشا والله أعلم ٠‏ 


۰ ب مس له : 


فى رجل مجنون آتاه رجل صحیح العقل فوقعت من الصحيح للمچنون 
مناوشه بيد ونحوها وتحریش وتهییج حتی أخذ الجنون حجرأ ورمی به 
قبله فأصابت الرمية رجلا آخر فجرحته فعلی من یکون الضمان ؟ 


الحواب . 


انى آقول ان كان الحرش والهیج للمجنون آمره بضرب فلان مثلا 
اة ای باشارة مه اله بو وتخوها كا أو ناء هة الي همان هذا 
لا بير من الضمان فیما آری » وآما اذا لم يقع منه شىء من ذلك بل 
هيجه فقط من غير آمر ولا اشارة منه اليه بضرب العير وانما رمی آلجنون 
هكذا من نلقاء نفسه فلا آری ضمانا على هذا الحرش المیج » وانما یکون 
الضمان على الجنون ف ماله على قول وق ماله ان كانت الجناية دون آرش 
الوضحه وهی نصف عشر الدیه الکبری » وان زادت على ذلك فهى على 
عاقلته » هذا على قول ثان » وعلی عاقلته مطلقا » قلت أو کثرت على قول 
ثالث » وکل هذه الأقوال فى الذهب » وهذا الثالث عليه آکثر العمل عندنا » 
وکذا الخلاف فى جناية الصبی عندنا على هذا النحو لا يقال ان تحریش 
الجنون کمحرش البهيمة بازمه ما آصابت بسبب تحريشه لتساویهما ف 
عدم العقل وسقوط التکلیف لأن هذا القیاس لا يتم لقائله من وجوه أما » 
آولا : فلان جراح البهيمة جبار أى هدر اذا جرحت من دون تحریش أحد 
وكذلك الجنون » وثانیا : أن الجنون وان كان ساقط التکلیف فسقوطه 


— 556 


ليس هو من كل الوجوه فليس هو يس قوط كامل كاليهيمة بل يبقى عليه 
بعض التكليفات الالية » ألا ترى أن الزكاة مثلا تجب فى ماله وكذا حقوق 
من تلزمه حقوقه كانفاق أطفاله وزوجته ومن تعلق عليه وكذا الضيافه 
حيث تلزم وكذا المعاشرة للأزواج تلزمه على قدر ما عقل منها ونحو هذا 


واللهأعلمء٠‏ 
1" مسألة : 


قال القطب رحمه الله ف المرتد : لا تسبى ذريته ولا يغنم ماله » آو 
تسبى ویغنم أن لحق بدار الحرب قولان » ما وجههما ؟ وما التحقيق مم 
آصحاینا فيه ؟ 


الحواب 4 


على مسألة المرتد التى ذكر القطب فيها الخلاف ف السبى والغنم 
فاعلم أن الحكم ف المرتد قد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا من جهة سبى 
ذريته وغنم أمواله ومن جهة قتله ۰۰۰ واستتابته » ومن جهة ميراثه لایسم 
المقام ذكر ذلك كله » والقولان اللذان ذكرهما القطب موجودان فى المذهب »> 
وأكثر أهل الذهب على أنه لا يغنم ماله ولا تسبی ذريته ان كان مس تقر ا 
فى بلاد الاسلام » بل يستتاب ثلاثا فى ثلاثة أيام فان تاب ورجع فذاك 
والا قتل وكان ماله لأولاده الصغار وان كان له أولاد كبار مسلمون كان 
لجمیعهم » وأما ان ارتد ولحق بدار الحرب وحارب سبيت ذريته الذين 
ولدوا له فى حال الردة وغنم آمواله کسائر الشرکین » هذا عند أكثر 
الأصحاب بل وأكثر علماء المذاهب ويه وردت السنة فى أحاديث 4 58 
أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بلغه أن رجلا نكح زوجة أبيه.فبعث 
اليه رجلا من السلمین یسمی قرة فقتله وخمس آمواله والبحث فى هنذا 
يطول فلنقتصر على ما ذكرناه وبالله التوفيق ٠‏ 
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۲ - مسالة : 

سألت عما آجاب به آبو عبد الله ق سرية خرجت بغيا وعدوانا 
فضربوا رجلا يغير حق » وكذا الحكم أيضا ان ضرب رجل رجلا فأجاب 
آبو عبد الله أنه ان مات فى ثلاثة أيام فما دونها فعلى الضارب القود » وان 
مات بعد الثلاثة فعليه الدية » وقلت ما وجه التحديد بثلاثة أيام مع أنه 
مات نسیب الضرب ؟ 


الحواب . 

انهم يعتبرون هذا العدد فى كثير من الأحكام الشرعية لأن الشارع 
بعتيرها فى آمور منها أنه جعل الطلاق ثلاثا والعدة ثلاثة قروء أو ثلاثة 
ار وصوم كفارة اليمين ثلاثة أيام » والجمار ثلاث ورميهن فى ثلانه 
أيام » وأيام التشريق ثلاثه وأيام البيض ثلاثة وكذا صوم المتمتع فى 
الحج ثلاثه » واستتایه الرند ثلاث مرات فى ثلاثة أيام مع الخلف فیها 1 
وتقریر القر بموجب حد ثلاثا فى ثلاثه أيام والاوقات التی يجب فيها 
الاستكذان من الأطفال والماليك فى الببوت ثلاثة وغير هذا كثير مما بعتبر 
شبه الشرع التثلیث » ويمكن أن يكون هذا السر علمه الشارع فى هذا العدد 
وحکمه خفية فيه وهذا الذی تذکره عن الشیخ الذکور آمر القتيل قول ٠‏ 


وف السالة آقوال غیره ولعلهم یعتبرون ها آن ف آغلب الاحوال آن 
الضرب اذا كان قاتلا فى العادة أن المضروب لا بيقى بعد تلاثه ولان الجراح 
لا مترك آکثر من هد ه الده دون علاج غبه آو زیاده حدت کوضع دواء 
عليه أو غسل وكخباطة ونحو هذا » فان حدث عليه زيادة حدث آمکن أن 
يكون الوت من الحدث الزائد عليه فكانت شيهة فلهذا لم يحكموا فيه 
بالقول حینگذ لفحل هذه السبهه والقود لا کون الا بالقئل الصریح ( 
ویلوح لى أيضا فى المسألة اعتبار معنى » هو أن الاطاء قالوا ان الطعام 
الذى مأكله الانسان لا بحيله المزاج الى المادة الدمویه و النویه الا بعد 
اثنتين وسبعين ساعة وهی مدة ثلاثة أيام بلياليها فيتصرف الزاج فى المأكول 


د 


والشروب یظهر الفاعل الطبيعى من الفاعل القسرى والله أعلم ويه العون 


وفیمن آکره حرة أو أمة على الزنی ما یلزمه ان تاب ؟ وكذلك دی ؟ 


بلزمه التوبه و العقر للحرة ان كانت مکرهه وهو نصف عشر دیته 
شيا وعشر الدية ان كانت بكرا » وان طاوعت على الزنی فلا شىء لها وآما 
ان كانت آمه أو صبیه أو مجنونه فلها ذلك ولو طاوعت لأن الرضا من 
هؤلاء لا يعتبر الا أن العقر للامة يعتبر بالقيمة وف الحرة مالدية » والله 


ألم ۰ 
6 مسألة : 
وهل على الآمة حد ان زنت وما صفته ؟ 


نعم عليها الحد وهو الجلد خمسين جلدة نصف الحرة ولو كانت 
نة ولا رجم عليها لأنها مال ورجمها تفوبت لال سبدها » والله أعلم ۰ 


6 مسالة : 


وفيمن قتل رجلا فقال انه بغی على فقتلته » ما الحكم فى ذلك ؟ 


الحواب . 
ان قوله قتلته اقرار منه بالقتل » وقوله انه بعی على فذلك ادعاء 


٢۹‏ ل 


منه عليه بالعی ولا تقبل دعواه الا بالبينة فان أحضر بينة على دعواه هذه 
والا قتل به » وان ثبتت دعواه بالبینه العادلة أنه بغی عليه وأنه انا 
قتله لبعیه فلا قود عليه ولا دیه لان الباغی و اجب دفعه عن بغیه » و الله 
اعسلم ۰ 

۲ س مس[لة : 

وفيمن قتل رجلا وقال : انى قتلته خطا ما الحکم فى ذلك ؟ 

الجواب . 


بوجد فى هذا اختلاف بين أهل العلم » منهم من يرى أن .القذل اذا لم 
يصح باقرار ولا بينة أنه قتل عمد أو خطاً فان الأصل فيه العمد حتى 
يصح أنه خطأ » ومنهم من يقول أن الأصل الخطاً حتى يصح العمد » والله 
اعلم ۰ ۱ 

قال القطب : القاعدة فى الدم أنه مهرق على التعدی أو الخطأ مأ ام 
بتبين سفكه على حل » فمن شاهد أحدا قتل آخر أو ضربه أو آقر له بذلك 
شهد عليه بالتعدى وحكم له به وقال الشيخ أبو الربیم قدس الله سره 
من رأى آكل مال لغيره. وادعى الدلاله ثم استمسك به رب الال أنه أكله 
بتعدبه سهد علبه الذى رآه بالتعدية » ومن ادعى على رجل أنه قتل ولده 
بتعديه فقال قتلته خطأ كلفه الحاكم البينة فان أتى بها أنه قتله خطأ نجا 
من القتل والا حبس حتى يقر أو يموت فى الحبس » وقيل يحلفه الحاكم 
أنه لم يقتله بالتعدية فاذا حلف مضى لسبيله واذا يكل عن اليمين تركه 
وقيل أن لم یأت بالبينة فليخل سبيله » وقيل : انه يكلف مدعى التعدية 
البينة غان أتى بها بریء والا حكم عليه بالتعدية » وقيل : ان ادعى آولا 
. آنه قتله خطأ كلف الولى بیان العمد » وان قبض عليه الولى ببيان القتل 
أو باقراره ثم ادعى أنه خطأ فعليه البيان لا على الولى وقدل فى كل جناية 
ادعاها الجانى عمدا والصاب خطأ أنه لا شىء له » وف العكس الأرش > 


۲۳۰ ب 


وقیل به فى الوجهین ومن ادعی على آحد أنه قتل وليه بخطأ فقال المدعى 
قتلته عمدا بتعدية برىء من القتل لاقرار المدعى بالخطأ وتلزمه الدية ف 
ماله وان تقارر المدعى والدعی عليه بالخطأ لزمته الدية فى ماله ولا رجوع 
له على عاقلته : والله أعام ٠‏ 


مسألة : 


وف رجل ادعی على آخر آنه قتل ولیه ونزل عن القصاص وطلب 
الدية فادعی أنه قتله خطأ لبيرأ من الدية وآن عنده ببنة تشهد له أن القتل 
خطأ ما الحکم فى ذلك ؟ 


الحواب : 

ان على الحاکم أن يؤجله فى احضار بینه بقدر ما یمکنه احضارها » 
فان أقام البینه على أنه قتله خطأ آمر الحاكم ولى الدم أن يطلب الدية من 
عاقله القاتل والا كانت علبه بنفسه فى ماله لأنه اعترف بالقتل وادعى 
الخطأ والعاقلة لا تعقل الاعتراف » و الله أعلم ٠‏ 


وق رجل ادعى على رجل أنه قتل وليه خطأ فأقر عليه بذلك ثم جاء 
المدعى بببنة تشهد له أن ذلك الرجل قد قتله عمدا كيف الحكم فى ذلك ؟ 


الحواب 


ان ادعی الولى أن القتل كان خطأ وأقر له الدعی عليه بذاك دثبت 
معد ذلك على المشهود عليه وقد سقط عنه باقرار المدعى أنه خط ولكن 
عليه الدية كانت أولا دية خطاً ثم صارت بالشهادة دية عمد وكلاهما على 


— إ۳ — 


مسالة : 


ما تقول ف الایه الكريمة وهی قوله تعالى : ( وان كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مومنه وان کان من قوم بینکم وبيذهم ميثاق 
غدية مسلمة الى أهله ۰۰ ) ما الحكمة فى دفع الدية من الأولى والمقتول 
مومن واثباتها ق الذمى وهو غير غير مومن ؟ فان قلت ان الحكمة مقامه 
فيهم فهل يضره ذلك القيام وهو مؤمن آم كيف الحكمة ؟ أرجو الجواب ۰ 


الحواب : 

٠ ۱‏ , ان الحكمة فى ذلك أن المقتول فى الأولى مؤمن من قوم مشركين أسلم 
فأقام فیهم ولم یخرج عنهم » وکان مأمورا باعتزالهم والهجرة عنهم 
وعن دار الحرب الى دار السلام » فلما لم یفعل من غير عذر كأنه آضاع 
ذمته فلا دمة له وبقيت الكفارة على القاتل لانه قتل مسلما فعلیه الكفارة 
لدخوله فى العموم السلوم » ومن وجه آخر أنه اذا قتل كان وارثوه 
مشركين والمشرك المحارب لا يستحق على المسلمين شیثا من الال ولا توارث 
بين السلم والکافر بل آموال الحاربین التی بآیدیهم هی حاژل للمسلمين 
خلهذه الأمور لا تجب فيه الدية وآما العاهد فحسکمه حکم السلمین فى 
“استحقاق الدية لأنه انما أعطى العهد والذمة والجزية علی حقن ماله ودمه 
أن له مالهم وعلیه ما علیهم وقتلهم اياه كانه نقض لذلك العهد ولو كان 
خطأ فلذلك وجبت الدية » و الله آعلم ٠‏ 


۳۰ ند تكانتا ل * 


وف رجل آجر رجلا أن ينبت له نخلة أو يحدرها أو یجدها فسقط 
منها غمات حاله والمؤّجر والستأجر حر آن عاقلان ما الحكم ف هذه المسألة؟ 


الحواب 


ان كنت تبحث عن الضمان فلا ضمان على المؤجر حيث كان المستاجر 
حرا بالغا عاقلا ولا اثم أيضا وكذا المستأجر لا ائم ولا ضمان أيضا عليه 
الا اذا عرف النخلة قبل طلوعه آنها مخوفة أو قدر فى نفسه أن لا يقدر 
على ارتقائها فتكلفها فهاهنا عليه الاثم والضمان ولا شىء على مؤجره على 
کل حال والعلم عند الله سبحانه ذى الجلا و الاکرام ۰ 


: مسألة‎ ١ 


ان وقعت فتنة ليلا وتداخل الناس كل يتعصب لأحد وكانت ضرباتهم 
بالعصى وبعد ما طالت الضرابة بينهم هجم واحد على الآخر وقبضه من 
محارمه فجاء والد القبوض فقال له بعض من کانوا هناك أن الذی قبض 
ولدك فلان ابن غلان وبعد مضى ثمائية عشر يوما أو عشرین یوما مات ذلك 
الرجل القبوض من محارمه من آثر ذلك ما الحکم على القابض هل عليه 
دیه أو قود أو تعزير وهل یکون قول ذلك القائل حجة آم ماذا تری ؟ 


الحوات : 

ان مثل هذه الجناية مما يختلف فيها أهل العلم ان مات بها المجنى 
عليه منهم من يرى فيها القود ومنهم من بری فیها الدية عمدا أو شبه العمد 
وهناك يحتاج الى النظر فى ذلك الحدث نفسه وهل هو مما يكون مثله 
قاكلا فى العادة آم لا والى معرفة قصد الحدث بألأدلة والقرائن ولا پثبت 
حكم فى قود أو دية الا باقرار أو شهادة عدلين أو عدلتين والله اعلم ٠‏ 


وفیمن ضرب امرأة بتفق فماتت وكانت اذ ذاك حاملا وضريه كان 


— ۲۳۳ .— 


الخوآب : 
.. وبالله التوفيق تلزمه الكفارة وهی تحرير رقبه مؤمنه فان لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين توبه الى الله » والديه على عاقلته لورثتها وهو 
كواحد من العاقلة هذا فقط ان لم تلق حملها ميتا فان ألقته ميتا فعليه 
الغرة غرة عبد أو أمة وهى معروفة عند الفقهاء “والله أعلم ٠‏ 


۲۳ - مسالة : 

ورد فى الأثر فيمن له عين واحدة وأصييت أنه ان كان ذهاب عينه 
الأخرى من قبل الله أن لهذه الدية كاملة » وان کان ذهاب الأخرى يسيب 
خله نصف الدية آخبرنی عن الأصل فى هذه والفرق بين الحالتين والقياس 
الفارق بینهما آوضح لنا ولك الأجر ٠‏ 


الحواب : 

ان هذا الحکم اجتهاد من قائليه » ربما بنوه على اعتبار النفعة فى 
الجوارح لأن العروف عند آهل الحكمة والتجربة أن من له جارحتان من 
نوع واحد اذا قطعت احداهما رجعت قوة القطوعة الى الجارحة الأخرى 
آعنی الباقية فتکون عن ثنتين ولأن ذا العين الواحدة اذا قلع عين غيره 
ليس للمقلوعة عينه أن بقلم تلك الواحدة ويتركه بلا عين » وقيل : له. ذلك 
ويرد عليه دية عبن » فحسبت عن اثنتين » وقيل : لا رد عليه » والذى 
ذكرته آنت عن الأثر هو قول » وقيل : لها نصف الكاملة على حال. » وقد 
: قت قرطاستك والسلام ٠‏ 


76 ت اة : 


بسم الله آلرحمن آلرحیم ۰ ۰۰ 
الى الشیخ العلامة الأجل خلفان بن جميل السیابی أبقاه الله » سلام 


مت ۲۳6 — 


بطريق الاستفتاء فى رجل قتل امرأة أجنبية لغير سيب بل عدوانا وظلما 
ولا ألقى عليه القبض اعترف بالقتل قائلا انه حينكذ سكران وشهد. الذين 
اجتمعوا به وقت الحادث أنهم وجدوه متغير العقل عليه عريدة السكر 
فآحضر للأحكام بعد ما سجن مدة سنتين فأكثر فثيت على اعترافه الأول 
وهو مطلق غير مقيد وحضر آبو المرآة وعرضت عليه الدية فأبى من قبولها 
وقال أرمد القود لا غير » فالسؤال أولا عن : القود فهل تراه لازما عليه 
فى هذه الصورة واذا ثبت عليه القود ولم تر درءه بتسبهة السكر فمل يجب 
على ولى المرأة: فى هذه القضية رد نصف الدية لولى الرجل المقاد آم لا 

عليه هنا فتكون النفس بالنقس لأنها قضية فتك تفضل علينا بالتصريح 
فيمًا تراه لنا من الوجه الصحيح لان المسألة عانية والحاجة اليها داعية 
ولك الأجر الجزيل وعليك السلام من أحبائك قضاة المحكمة الشرعية 


الضوات ۳ 


وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته » ان أكثر العلماء لا يرون درء 
.الحدود عن السکران بشرب الخمر » ولعل يعضكم بری ذلك » حفظی 
یه هذه الميئالة فاد يدوا عليه 6 واختالفوا ون وخه اشر ف 
القصاص بالقتل » منهم من یقول : حد ٠‏ ومنهم من يقول : حق » فطالهء‌وا 
الأثر فأنتم أفرغ وآقدر منى » وعليكم السلام من کاتبه أخيكم خلفان 
ابن جميل بسده ه 


قال جامع الکتاب روجع ف هذه السالة مره آخر ی طلبا لالتحقيق 
ف ها فقال أبقاه االه ووفقه وأعانه : 


رر أما قضبة قاتل المرأة السکر آن خانی أحد أكثر العلماء على أن 


— ۲۳۵ لس 


5ط" مسألة : 


من ضرب انسانا فقطع عضوا منه كيد أو رجل فعاش قليلا ثم مات 


الحواب ۳ 


ان مات پالضربة التی قطعت العضو آو جرحته ف موضم من جسده 
فما على الجانی الا النفس الهالكة ان كان قصاصا أو دية » وما عليه آرش 
الضرب ولا دية الجارحة » وان كان ضربه فجرحه أو قطع منه عضوا ثم 
ضربه أخرى فمات بعد ذلك فعليه آرش الضرب أو دية الجارحة مع دية 
النفس وان كان عمدا فقيد به الا القصاص على كل حال ۰ 


5 مسألة : 
بسم الله الرحمن الرحيم : 


سژل للشيخ العلامة خلفان بن جميل السيابى بخصوص قضية 
الجلندانی القاتل الجابری وتردد والد المقتول مرارا على الحكومة يطلب 
القود ولم يقبل الدية » وقد حكمت له المحكمة الشرعية بالقود ولكن هو 
حكم غير تنفیذی لأن السلطان تولى أمر القتل بنفسه ولم يفوضه لقاض 
ولا وال » لذلك لم يتحصل الجابرى لا من القضاة اذ ليس لهم قدرة على 
القود ولا من القاتل بنفسه وهو على جنب ولى الدم عند .الحكم ولا من 
الحكومة آیضا لا يدرى لأى شىء لا يقيم الحد عليه استبقاء على حياته 
عسى أن تقبل الدية أو آنها لا ترى اقامة حد القود » وق حال تردده على 
الحكومة توق القاتل » خهل له الدمة فى مال القائل لأنه لا يستطيع التوصل 


7ك 


الى حقه وهو القود » ولا آعانه عليه القضاة ولا الحکومه آبضا آم لا شىء 
له ان ذهبت النفس » أو على الحكومة حين تمادت عليه ؟ بين لنا الجو اب 
والسلام عليك من محبك القاضى سعيد بن أحمد الکندی » ثانی ذى القعدة 
سنه ۱۳۸۰ » وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته ٠‏ 


٠ الحواب‎ 


أرى ان فات الدم فلا بد من الدية اما على الجانى فى ماله أو على 
الحكومة ان آخرته دون عذر شرعى وستجد بسط ذلك ق جواپ جمله 
القضاة قضاة الحكمه الذى حرره الشيخ 5 ياعم بن سعید والعلم عند 
الله سبحانه والسلام من أخيك خلفان بيده ٠‏ 


٠ مساألة‎ 


علمنا من الأثر أن حشفة.الذكر اذا قطعت وحدها لها الدية تامة » كما 
اذا قطع الذكر من أصله » لكن بقى بحث فيما اذا قطع من الحشفة شىء من 
قصبة الذكر » فول الحكم هنا وهنالك واحد ؟ 


أم هنا القطوع له بالحساب من دية الذكر ».وکذلك اذا قطع نصف 
الذكر أو أقل أو أكثر فهل هنا له الدية تامة آم له بالحمساب من الدية » 
والاشكال وقع من لفظة « وحدها:» حيث جاءت قى قولهم اذا قطعت 
الحشفه وحدها فان لها مفهوما لا بخفى عليك فما حكم مفهومها ؟ بين لنا 
"وجه الحق فى هذا البحث وآزح عنا الاشکال والله يوفقك ويعينك على 
الدو ام ٠‏ 


الخوات 4 


ان الحكم واحد | ان قطعت الحشفة وحدها آومعها من الذكر قليلا 
أو كثيرا على سواء ٠‏ 


سب ۲۳۷ ات 


خاتمة فى مسائل متفرقة 
۱ س مسألة : 


فيمن قال لاخر اکتب منی بیانا لفلان وآملی على الکاتب مثلا : آما 
معد آعرفك فد آجزت لك مال فلان وفلان الغلانین وأجزت لك ناصفه مال 
خلان محضرة فلانيين وهذا الكاتب ليس عنده اطلاع دذلك آیجوز له قدما 
بينه وبين الله أن يكتب ذلك » وكذا ان قال لآخر اكتب لى فى هذا الدفتر 
عند فلان كذا وكذا وهكذا يكتب الكاتب كما یملی عليه طالب الكتابة هل 
يجوز ذلك للكاتب أيضا وهو غير مطلع بحقيقة المكتوب ؟ 


الحواب م 


ان كان یعنی أنه أخذ له هذه الأموال بالشراء فلا بلس على الکاتب 
آن یکتب کما آملی علیه » وکذلك کا الدفتر یجوز له أن یکتب له ولیس 
كل الناس يكتيون بأنفسهم لأنفسهم » ولا يمكن الكاتب أن یطلم على جميع 
الحقائق ولو منعوا من مثل هذا لضاق الأمر على الناس لكن على الكاتب 
أن يكتب على اثر ذلك كتبه فلان بن فلان بن فلان وعن املائه > 
والله اعلم وبه التوفيق ٠‏ 


من عمر مقبرة وغرس فيها نخلا وشجرا هل يحل لأحد أن بأکل من 


الحواب 5 


قد جاء الاختلاف فى ذلك بين العلماء » منهم من قال بتحريمه » ومنهم 


— ۲۳۸ — 


عن كال يكراهته 6 بومدوم يفن أباحه التقر | دون الأغنياء » وبعضهم يستحب 
صرف غله ذلك ف اصلاح المقاير كأجرة الحفر والنول وحمل الماء الى 
المقبرة ونحو ذلك » وأما باعث القبور والغارس فيها فلا شك أن عليه الاثم 


النظيم الا أن یتوب الى العزیز العلیم » والله آعلم ۰ 
E‏ مسألة ۳ 


هل يحل للولد أن يأخذ شيا من مال أبويه بغير اذنهم على سبل 
الجسارة » خصوصا اذا ألجأته ضرورة الى ذلك آم لا يحل له ذلك ؟ 


الحواب 1 


لا يحل له أن يأخذ شيا من مال أبويه بدون اذنهما ورضاهما » فان 
فعل ذلك كان عليه الاثم و الضمان » و الله آعلم ۰ 


ما معنی قوله ‏ صلی الله عليه وسلم -- : « تسوموا فان اللاککه 
تسومت » الى آخر الحدیث ؟ 


الحواب ۳ 


الله أعلم بمعنى كلام نبيه ولم أقف على شرح الحديث لأحد هن أهل 
العلم لكن الذى يظهر لى أن معناه تعلموا لأن السمة هى العلامة » أى 
اجعلوا يا معاشر المسلمين لأنفسكم علائم تمتازون بها اذا أنتم خالطتم 
الاغیار من سائر الملل والادیان لكلا تجهلوا فيجرى عليكم حکم غيركم » 
لأن لكل ملة حكما » ويمكن أن يكون الراد حال قتالهم المسلمين » خاصة 
اذا اختلط الزحفان لکلا پلتبسوا بالمشركين فیقتل السلم السام ظانا أنه 
مشرك » أو بترك السلم الشرك ظانا أنه مسلم » ومعنی قوله : االانتک 4 


— ۳۹ 


تسومت أى جعلت علائم لها تميزت بها وذلك يوم أحد نزلت على خین 
بلق وعمائم صفر وقيل بيض » وكذلك يوم بدر وهو معنى قوله تعالى : 
( یمددکم ربكم ۰ ) الى قوله تعالى ( مسومين ) » وكذلك الاسم مشتق 
من السمه على قول » لأنه علامه لشخصه آی مسماة والله أعلم وبه 
التوفىق ۰ 


۰۵ ل مسألة : 


نيدن سدع حجرا من الطریق بلیل ولم ینظره حتی یزیله آو سدعه 
بنهار ولم یره لیزیله بعد آن اجتهد فق طلبه فصح آنه تلف به نفس آو مال 
آیکون ضامنا لا آتلفه ذلك الحجر ؟ آرآیت أن آزال بدله حجرا غيره ثم 
صح أن الحجر الذى سدعه آتلف آنفسا أو مالا أكون ضانمنا ؟ أو أنه 
رغعه فى موضع مباح أو فوق جدار أو ظفر بغيره ۰ 


الخواب 5 


عليه الاجتهاد فى اصلاح الطريق وأصلاح ما أفسد فان لم ندرك 
ما أفسده ليصلحه فليصلح غيره بقدره ولا ضمان عليه فيما تلف أن قلعه 
بسبب مشیه على الطريق غير عامد لقلعه لأنه متعد ف مشيه وان عمد عبثا 
و ایا E‏ 
آخر خفت عليه الضمان فى ذلك » والله أعلم ٠‏ 


من بيت مال المسلمين فأذن له بذلك فأعلم المعطى وكيل بيت المال يأن 
فعود ذلك الوكيل وأمر بقطع النخل وهو فى نفسه مجتهد فنظرها آهل 


سب ۲ — 


الخبرة بعد فرآوا قطعها لسه صددحا لعظم آجسامها فعلی من يكون. 
الض مان ؟ 


الحواب ك 


على الامام أن لا مأذن لأحد بقطع نخل من بيت مال الممسلمين حنی 
يقف عليها بعينها بنفسه أو أمينه العدل عنده ويرى بعد الوقوف عليها أن 
قطعها صلاح للمال أو غير مخل بمصالحه ومنافعه فان فعل دون ذلك كان 
عليه الضمان لأنه حينئذ قصر فيما يلزمه فهو ولو اجتهد فقد أخطأ والخطأ 
مضمون وان آمر الثقة عنده بالنظر فى حال النخل وتوقيف السائل عليها 
وتعبينها له على الشروط المقدمة فآخطأ ذلك المأمور كان الضمان عليه 
جينئذ » والله.أعلم ٠‏ 


۷ مساألة : 


ذكر الشيخ رحمه الله فى شرح النيل صفحة ۰۲۷ ما نصه : « وق 
ترتيب لفظ العلامة الحاج یوسف ما نصه » وقال ان آهل مرساون ذیحوا 
بقرة ولم تتحرك فجاءوا الى عمنا عمروس اليفرنى فى تميجار فسألوه عنها » 
فقال لهم : اقطعوا من لحمها شيا واملأوا قصعة بالاء وارموا ذلك اللدم 
ف الماء فان هو نزل ورسب ف الاء فكلوا وان لم ينزل فلا يؤكل » أقول 
ما تقول ف هذا وقد ذكر المسألة فى آول الصفحة الأولى وما وجهه وكذا 
ما وجه ما حکاه عن هاشم أن من ذبح بهيمة وقطع رآسها آکلت ؟ ۱ 


الحواب ۳ 


آما ما حكاه القطب عن عمروس فأنا لا أعرفه والقول بلا علم حرام » 
ولعله علم ذلك بالتجرية أو نقل له الثقات الأمناء أن اللحم المذكى يرسب 
وغير الذکی يطفو فوق الماء » ومن علم شیثا فهو الحجة فيه » وآما ما حكاه 


— ۲۵۱ — 


رع أنه وه امد ا الى لسع تا 

ما تقول فى الصك اذا كتب ما تضمنه أو تأريخه بالمتربى هل يحكم 
دثدوته ؟ 

الحواب : 

ان كتب الصك بالمتربى صح وثبت ان عرف معناه واستقام لفظه ف 
مبناه ولم يكن فيه اشكال يورث الفهم الحيرة والكلإل » أما ان أشكل 
وانبهم معناه ولم يفهم فدعه فى اعتزال واحكم عليه بالترك والابطال لأن 
فهم المعانى من الألفاظ هو المعول عليه والرکون ف الثبوت والبطلان اليه . 
واللهأع لم .. 


8 مساألة : 
فيما آمسکت عليه الجوارح ومات قبل أن يدرك أيحل آم لا ؟ 
الحواتب : 


يحل ما أمسكت عليه الجوارح الريضة ولو مات ان ذكر اسم الله 


(۱) هكذا بالتحرى » لان مكانها بياض فى الاصل . 
٠‏ (م ۱١‏ فصل الخطاب ج ۷ ) 


5450 مت 


عليه عند الارسال » أما مع عدم الذكر فلا الا ان أدرك حيا فذكى على 
ذكر اسم الله » هذا اذا لم تأكل منه عند الامساك وحرم ان أكلت منه 
لأنها أمسكت لنفسها لا لمرسلها » والله أعلم ٠‏ 


: مسألة‎ ٠ 


الحواب ۰ 


ان حكمة تكرير القصص بكتاب الله العزيز هی لأجل الرسوخ ف 
القلوب وزيادة الاعتبار بتكرير التلاوة والتنقل من أسلوب الى أسلوب 
باختلاف الألفاظ تارة وتبدل المعانى أخرى ولأجل الایجاز فى مقام الايجاز 
والاطناب ف مقام الاطناب » وذاك بحسب ما بقتضه الحال و الژمان هن 
آمر المخاطبين بذلك مع اختلاف فهو مهم واتساع قرائحهم وبحسب 
معارضتهم وانكارهم » وقد ذكروا حكما أخرى لم تحضرنى الان والله 


آعلم ۰ 
۱ مسن ألة : 


هل اذا فضل ماء عن الاستعمال وهو من النهر أن برع عليه الانسان 
فى بيته » واذا فضل سکبه فيه » وهل يصح جمع الماء الکثیر فى الأوانى 
للانتعيال وخسل الاب » وهل من فرق بتما گان الاء من القاید آه 
الجو اک أو الحملاه ؟ 


الحواب : 


آما أخذ الیاه من آفلاج الناس للاغتسال ف البیوت فذلك رخصة 
مبئیه على القول بالتعارف والدلاله فقط » وانما قالوا : على الانسان أن 


للا عع 


يغتسل فى النهر وما فضل ألقاه فى النهر حتى قالوا : اذا غسل ثوبه عايه 
أن معصره فى النهر لا خارجا عنه » فلا نرى أخذ الاء الكثير الذى مفضن 
عن حاجة الاغتسال فيزرع عليه فى بيته اللهم الا أن یکون فى رقت الخصب 
وفضل الیاه بحيث لا يحرج آربایها » فذلك يختلف باختلاف الأمكنة 
والأحوال و الازمان وتسامح الناس وعدم تحريجهم فیجب مراعاة هذه 
الأمور » ولا آدری فرقا بینما اذا أخذت ماء غيرك من القائد أو الجوائز 
أو الحملان فذلك سواء عندی » والله اعلم ۰ 


۲ - مسألة : 


تفضل * بخنا دين لیا الفرق بين سلب العموم وعموم السلب ودين 
المجموع والجميع بعبارة واضحة مقربة للافهام ولك الأجر والثواب ؟ 


الحواب 1 


ان مسألتيك هاتين ليستا من فن علم أصول الفقه وانما هما من فن 
المنطق وأنا لا علم لى بهذا الفن ولكن الذى أفهمه من عباراتهم أنك اذا 
قيل لك مثلا : أزيد فى الدار أم عمرو ؟ فان أجبت بقولك : كلاهما لیس 
فیها » فهذا من سلب العموم وان اجبت بقوكك : لیس فیها کلاهما ؛ فهسذا 
من عموم السلب » أجاء الحجاج آم العزاة ؟ كلهم لم یحج » هذا سلب 
العموم » لم یحج كلهم » هذا عموم السلب » لأنه بصدق بمجیء البعض 
وبعدم الجیء أصلا » وکما فى حدیث ذی الیدین اذ قال للنبی # صلی 
الله عليه وسلم ‏ آقصرت الصلاة یا رسول الله آم نسبت ؟ فقال : « كل 
ذلك لم يكن » فهذا من سلب العموم » فلو قال : لم يكن كل ذلك » فهو من 
عموم السلب» والله أعلم ٠‏ 


۴ میت له : 
ما تقول ف النصارى والبانيان هل تصح مصافحتهم وهل يصح أكل 


بت ۲۵۵ — 


فى الرجل وما آشبهه » وق السیحیه الذین یعبدون السیح عليه السلام 


الحواب : 


آما المصافحة ان كنت تعنى من جهة النجاسة فرطوبات أهل الكذاب 
حلاهرة عند أكثر العلماء » وأما غيرهم من عبدة الأوثان وسائر ملل آهل 
الشرك فرطوباتهم نجسة ولا باس بمسهم أو مس ما مسوه يايسين » ولكن 
تكره مصافحة أمل الشرك مطلقا لما فيها من الاشعار بالتعظيم لهم 
وقد شرعت ف حقهم الاهانة على كل حال ومصافحتهم تناق ذلك » وحل 
طعام” آهل الكتاب مطلقا لوروده عاما فى الآية وبعضهم خصه بالذباگج » 
وآما طعام غيرهم من المشركين ان مسوه برطوباتهم فنجس حرام > 
وأما الکوت والجوت فان الله تعالی آیاح للناس جميع اللباس الا ماورد 
الدليل بتحریمه کالذهب والحرير فى حق الرجال دون النساء » هذا ق 
آصل الحکم » ولکن اذا صار هذا اللباس الذکور من زى أهل الشرت 
وشعارهم وبه عرفوا كما عرفت النصاری آخزاهم الله بكمتهم الكبيرة 
العروفه کره ذلك عند المسلمين لما فيه من التشبه بهم » وقد قال 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « من تشيه بقوم فهو منهم » ( وكان ) () يجب 
مخالفة الأعاجم فى زيهم ولا سيما آهل الشرك منهم » فان من تزيا بزی 
تقوم أعطى حكمهم عند من لا یعسرفه وأباح البراءة من نفسه لتعرضه 
بذلك » لأن لبس ما عرف به آهل الشرك أو أهل الفسق فالأولى ترك 
ذلك على كل حال » وسلوك سبيل المؤمنين من كل الأحوال : ( ومن یتبم 
غير سبيل الومنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) والمسيحة 
نسبة تطلق على جميع فرق النصاری » والجلوس معهم لا باس به ان 


)١( ۰‏ هكذا بالتحرى لان مكانها بياض فى الاصل . 


5 (40 — 


كان لغرض دینی آو دنیوی صحیح » وگذا محادئتهم ل لتعظيمهم وادخال 
السرور علیهم غان ذلك حرام والله اعلم وبه العون والتوفيق ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلی العظیم » وصلی الله على سبدنا محمد و آله وصحبه 
وسلم تسیا 


اذا أن شتزك رجلان ف تجاره أو نحوها ومات أحدهما وترك أمنرآة 
او صبیا آو مجنونا أو مریضا وکان هوّلاء ممن يرثونه فهل يصح لذلك 
الشریك أن یقاسم آحدا من هؤلاء الذکورین ام لا ؟ أفتنا ولك الأجر ۰ 


الحوات : 


آما المرآة فان كانت حرة بالغه عاقله جازت مقاسمتها بنفسها أو توخل 
من شاءت وكذا الریض أن قدر وعتل وکان بحبد من يجوز بیحه 
وشراؤه » لأن المقاسمة حكمها كالبيع وأما الصيى و 
فلا تجوز مقاسمتهم ولا تقبيضهم مالم وانما يقاسم لهم وليهم ان كا 
أمينا والا: فالحاكم العدل يقيم نه له وكيلا للمقاسمة والقبض سد 
وجمیم امصالح و الله أعلم وبه التوفیق ۰ ۱ 


۵ - مسألة وخوابها : 


نله : 


مراتب القضد خمس هاجس ذکروا 
فخاطر ۰ بث ال ها م | 


(۱) فى الاصل ابتاه الله . 


س ۲۳۲ — 


يليه هم فعزم كلها رفعت 


تنسه : لهذا العنی قال السبکی : ما يقع ف النفس من قصد 
العصية علی خمس مراتب » الهاجس : وهو ما یلقی فیها ثم چریانه د 
و هو الخاطر » ثم حدیث النفس وهو تردده هل یفعل » ثم الهم وهو 
ترجیح قصد الفعل » ثم العزم وهو قوه ذلك القصد والحزم به 6 
ولا يؤخذ بالأول لأنه لا يعدل فعلا له بل ضرورة » والثانی و الثالث 
مرفوعان بالحدیث : « ان الله تجاوز لامتی ما حدثت به آنفسها ما لم تتكلم 
به » أى ما لم تتکلم به ان كان قولیا أو تعمل ان كان فعليا ولو كان 
بقدر على ذلك ؛ ولا أجر لترك ذلك لأنه لا قصد الا ان قدر فدفسع 
الثانى والثالث » والمعنى أنه اذا تكلم أو عمل كتب كلامه أو عمله لا الهم . 
وحمل ابن السبكى الحديث على ظاهره بانه اذا تكلم أو عمل كتب الهم 
أيضا » ويدل له قوله ‏ صلی الله عليه وسلم - ف المتقاتلين لما قيل له : 
هذا القاتل فما بال المقتول » قال : « لأنه كان حريصا على قتل صاحبه » 
ويدل له الاجماع على المؤاخذه بكبائر القلب كالعجب » وحمل عليها : 
( وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) » والله أعلم ٠‏ 
وقال ( رحمه الله ) )١(‏ متضرعا لولاه » وسائلا منه مناه » عفا الله عنه : 


يا خالق الخلق من جن ومن بشر. 
ومالك الملك کا ماعث الصور 
اخس لك حظا من اناه 


اليك با خير مدعو ومنتصر 


(۱) فى الاصل ابتاه الله . 


وبالوثوق يما لديك أى حری 


آن 41 5 اك والزلفى لديك لکی 


یری بمقعهد صدق عند مقتدر 


هون رحبل عبيد عند رحلته 
عر هت الذا ردان الق و الا 


دار فضاها علينا ضيق حرج 


دار الهموم ()مدار للهمموم وخز 
ن الخزن قد ملئت بالیس والضرر 


کل الامور بتوفیق من القدر 


واردع (") قلوبا لنا عن أن تميل الى 


من زهرة العالم الأردنى لذى بصر 


بت ۲۵۸ س 


بالسلامة والربح البظيم وبال 
ختم الجسم فزودنا لدی السفر 


أعلى قرارك دار الخلد والضبر 
دار اللقامة فى أعلى الكرامة ف 

جوار أحمد هذ منتهی الوطر 
صلى عليه اله العرش ما نفست 
والال والصحب والاتباع من تبعوا 

همداه حقا من السادین والحضر 
5 مسألة : : 


هل یثبت بر آن الأب من حق ولده ؟ أفدنى يما هو الر اجح والعمول 


الجواتٍ : 


یشان ولا بت بر آنه من حق ولده ال ان آبرآه منه فى مقابلة 
حق على الو الد لا بجد له وفاء غير مال ولده » و الله آعلم ‏ ه. 


1 مساألة : 


هل يجوز ایتداء الشعر بالیسمله آم يحرم آم یکره 00١‏ 


د يحب 


الجواب ۰ 

ن الشعر یأتی على ضروب مختلفة کساثر الکلام النشور » وقد 
ورد فى عدة أحاديث بأسانيد مختلفة الألفاظ متفقه العانی كلها دالة 
على آن کل آمر ذی يال لا يبدا ایس : بیسم اللذ الرحمن ¿ الرحيم فهو 
أنتر وأقطع وأجذم ومعنى الكل : : عدیم البرکه والراد بذی مال 
ذو شأن معتبر فى الشرع وذلك بشمل الكلام وغيره من سائر الأعمال » 
۳۹۳ ثبت هذا فاعلم أن الشعر كعيره من ضروب الكلام فحيث كان الشعر 
فى هجو مسلم أو مدح کافر أو فاسق أو ف الجون والغزل والتشبیب 
بالنساء الأجنبيات فهذا شعر حرام ویجب تنزیه البسملة واجلالها عنه » 
وحیث كان فى آمر مگروه یمدح أرباب الغنی والناصب لقصد التکسب به 
فذلك مکروه وکذا یکره ابتداژه بالبسمله » وان كان فى توحید الباری: 
وتنزیهه عما لا يليق به آوق مدیح الأنبيناء والرسل أو مدیح العلماء 
العاملین أو كان فى نشر علم الشریعه ونحوها من ساثر العلوم والحكم 
و الامثال أو فى الوعظ والتخویف فهذا مما يندب اليه وینبغی أن یتبرك فيه 
بايراد البسملة الكريمة وقس على هذا النحو والله يهدينا واياك أيها 
الأخ الى الصراط المستقيم ٠‏ 


پعیر مشترك ,برق آربعة نفر آو ا آو اکثر عقله آحدهم فقام 
بعقاله لیذهب فمنعه العقال حتی سقط ف بثر فمات أو أصابه تلف 
أو کسر يسبب ذلك » هل على عاقله ضمان لشرکاثه » وكذا ان عقله غير 


شرىك خوف هروبه وشروده ؟ 


فى ذلك اختلاف » قىل يضمن عاقله لانصیاء شرکائه لأنه صار 


0# کے 


التلف بسببه وهذا يروى عن الامام على بن أبى طالب ان صح عنه » 
وقيل : لا ضمان عليه لأن العقل احراز وصيانة » وآراد هو احراز 
n‏ ما تنروق كن مه 
صيانته واحرازه عن المضار وعقله يما ( یعقل به مثله ) () لا آضعف 
ولا آقوی وآجتهد فى صرف الضرر عنه من کل وجه فلا ضمان عليه 
لأن هذا يفعله الناس بدوابهم وجرت به عاداتهم » وان قصر فى شىء من 
ذلك ضمن يسيب تقصيره » هذا ان كان شریکا فيه » وآما ان كان آجنسا 
وفعل ذلك فى مال غيره ضمن على كل حال لأنه تعدى فى مال غيره 
ولا بعنيه منه شىء » والله أعلم ٠‏ 


. فمن عليه ضمان مما يكون مرجعه الفقراء وهو خقير » هل له أن يآخذه 
لنفسه لأجل فقره ؟ 

الحوات : 
المانعين من المتقدمين الشيخ أبو محمد نجدة بن الفضل النخلى فيما 


السالی رحمهما الله » وآنا لا یظهر لی ف السالة ترجیح والعلم عند الله 
سبحانه وتعالی ۰ 


۳۲۰ مسألة : 


کاتب الصکوك اذا کتب فى صك الوكالة أن هذه وکالة مطلقة » هل 


. فى الأصل بياض وهكذا پالتحری‎ )١( 


فک 0 ۱۷ ل 


لهذا الوکیل أن ببیم بها ویکتب الکاتب عليه وتکون مطلقه للبیم وغيره » 
از ا ولك الأجر و السلام ٠‏ 


ان الموكل اذا قال لموكله وكلتك وكالة مطلقة هكذا من غير أن یقول 
فى كذا تعمل فيه كذا وكذا مثلا » فهذه الوكالة مجملة لا تقتضی العمل 
غان علم مراد الموكل عمل بمقتضاه من أطلاق أو تقبيد ومادام مبهما 

۱ امساألة: 

فى مال مرتفم وأسفل منه مال فسقط ظفر الال المرتقع ف الال الأسفل 


وقلع نخلا هل يلزم صاحب الال المرتفع غرم ما ضاع اذا طلبه ؟ 


الجواب : 


"روا فى النظر أن ارسال الماء وتسيبه على ذلك الظفر لا يضربه ولا بما 
تحته فلا ضمان وذلك شىء جاء من قبل خارق. القواعد 4 والله أعلم ۰ 


ینبغی أن یقف الثقات العارفون علی الکان .الرسل فيه الاء فاذا 


هل سجود التلاوة فرض آم سنة ؟ وهل تجب على الفور ؟ 
واا 


ب ۲۵۲ مت 


وأما سجود التلاوة ففيه خلاف عن آهل العلم » مذنهم من يرى 
وجوبه » ومنهم من یری آنه سنة » ومنهم من بقول لا يلزم الا القاریء » 
ومنهم من يقول یلزم التاری» أو المستمع » ومنهم من يقول إنه يلزم 
القارىء والسامع > جميعا وهذا أحب الینا » وأما ما يقال فيه » فمنهم 
من مقول يه الصلاة » ومنهم من يول : ( سبحان رينا ان 
كان وعد ربنا لفعولا ) ثلاثا وهی الابة فى آخر ا 
اا ۱ 


ns 


الحواب : 


كل من كان مشغولا عن رد السلام بأمر دينى أو دنيوى فلا تلم 
عليه لأنك تلزمه فرض الرد وهو غير قادر عليه فمن سلم على آحد 
من أولئك » فاختلف العلماء هل يلزمهم الزد بعد الفراغ آم لا والراجح 
سقوطه لأن المسلم منهى عن التسليم فى تلك الحال ومن ركب منهی 1 
عنه فلا عبرة تسليمه » والله أعلم ٠‏ 

۲ مسالة : 


اذا سميت سورة الاخلاص بالاخلاص وجعلت نصف القرآن وف 
رواية فلثه ؟ 


581 يست 


الجواب : 


یروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سمع رجلا يقرؤها 
خقال : « وجبت » فقالوا : وما وجبت با رسول الله » قال : وجيت له 
الجنة » وقال : « من قرآها باخلاص حرم الله لحمه على الن إر » ٠‏ وقال 
رسول الله‌صلی الله عليه وسلم : « من مر على المقاير فقرآها احدى 
عشرة مرة » وهب الله آجرها للأموات وأعطى القاریء آجرا بعدد الاموات » 
قال الشاذلی ان أردت الاخلاص فأعن علی نفسك بقر اه الاخلاص 2 
وان آردت الرزق فآعن على نفسك بقراءة سورة الفاق وان أردت 
السلامة فأعن على نفسك بقراءة سورة الناس » وهی رقية لكل وجع 7 


وعن سعيد بن المسيب عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من قرا 
قل هو الله آحد عشر مرات بنى له قصر فى الجنة وف عشرين قصران وى 
ثلاثين ثلاثة » فقال عمر : اذن تكثر قصورنا يا رسول الله فقال 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « فضل الله أوسع » ٠‏ وكذا وردت أحاديث 
صحيحة » فى بعضها تعدل نصف الثر آن » وق بعضها ثلثه » وق حدرث 
ان الله جزا القر آن ثلاثة آجزاء » وجعلها جزءا » ووحه کونها ثلاثا 
لأنها تقديس والقرآن تقديس وارشاد لمعرفة الله تعالی وأحكام ٠‏ وقال 
النووى : القرآن صفات وأحكام وقصص وهی مشتملة على حفات 
الله تعالى ٠‏ وقيل : معنى كونها ثلث القرآن أن أجر قارئها كأجر قارىء 
ثلثه بلا تضعيف ٠‏ وسمیت الاخلاص لأنها خالصة لله فى صفاته » وقيل . 
غير ذلك ٠‏ وأخرج ابن عدى والبیهقی عن آنس بن مالك رضى الله عنه 
عن رسول الله - صلی الله علیه وسلم ب آنه قال : « من فا قل هو الله 
آحد ماكة مرة غفر الله له خطيئكة خمسين عاما ما اجتنب خصالا أريمعا 
وه ىالدماء والأموال والفروج والأشربة » وأخرج الطبرانی عن فیروزا 
عن النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « من قرأ قل هو الله أحد 
ق الصلاة وغيرها مائة مرة كتب الله له براءة من النار » ٠‏ وأخرج 


— 04 — 


البيهقى عن أنس مرفوعا : « من قرأ قل هو الله أحد فى يوم مائه مرة 
أنضا : « من قرأ فى يوم قل هو الله أحد مائتى مرة كتب الله له ألفا 


والله اعلم ۰ 
١‏ .مس اه : 


الله عليه وسلم لبس عمامه سودءا ؟ 


الحواب : 

لا حفظ فى هذا شيكا محدودا > وقد روى بعضهم عن عائشه رضى 
الله عنها ‏ أن عمامة النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كانت ف السفر 
ميضاء وف الحضر سوداء من صوف وكانت سبعة أذرع ف عرذں ذراع 
وكافك العقة ف المفر من ها وق ارك قل اضر ااي 
وهو غير ابن حجر العسقلانی صاحب فتح الباری : لم يصح ولم يثدت 
فى ذلك شىء » قال : وقال الحافظ عبد الغنى وجماعة من الحفاظ : لم يتحرر 
لنا فى ذلك شىء » وقال بعضهم رأيت من نسب لعاكشة رضى الله عنها أن 
عمامته صلی الله عليه وسلم سبعه آذرع من عرض ذراع وآنها ق السفر 
بیضاء وق الحضر سوداء من صوف ٠‏ وهذا شىء ما علمناه » فندین أن 


قبل لبعضهم ان ملك الوت یقبض آرواح بنی آدم خاصه آم يقبض 


— ۲۵0 مس 


الحواب : 

فآجاب أن الذی دلت عليه السنه ووردت به الروایات أن مك الوت 
قال للنبى صلى الله عليه وسلم : والله يا محمد » وأنى أردت أن أقيض 
روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله تعالى هو الامر بقبضها » 
قال القرطبى وف هذا الخبر ما يدل على أن ملك الوت الوکل بقبض جميع 
الأرواح من كل ذى دوح وأن تصرفه كله بأمر الله عز وجل وبخلقفه 
واختراعه ٠‏ قال الممسئول : ومن ذلك ما فى خير الاسراء عن ابن عباس 
عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال عن نفسه : « فقلت يا ملك الموت 
كيف تقدر على قبض أرواح جميع من ف الأرض برها ویحرها » الحديث 
مشهور : قلت : هذا هو الحق » وذكر آبو نعيم عن ثابت البنانى قال : 
الليل والنهار وأربع وعشرون ساعة ليس منها ساعة تأتى على ذى روح 
الا وملك الموت قائم عليها فان آمر بقبضها قبضها والا ذهب ٠‏ قلت : وهذا 
لفظ عام يعم كل ذى روح » وروی عن الامام مالك أنه سئل عن البراغيث 
هل بقيض ملك الموت أرواحها » فأطرق مليا ثم قال : هل لها نفس ؟ 
قيل : نعم قال : ملك الموت یقبض أرواحها ( الله يتوف الأنفس حين موتها ) 
كآنه أشار بذکر الآية الى أن الله سبحانه » هو یأمر ملك الوت بتوفاها » 
كما قال تعالى فى آبة آخری ( توفته رسلنا ) الله سبحانه هو الامر 
بكلسيقيء وا ومن واا واا هر ف ااه الا عافن ره 


۷ - مسالهة : 


فان كان كذلك فما معناه ؟ وهل يستلزم نفی الضمان عما آتلفت الاغنام 
بالنمار ؟ 


— 5655 مس 


نعم » ذلك حديث مروى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
وقد حكم به ف المدينة المنورة » لكن للفقهاء كلام فى ذلك وآراء مختلفه 
آفضت الى مذاهب » ذلك لأنهم تأولوا أن ع حالة المدينة ف ذلك الزمان 
تخالف غيرها لأن کل أحد ف نخله ومزرعه فیمکنه حفظ زرعه عن الدواب 
ولاكدلك CG‏ مخطفة مع ST‏ عوائدهم » 
فأكثر الفقهاء فى زماننا على أن آهل الواشی علیهم حفظ مواشیهم سواء 
بالليل أو النهار فما آتلفته فهم ضامنون له » والله أعلم ٠‏ 


۸ - مسألة : 


الجواب 


والله الموفق لاصابة الصواب » آما المفاضلة بين العلم والعقل فلا علم 
بذلك من كتاب ولا سنة نبوية » ولا یحضرنی فيه شىء من آثار العلماء 
الا أن العقل هو الأصل والعلم فرع عليه » فلا يكون العلم ولا يحصل 
ولا بمكن ادراكه الا بالعقل » فالعقل بمنزله الشجرة ة والعلم يمنزلة 
الثمرة » العلوم كلها ثمار وفواكه مختلفة المنافع والطعوم والعقول 
آشجار لها ۱۵ العلوم آنوار والعقول oe‏ آقمار » العلوم 
مرگیات السراگر والعقول آبصار لها وبصاثر » شرف العقل لشرف المقولات 
وهی معلوماتها الدرکات وهی النتائج والثمر ات ء لأن العقل حبث كان 
واستقر دال علی کل خسير وزاجر عن کل شر » هذا قولی فیسه علی 
الاجمال ولیس فى هذا القام الى البسط والتفصیل من مجال » والله 
يهدينا وایاکم الى سبیل رشده وينير أيصارنا وبصائرنا ينور من عنده 
والسلام ۰ 


— ۲۵۷ مسب 


۹ - مس له : 


لم آجد هذا الحدیث فى شىء من کتب الحدیث ولا اطلعت عليه 
۰ س مس أله : 


فى وکیل الغلج هل له أن يخدم بنفسه فيه ويأخذ آجره أجير 
وهو له من دخله قسط » آرآیت ان صار أجيرا هل یکون عمله مائعا 
من وقفته على العمال وشاغلا له عنها ؟ 


اذا كان عمله فى الفلج لا مشغله عن ملاحظة العمال والنظر فى مصا 
لفلج 


۱ میس : 


فيمن زرع زراعة قرب نهر من آنهار البلاد وراد أن یسقیها بالنزح 
من ذلك النهر ولیس له شركة فيه » هل يصح له ذلك مع سكوت رباب 
النهر عنه » وهل فرق ستما اذا نزح بالکف منه وما اذا حمل الماء باناء 
لسقى زرعه ؟ 


(م ۱۷ ب فصل الخطاب ج ۲ ) 


— ۲۵۸ — 


لا يجوز ذلك بوجه من وجوه الحق لا باليد ولا بالاناء لأن آموال 
الناس قليلها وكثيرها حرام يدون اذنهم الا ان كان تعارف بين قوم 
او فی باد آنهم یتباوحون ق ذلك و لایتمانمونه علی قول من ترق جسواز 
الأخذ بالتعارف وهو رأى بعض العلماء فجائز على هذا » والله اعلم ٠‏ 


۲ مس له : 


e 


الحوات 


يجب على جميع المسلمين أن يقوموا للیتامی والمجانين والبنه 
والأوقاف بالقسط 1 كما یر الله سبحانه وتعالى وعز وجل ف کتابه ف 
جميع الأموال التى لهم وف أنفسهم وأن یقبض الأموال الأمين الالح 
المصلح ويعمر الأموال ويقوم بالمصالح كلها وما فض_ل من أموال 
الأوقاف عن الأمر اللازم لها فينفق فى مصالح المسلمين العامة لهم كتدريس 
اللوم الشرعية ونحوها مما بهم نفعه کل السلمین » والله آعلم ۰ 


۳۳ ب.مسألة : 


ل يدح أن يكون الرجل وكيلا ا لا 2 
بالقرعة وغیرها فیما قال النجباء ء الأعلام فا al‏ 
الصفه ؟ 


— ۲۵۹ س 


لا يصح أن يكون الرجل الواحد وكيلا لموكلين اثنين فى مشترك 
واحد ليقسمه بينهما » لأن القسمة كالبيع ولا ينعقد البيع الا من بائع 
ومستر ولا بکون الو اد باتعا مشتریا لشىء وأحد ف آن واحد 98 


والله أعلم ٠‏ 
۶ مس له : 
فى امرأة وکلت رجلا فى قسمة ميراث ووجدث الرأة فى قسمها غررا 
عليها » ما يجب عليها من ذلك ؟ 
الحواب : 


النظر فى الوكالة فیما تقتضه من الشروط ان كانت مطلقة حائلة عن 
الشروط فلا رجعة ولا غير لها ما لم يكن غبن فاحش » وان كانت وكلته 
على أن يراجعها بالمشورة والنظر فيما يأخذه لها من الأسهم فلم يفعل 
لها نقض القسمة لتعلم والسلام ٠‏ 


۵ مس ألة : 


ان لباس البنطلون ان كان يستر الرجل من سرته الى ركبته فلا بأس 


فوقه قميص فجائز مطلقا » وأما رماط العنق کهکه الزنار خهذ | لا بجوز 


س +“ كا 


وتستعمله النصاری وهو الفارق بين السلم والنصرانی ق الهبكة > 


والله اعلم ۰ 
۴٦‏ سالة: 


ما حكم المرأة التى تلبس قميصا ضيقا الى أعلى الركب حاسرة 
الرأس بادرة التهديد ومع ذلك تدعى أنها مسلمة »> ولا تعرف الطهارة 
ولا الصلاة ولا الصوم ولا أى ركن من أركان الاسلام ما عدا معتقدات 
النصارى ولغاتهم تفضل بالجواب ۰ 


هذه المرآة أراها خصرائية لان من أخل برکن واحد من آرکان 
الاسلام الخمسة فهو مشرك بالله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم » والله أعلم ٠‏ 


خيمن يزعم أنه لم يكفر من تعلم لغة النصارى وليس لباسهم واعتقد 
معتقداتهم وتدين بديانتهم ٠‏ 


الحواب : 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : « من تزيا أو قال من 
فلا مكفر فهو كافر لأن من أنكر أوشك ف کفر الكافر فهو كافر مثله ع 


والله أعلم ٠‏ 


نس اكلا ب 


۱ هل يآثم من يأخذ آله تصوير ليصور بها الناس والحيوان 
والاشچار والجپال ؟ 


باصحاب الصور يوم القيامة فیقال لهم آحیوا ما صورتم » فیکلفون 


9 مسألة : 
كل يجوز ق ضور اللوك وروی على خدران البيوت ۲ 


الجوات : 
+5 قفنت اله * 
هل يجوز حلق اللحا فى هذا العصر الذى أصبح فيه حلقها ضروريا 
حسب ز عمهم لذن هذا الوقت غبه عمل ف الشرکات ودو آثر الحكومة 4 


الحواب : 
قال القطب زحمه الله فى شامله : ان حلق اللحية كبيرة من كبائر 
الذنوب الا أن الولاية لا تترك به » والله أعلم ۰ 


لد ۲۳۲۲ لس 

۱ مسألة: 
أو امرأة ؟ ال 

الحوات : 
والله أعلم ۰ ۱ ۱ 

۲ - مسألة : 

هل يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوبا مانعة للحمل بغير إذن زوجها ؟ 
وهل يجوز لزوجها أن يبيح لها ذلك ؟ 

الجوات : 

لا پجوز اللمراة آن تشرب آو تأکل دواء یمنعها من آلحمل بدون إذن 
زوجفا وان آذن لها ففيه الكراجة الشديدة لقوله - صلی الله عليه وسلم -- 
« تزوجوا فانی مکاثر بكم الامم » والله أعلم ۰ ' 

۲۳ سر مس له : 


هل يجوز أخذ تذكرة بخت « یا نصیب » ؟ 


لا بجوز ذلك لانه نوع من المغمارة وهو النهی عنه فى القر آن الکریم 
فى قوله تعالی : ( انما الخمر والیسر ۰۰ ) الى الایه وهو رجس من عمل 
الشیطان فاجتنبوه لعلکم نتقون و الله أعلم ۰ 


ان كت 


هل يجوز التداوى بالخمر شربا وطلاء ؟ 


لا يجوز التداوى بالخمر لنهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
التداوی مها ومكل مخرم » ولقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « ما جعل 
الله شفاء آمتی فيما حرمه عليها » » والله أعلم ٠‏ 


مسألة : 
أو طبيعية ؟ 
الجوات : 


ان كانت کیره تفضى من كبرها الى الاشانة بصاحيها. كان له قص 
ما شان منها ومن کل شعوره لأن ما مشين الخلقة مأمور بازالته وما فوق 
ذلك فلا » كذا قال القطب رحمه الله » والله آعلم + 


5 سالة : 
هل يجوز للمرأة العربية أن تختلط بسائر الأمم سافرة مازحة 
مضاحكة لكل من دخل عندها مصادقة للرجال وهى تزعم أنها عفيفة ؟ 


ان كانت كما تزعم آنها عفيفة عن الزنی وعن كل ما يحرم عليها 


— 568 سب 


ظاهرا وباطنا فلا يضرها خلطة الرجال مع سلامة القلب من كل ريبة 
فان تمت هذه الشروط فالخلطة جائزة » والله أعلم ٠‏ 

مسألة : 

من لبس بنطلونا وعليه دشداشه هل يأثم ؟ 


لا يأثم فان المصطفى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ قد اشتری سراويل 
۸ - مسألة: ' 


هل بجوز شرت دخان السجریت أو التجر مه أو اعطاو ه 
3-4 مرا 6 ۱ 


لها 


الجوات : 


من كرهه » ومذهب الاصحاب التحريم ولا يجوز بيعه ولا اعطاوّه فى 


هل يجوز أن نقول للعمانین الذين أدخلوا أطفالهم ف مدارس 
النصارى قبل أن يعلموهم اللغة العربية ودين الاسلام قد كفرتم يما 
: أنزل على محمد عليه الصلاة واأساام ؟ 


— 558 سب 


ان آبا الطفل یلزمه أن یعلم الطفل ما یلزمه من دين الاسلام » 
فان ترکه حتی يبلغ الحلم وهو لا يعرف من الاسلام شيا فتد كفر 
بذلك » والله اعلم ۰ 

0۰ نت مس له : 

هل يجوز الأكل بالقامش والشوك وعلی الکراسی والیز كما تفعل 
التصاری و العرب الپوم فى جميع آنحاء العالم ؟ 


ان نبینا - صلی الله عليه وسلم - ما روینا عنه أنه أكل بالقامش 
و الشوك بل كان يأكل بثلاث وربما استعان برابعة وخامسة » لکنا لا نقول 
ان الأكل بالتامش حرام ما لم برد الأكل خلاف السنة فان آراد خلافها 
حرم ذلك » والأكل فوق الكراسى جائز ما لم يكن لأجل الكبر والترفع 
فهذا حرام » والله أعلم ٠‏ 


۱ مس ألة * 
هل يجوز التبول قائما كان من ضرورة أو غير ضرورة ؟ 


الحواب ۳ 


ان هیثات الكمال أكمل » والأدب مطلوب فى كل شىء » فمن تأدب 
الياكل جلوسه غير مستقبل القبله ولا مستدبرها » ولا الریح خوف رجوع 
البول عليه النیریز » وآن یحفر لبوله ان لم يكن اكان سهلا وليدفنه 
اذا بال هذا هو الکمال والتأدب عند البول عند السعه » وقد روی عنه 


555 نت 


الصحابه يستره » والله اعلم ٠‏ 


فل به و اتنب السواة ف اراو 


لا يجوز تغيير الشيب بالسواد ويجوز تغييره بغیر السواد كالورس 
والحناء » والله اعلم ٠.‏ 


۳ مس [أله : 
. .. هل يجوز فرق 6 تن وقص الشعر من جوانب الرأس وكثير 
الحواب . 


آما فرق شعر الرأس فجائز بل هو سنة اذا طال ثلاثة آصابع » وقيل 
النصارى ومن تشبه بقوم فهو منهم » والله أعلم ۰ 


21 - مس ألة : 


هل يجوز للمرأة لبس دشداشه قصيرة جدا ولیس سروال ضیق 
ولا یتجاوز الشبر طولا وهی تخرج من بیتها مختلطه بالناس وهی بهذا 
الزی وتدعی بذلك آنها متمدنه ٠‏ 


عد لبا جب 


o0‏ اة 

هل يجوز للمرأة أن تضبغ شفتيها وخدودها بصبغ معلوم یباع فى 
السوق والصيدليات وتصبغ أظفارها وذلك للزينة كما تفعله النساء 
النصرائيات؟ ٠‏ 

الحواب : 

هذا لا يجوز » والله أعلم ٠‏ 

8 مس له : 

هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر رآسها وتقص شعر حاجبيها ؟ 


الحواب : 


هذا حرام لا يجوز و سعر رأس المرأة کلحة الرحل ف الحرمه وقد 
الب على لله یه وسلم :زوا وا و اعنوا اللحی 
و لا ند" تتشمهوا بأهل الكتاب » والله أعلم ٠‏ 


لاه مس ألة : 


۱ 3 يجوز مشاهدة م السينما للنساء ٠‏ والرجال ا الرجال 
الخواب 2 
النظر الى السينما والجلوس عندها حرام وهی نوع من السحر » 
والله أعام ٠‏ 


ل ۲۹۱۸ ده 


° دامس ألة : 


فن آخر مسار تخر افا او :هسوذيا وعمل على كلك الصا 2 
خمر | هل يجوز آخذ تلك الأجرة ؟ 


لا تجوز الأجرة على حرام الا على حملها لتهراق فهذا يجوز ۰ 
° مساألة : 


من قصد تاجرا لیشتری منه سيارة جديدة وأعطاه نصف الثمن 
والنصف الثانى آر اد التاجر منه أن بسوق له به خمرا أى أجره على أن 
الى ايه كدر اوعدا دور تحرج الله جنات ٠‏ 


لا تجوز ال*جرة على حمل الخمر للمسلم » ولا علی ای مباشرة 
لها فالاجرة على الحرام حرام ء والله اعسلم ٠‏ 


۰ سب مسألة : 


المسكرات فى الف التی تیا" هل یجوز ۲ ن باخذ 8 الاجا و على 
هذا البيت والحالة كما وصفنا ؟ 


الجواب : 


أما ان قعده اياه وهو غير عالم يما يصنع فيه فجائز له ذلك ولو باع 


مس 558 مس 
فيه خمرا قبل العلم به أنه يبيع فيه الخمر » آما بعد العلم قلا والله 
أعلطم ٠‏ 
1١‏ مسألة : 
هل بحل التوظيف ف أى دولة كانت ؟ وهل كحل له أن بأخذ راتبه 
شهریا اذا دفعته ضرورة الى ذلك أم لا يجوز له ذلك ؟ 
الحواب : 


آما التوظیف على فعل الحرم فانه لا يجوز وأما فعل الجائز فى الشرع 
فذلك جائز مع الكراهة الشديدة خاصة أنه عامل لش ث > وللمعمول له يد 


۲ مسألة : 
فيمن يسمع الأغانى بواسطة الراديو والمجرفون لقصد ازاحة الهم 
والأحزان لا قصد الهوی ؟ 


لا يجوز استماع الغناء بأى وجه كان وليفرج عن نفسه بتلاوة 
القر آن العظيم وقراءة سيرة الصالحين ففى ذلك تفریج همه ونشاط 
جسمه » فهو الدواء الذى لادواء معه » ومن یعتصم بالله فقدی هدی الى 
صراط مستقیم والله أعلم ٠‏ 


692" مسألة : 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة ديو ولا مخنث ولا 


أذ (V+‏ د 


فحلة النساء ولا الركاضة » ما معنى هذا الحديث » وما معنى الركاضة 
وفحلة النساء الى آخره ؟ 


الجواب. 


أما المخنث فمعروف وأما الديوث فهو القائد على أهله وأما فحلة النساء 
فهى المرجلة التى تعمل ما يعمل الرجل وأما الركاضة فلا تحضرنى الآن 
ولا أدرى بها والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


6 بت مساألة : 


هل يجوز لنا أن نصدق آمریکا وروسیا فیما يدعونه آنهم سوف 
يترون على سطع اتر ر ا ی اقفر أنه سيوف وشگرن 
هناك قوى ومدنا ومزارع ؟ هل يصح هذا وكيف أعلنوا أنهم فعلا نزاوا > 
فهل هم صادقون آم هذا كله مجرد أحاديث لا أساس لها من الصحة ؟ 


الحواب 


هذا كله ما تدعبه النصارى هو تدجيل وتموبهات وزخاف لا طاكل 
تحتها بل يحاولون به أغراضا فاسدة فلا يجوز تصديقهم فى ذلك » ومن 
صدقهم فهو مثلهم فى ذلك فانظر ق بهجه المجالس فى جوابى لسالم بن 
حمود وجوابى لحمد بن سيف السعيدى ففی ذلك كفاية والله أعلم ۰ 


6 مسألة : 


فى رجل سمع يحكى القضية التى بين أبى عبيدة رضى الله عنه وواصل 
این عطاء » ففال : التقی أبو عبيدهة وعدوه واصل من عطاء »2 أبليق القول 
فى و اصل بن عطاء كما قاله الرجل آم لا يجوز ذلك ؟ 


ست ۲۷۱ — 


الجواب 


لا يجوز ولا يحل اللعن لأحد من آهل القبله » وهذا لا یقوله الا 
جاهل يما یلزمه وبماله وعلیه من حقوق السلمین لأن الوحد بالتوحید 
يحرم دمه وماله وعرضه ء فعلموه ان كان جاهلا ونبهوه ان كان غافلا : 
وعظوه أن كان جافيا وانصحوه عن ذلك فان النصح فرض واجب على 
کل مسلم لأخيه والدين النصيحة قاله عليه الصلاة والسلام ثلاثا وکذاك 

العداوة فان الله أوجب الودة بين جمیم السلمین والتساعد والتعاون 
وق الحدیث : « السلم آخو السلم آحب آم کره » وما جری من الاختلاف 
بين السلمین فى مسائل مخصوصة فذلك اجتهاد منهم وحرمة عرض السلم 
کحرمة دمة » الله الله عباد الله > لا تاکلوا لحوم السلمین الراکمین 
الساجدین الحامين للتر آن البین » وفقنا الله وایاکم لا حبه ویرضاه 


والله أعلم ٠‏ 
1 مس له : 
ما الدليل على تحريم حلق رءوس النساء وما التحقبق عندك ؟ 
الحواب * 


أما تحريم حلق رءوس النساء فغالب خلنی أنه لا يخلو من نصوص 
ف السنة الا أنه لا يحضرنى الان الا قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« الشعر أحد الجمالين خدل على تحريم تغيير جمالها لأن تغييره تشويه 
ولا يحل ذلك ولان عدمه عيب ف الأمة يرد به البيع فاذا كان عيبا ف الاماء 
فبالأولى ف الحرات و الله اعلم ٠‏ 


بت ۲۷۲ — 


حتی شربة ماء تمسكا بظاهر الحدیث الذی يفضل الله تعرفه وتعلم» 
هل فى ذلك رخصة بستانس بها الریض نظرا الى حاله الریض الخفیف 
والی حالة المريض التعود اسبال الاحساس الى جل اخوانه ویشق 


الحو أب : 


ان الحديث رواه الدیلی عن أبى أمامة ومرویات الديلمى قد قبل فبها 
ما قيل ولم آجده ف شىء من كتب الصحاح لكنى قاصر الباع عن 
المطالعة » والله أقول ذلك لاهضما بل أتحقق من نفسى ذلك فان صح 
هذا الحدیث انحتم النع ولم ببق للنظر مجال والا رجعنا الى 
حدیث مستفیض وهو حديث : « انما الاعمال بالنیات » فعلی العاقل الشفق 
أن يزن نيته بمیزان التصد مع أن على السلم لأخيه حقوقا آوجبها 
الشرع الشريف وأرضاه وتطيب نفسه جانب من تلك الحقوق وقسم 
كيير من الأجر والله أعلم ٠‏ 


انك خبير بتشدید حوب الغيبة من الكتاب والسنة » كما آنك أعلم 
باعل هذا الزمان والتباسهم يهذه الغيبة فى آندیتهم وتقلباتهم وعلى كل حال 
يشق على المستمع النهوض عن الجلس كليا » وريما يقبل نصحه واحد 
ویرفضه الأكثر ما ترى فى هذا البتلی ؟ 


۰ اي ونیم اا ا الي در 


تال له 


العظيم والا قام عنه ولا يسعه القعود معه على تلك الحال اختيارا الا ان 
ابطر الى الاي كور شاه الخسباعة أن الع او مسري فقي 
منه حاجة له لابد منها أو سفينة البحر ونحو ذلك من الأعذار فعلب> 
هنا الانكار بالقلب والتسخط والبغض لا قالوا » وأرجو أن لا بواخذه 
الله بذلك بعد ذلك » والله أعلم ٠‏ 


(م ۱۸ فصل الخطاب ج ۲ ) 


يعون الله وتوفيكه جمع هذا الكتاب 4 الممسمى 3 
« فصل الخطاب فى المسالة والجواب » 


اؤلفه المغفور له الشيخ خلفان بن جميل السیابی » المتوق 
عام ۲ م » أنتهى جمعه وتصنيفه ف يوم الثلاثاء الموافق للسابع 
والعشرين من شهر شوال سنه ۱8۰۲ ه السايع عشر من شهر 
أغسطس سنة ۱۹۸۲ » وذلك بهمة كل من الشيخين » نجل الولف 
عو این فان العا وده مهم بق رواشم مه 
عزيز الخصيبى ٠‏ فرحم الله ا مؤلف وجزاه عن خدمته 
للعلم والاسلام والمسلمين خير الجزاء » ونفع 
بآثره الأمة الاسلامية ٠‏ وجزى الله جامعى هذا 
الكتاب وكل من أسهم ف نشره خيرا 
وعوضسهم آرا والحمد لله 
رب العال ین 


+ هم‎  ! 


الثه رس 


الوضوع 

کتاب البیوع وسائر العقود کالرهن والاجارات وغير ذلك 
کتاب الشفعة وأحكامها 

كتاب العطایا 

كتاب الوصایا وفيه جملة مسائل ف الأوقاف وأحكامها 
كتاب المواريث 

كتاب الأحكام والصلح ومصالح الأموال 

كتاب أحكام الدماء 

خاتمة فى مسائل متفرقة 


۱۳۲ 
10۸ 
۳۳۱ 


ضف 


رقم الابداع ۳۰4۸ لسنة ۱۹۸ 


مطسابع سجل العرب 


